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إبطال ما يتعاقون به عن ا : وما بتصل بذلك 
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قصل فى استحالة مقدور لقافرين أو لقدرتن ٠.‏ دنه اليد اند 4ل 
و , ذكر حقيقة القمرورة والإلحاء والقلوق والكسب وما يتصل 


5500 200000 1 
ال بيان ؟ حكام الأفعال وما يتعاق بالفساعل 

وما يتصل بذاك . لح 
00 فيا يلزم من أضاف أفعال العباد إلى 

وما بذاك . يل 


أبو سلوم العتزلي 


مكدءة 
الدكتور ابراه مدكرر 
مدسكلة الجبر والاختيار هى مشكلة التكليف » مشكلة الشواب 
والعقاب » مشسكلة الجزاء والمسئولية . آثارتها الانسانية من قديم » ولا 
انزال تثيرها حتى اليوم . عرفت فى الاسلام منذ عهد مبكر , وتذاكر فيها 
بعض الصحابة والتابعين . وف القرآن ما قد يشعر با 
الله ؛ ومنهم من حقت عليه الضلالة » + وفيه ما قد , 


بر « فمنهم من هدى 
بالاختيار « فمن 
ن » ومن شاء فلييكفر » . ولم يكد يمى القرن الأول للمجرة 
ختى تفنن السلمون فى بحث المسكلة + وآخدوا يفلسفوتها »وتان 
آراء القرق والمدارس . 

ففى العصر الأموى كان معبد الجهنى فى البصرة وغيلان بد 
أسبق من قالوا بالاختيار ‏ بريان أن المرء حر الارادة يعمل ما ينساء + ولا 
سبيل لمستوليته » الا ان تحققت حريته . وعاصرهما من جانب آخر جهم 
ابن صفوان الذى كان بردد فى الكوفة أن الانسان مجبور لا اختيار له ء وما 
أشبهه بالريشة فى مهب الريح » تتحرك بحركته وتسكن بسكوته . والأعمال 
كلها منلوقة ته > وتسبتها الى المبذ على سيل الحجاز . ومن عنا تقنات 
مشسكلة « أقعال العباد » أو ه خلق الأفعال » الثى كانت مثار خلاف بين 
المعتزلة والأشاعرة ؛ وبسببها خاصة اتفصل أبو الحسن الأشعرى عن أبى على 
الجبائى . 

ويجمع المعتزلة : فيا عدا مميترا والجساحظ ء على أن أقمال العباد 
من صنعهم » خلقوها بمحض ارادتهم » واستحقوا عليها الثواب ان 


ال 


1 


ان أساءوا . آما مممر والجاحظ قيربان انها من صنع 
الطببعة ؛ اى أنها اسطراربة كفمل النسار للاحراق ؛ والثلج المنبريد ء وا لم 
.تكرأ ارادة الأفراد ؛ وى عذا ما فيه من تناقض . والأقمال المتولتدة ؛ على ما 
فيها من خلاف ؛ فى حكم الأفعال الاختيارية التى سبتبتها . 

وجوهر المسآلة فى الواقع هو أنه ان كاد للمبد قدرة وارادة مستقلة » 


فكيف نوفق ببنهما وبين قدرة الله وارادته 7 هل هناك أفعال تجاوز قدرة 
الله ؟ وهل يصدر فى ملكه الا ما يريد # وان رددنا كل ثىء الى الله فعلام 
.يحاسب المبد ويعاقب ‏ وهنا يتبارى الممتزلة فى آراء لا تخلو من عمق 
ودقة » وحلول أشبه ما يكوف بالوسطى . فهم يسلموث جميعا بعلم الله 
وارلاته ؛ لا تخفى عليه خافية ؛ يعلم أزلا ما كان وما سيكون. ويذهيوذ الى 
أن قدرة العبد الحادئة مستمدة من القدرة القديمة » فمنح الله العبد قدرة 
وارادة يستطيع بهما أن يفعل ويترك بوجه عام ؛ أو يخلق فيه قدرة عند 
مباشرة كل حمل من أعماله ان عدت الاستطاعة عرضا رة الحادئة أو 
الاستطاعة مؤئرة على كل حال ؛ وتآثيرها هر محط الثواب والعقاب 

ومع هذا لم تر'ق هذه الحلول والآراء لدى الأشعرى » لأنه وجاد فيها 
ما ينتاف مع كمال قدرة الله وارادته » وما يسح المجال لمؤثرات سيره - 


وذهب الى أن الله أجرى سئئنه بأن يخلق الفمل الذى يريده العبد أو بتجه 
اليه عقب القدرة الحادثة أو مصاحبا لها ؛ وهذا ما سماه « الكسب » الذى 
.يبن عليه الجزاء والمسئولية . ولكن هل يحاسب المرء لمجرد كسب خاضع فا 
اة الله + وقد حاول تلاميذ الأشعرى أن يفروا هذا الكسب 


تفسيرا يتلائم مع التكاليف » فذهب الباقلانى الى أن القدرة الحادثة مؤثرة 


من ناحية أتها تحدث الإ 


بياء على نحو خاص ؛ فحددث الأشياء من عمل 
الله ؛ وتخصيصها على نحو معين من عملنا . ولم يكتف امام الحرمين بهذا » 
بل قال مع المعتزلة » بأن فمل العبد 


م 


قدرته بوجه عام » واستناد هذه 


القدرة الى سبب آخر انما بدخل قى سلسلة الأسباب العامة » ولا صلة له 
بموضوعنا , 
مخه 
ولا شك أن فى هذا كله مادة 


يزة شاء عبد الجبار أن يجمعها فى 
صعيد واحد ؛ ليحللها ويناقشها » ويدافع بوجه خاص عن آراء المعتزلة . 
فمقد لها جزءا من كتاب : المغنى » » سساه « المخلوق » » وهو الذى تقدم 
اله . ويشتمل على عشرين فصلا يعرض فيها آراء المعتزلة اللتنوعة فى خلق 
الأقعال » ويناقش خصومهم » ويرد على شبههم . 

ويحاول فى بدء بحله أن يريط بعض الآراء بالأحداث السياسية » 
فيحكى عن شيخه أبى على الجبائى أن معاوية أول من قال بالجبر » وأعلن » 
دفاعا عن تصرفاته » أن ما يأنيه انما هو من قضاء الله وقدره » وفشا ذلك 
فى بنى أمية » ولذا 


هشام بن عبد الملك غيلان الدمشقى 21١‏ , وانا 
امعه فى أن هناك صلة وثيقة بين الحياة السياسية ونشأة بعش الفرق والآراء 
الكلامية » ولكن الوشابة والدس هما اللذان قضيا على غيلان 

فيما ينلهر - أكثر من قوله بالاختيار » بدليل أن عمر بن عبد العزيز 
سبق له أن جادله » ولم يوقع عليه عقابا . ولعل من هذا أيضا ما قيل عن 
معبد الجهنى وجهم بن صفوان » واغلب الظن أنهما قتلا لأسباب سياسية 
لاصلة لها بالدين . 

وتمنشى عبد الجار - كمادته ‏ بتوضيح مبادىء النتزلة التى, 
تتصل بالموضوع الذى يعالجه . وى مقدمتها هنا أن العقلاء منفقون على 


(1) عبد الجبار , الغني ٠‏ جب 8 المخلوق ؛ القاعرة 15378 , ص 4 * 


يقول انهم محدثوه + ومنهم من يقول الهم مكتسيوه + ومنهم من يعلقه 
بالطبع ؛ ومنهم من يزعم أن الله بحدثه بحسب قصده 227 . ويدذهب الى أبعد 
من هذ ؛ وهو أن تصرف الساهى والنائم كتصرف العالم فى 'نه حادث من 
جهته » لأنه بقع منه على الحد الذى يقع به فى حال اليقظة 9 

ويعرض لمبدا آخر ردده المتكلمون طويلا ؛ ولا يزالون برددونه حتى 
اليوم » وهو أنه يستحيل أن ينعلق المقدور الواحد بقاد, 
سواء أكاتنا حادت 'م احداهما حادثة والأخرى قديمة . ويف عليه فصلا 
من أطول فصول هذا الجزء ؛ ويدال عليه بعشرة أدلة متلاحقة 29 , 

ويقف عند فكرة الكسب التى قال بها الأشعرى ؛ ملاحظا أولا أن 
شرارا أخذ بها 9 ؛ وثانيا أنها لا تعالج الموتف فى شىء . لأن هذا 
الكيب لا محتيقة له حتى يترقت: عليه آمر. وى :© ولو ثيتت له حقيقة 
الأضحى قملا © . 

وفى اختصار » نجد فى هذا الجزء مختلف أقوال الختكلمين الأول فى 
متسكلة « خلق الأفمال » ؛ منها ما أخذ به ومنها ما رد عليه » .كل ذلك 


ن أو بقدرتين » 


فى صبر وأناة وشمول واستيعاب . وفيه دون تزاع ما يضيف مادة جديدة 
نزيرة الى ما سبق أن وصلتا من مصادر عن الفرق والمدارس الكلامية 


(1) اللصدر السايق , صن م + 

(1) المصدر السايق »صن 48 + 

(5) المصدر السايق , ص 109ب 1351م 
(4) الصدر السابق ؛ ع 84+ 

(6) الصدر السايق . من 8م 83م 


فى ذلك ما بذلا من جهد ووقت » وعوءلا على مخطوط صنماء الوحيد الذى 

بين أيدينا . واستتكمالا تلممنى » واقامة للنص » لم يفتهما أن يقترحا تمديل 

آتفاظ أو اضافة أخرى » منو”هتيتن بما صتعا . وأكسبا عبارة عبد الجبار 

وضوحا ؛ بتقسيمها الى فقرات ؛ والفقرات الى جمل وفواصل . وجزاء 

آهل البحث والتحقيق فى آذ تخرج جهودهم ويقرأها الناى ويفيدوا منها . 
ابزاعيع عدكور 


بتارم 
كر فصول الجزء الثامن من الكتاب المفتى 
كتاب المخلوق 
- فصل فى ذكر اختلاف الناس فى أفعال العباد . 
-- فصل فى بان ما نملم ضرورة من تعلق تصرف البد به » 
ومفارقته لا يفتقر فيه الى الاستدلال . 
_- فصل فى أن ما وقع من تصرف زيد بحسب قصده وداعيه يجب 
كونه فعلا له وحادثا من 
فصل فى يبان ما يجوز أن يغمله العبد من الأجناس ء وما لا يصح 


ذلك فيه . 


فصل فى أن تصرف التائم والساهى كتصرف العالم فى أنه حادث 
من جو 

فصل فى أن القادر قد يفعل ما يحمل على فعله » وان لم يجز أن 
يختار عليه غيره » وما يتصل بذلك . 

-- فصل فى أن الذى يحصل عليه الفمل بالقادر هو حدوثه فنط 
دون سائر أوصافه وما يتعلق بذلك . 

فصل فى أن اعدام الشىء لا يصح أن يكون بالقدر ولا بالقدرة 
وما يتصل بذلك , 

-- فصل ف ابطال ما ,تعلقون به من لفظة الكسب » وما يتصل 
بذلك . 


الت 
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ا 


فصل ف أن المحدث لا يجوز أن يكون محدثا لملم » وما ينصل 
بذلك 

فصل فى أن اللحدث القادر لا يجوز أن يحدث الثى» على 
وجهين ٠‏ 

فصل فى استحالة المقدور الواحد مقدورا تقادرين أو لقدرتين. 
فصل ف أنه لا يجوز أن نكوذ مقدور واحد لقادرين من 
وجهين . ذكر أسئلتهم فى ذلك والأجوبة عنها . 

فصل فى ذكر حقيقة الضرورة والالجاء والمخلوق والكسبٍ 
وما يتصل بذلك , 

فصل فى بيان أحكام الأفعال وما يتعلق بالفاعل منها وما لا يتعلق 
به وما يتصل يذلك . 

فصل فى ذكر ما يلزم من' آضاف آفمال العباد الى الله تعالى 
من الفساد وما يتصله . 

قصل فى ذكر شبههم التى يتعلقون بها من جهة العقل والسمع 
وبان فادها . 

فصل : ان سأل سائل منهم فقال : أتقولون ان الله تعالى خلق 
الخير والعر 7 قيل له . 

فصل نفصل به ان سأل عما روى عن رسول الله عليه السلام 
أنه قال ؛ القدرية مجوس هذه الأمة , 

فصل فيما روى عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال : اذا ذكر 


القضاء فامسسكوا / . 


الكلام فى انلوق 
ذكر اختلافى الناس فى أفمال العباد 

!تفق كل أهل العدل على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم 
حادثة من جهتهم ؛ وأن الله جل وعز أقدرهم على ذلك ء ولا فاعل لهسا 
ولا محدث سواهم ؛ وآن من قال ان الله ع سبحانه » خالقتها ومحدثها » 
فقد عظلتم خطوه ؛ وأحالوا حدوث فمل من فاعلين . 

وقال جهم ومن تبعه : أفعال العباد مخلوقة شه » وهى منسوية الى 
العباد مجازا لا حقيقة ؛ ققولهم : فلان صام وصلى » كقولهم : تحرك 
وسكن وطال وسمن . 

وقال ضرار بن عمرو ومن وافقه كحقص الفرد والنجار فى أفمال 
العباد : انها مخلوقة شه » وهو محدثها » وهم فاعلون لها على الحقيقة . ثم 
اختلفوا ء فقال بعضهم : خلق الله أفمال العبد عبرة » وكذلك لكل شىء . 
وال بعضهم : خلقه للفمل ليس لثىء غير الفمل . وقال صالح قبه؛ مع 
قوله بالعدل » فى أفمال العباد » انها مخلوقة لله ؛ بمعنى أنه خلق أسماءها 


كنب حول هذه الصحيفة ما ياتى : الحمد لله » هذا من كنب الوتف ٠‏ 
منفول من ظفار بأمر دولانا أمير المؤمنين المتوكل عل الله حفظه الله واحيا 
به معالم الدين ٠‏ وأمر بوضعه فى المكتبة الجامعة لكتب الرقف 
بمحروس جامع صتعاء التى أمر بعمازتها بازاء الصوممة ١‏ 1 
ابتاريع جمادى الآخرة سئة 1548 + 


0 


لا انه أاحدث عتيننتها . جميع ذلك حكاه شيخنا أبو القاسم البلخى 
عا 3 

وذكر شبيخنا أبو على رحمه الله » أن أول من قال بالجبر + آفلمره معاوية » 
وأنه أظير أن ما يأنيه بقضاء الله ومن خلقه ء ليجمله عذر! فيما بأنيه » وينوهم 


أنه منصيب فيه » وأن الله جمله اماما وولاه الأمر ؛ وفشى ذلك فى ملوك 


قتل هشام بن عبد الملك غيلان رحمه الله , ثم نشأ 
بعدهم يوسف السمتى فوضع لهم القول بتكليف ما لا يطاق » وأخذ هذا 
القول عن ضرير كان بواسط زنديقا تبويا . 

وقال جهنم : اله لا فمل للعبد . ونبعه ضرار فى المعنى . وان أضاف 
القبل الى السيد وسيملة كسا له وقعلا وان كان خلقا لله عندم . 

ونحن نبين القول فى ابطال ما ذهب القوم اليه ؛ ونذكر أصوله 
ومقدماته فنذكر تعلق تصرثف العبدر به » وتكشف عن الفرض بذلك ع و 


حاجنه إليه من حبث كان هو المتحدث له والموجد ب ونبين آن العبد انما يقدر 
على احداث الثىء وايجاده » وأن القدرة لا تتعلق بالشىء الا على طريق / 
الحدوث » وانه يستحيل أن يفعل الشى» من وجهين » ويستحيل تعلق الفمل 
بفاعلين محدثين أو قديم ومحدث ؛ ونبين ما يتعلق بالعبد من كام الفمل 
وما لا يتعلق به » وما يجوز أن تتناوله القدرة من الأفمال وما لا يجوز ذلك 
فيه ؛ ونين أحكام الأفعال وما يتملق بفاعلها لأحل فعله لها » وما يحتاج 
من ذلك الى أوصاف الفاعل » وما لا يحتاج الى ذلك ؛ ونبين من بعد ابطال 
قول من أضاف أفمال العباد الى الله تعالى ؛ وتذكر ما يلزمهم على قوده 


دن الفساد » والخسروج من الدين » والتزام جحد الضروريات ؛ ونذكر 
ما يتعلقون به من الشبه » ونحلها م ثم نتبع ذلك الكلام فى التوليد » ونذكر 
الخلاف فيه ؛ وتدل على مذعنا فيه ِ ثم نذكر الكلام فى اتقدرة والاستطاعة 
وما يتصل بها ؛ ثم نعود الى ذكر وجه الحكمة فى خلقه ما خاق تعالى » وف 
التكليف ان 


ء 


بيبل 
فى بيان ما نعلم ضرورة من تعلق تصرف العبد به ومقارقته 


الا يشتقر فيه الى الاستدلال . 


ما العلم ؛ أن تصرف من ل يشم بحب قصده ودوا 
اغلم أن العلم » بأث تصرف من شاهده يقع بحسب قصده ودواعيه مع 
السلامة ؛ وينتقى بحسب كراهته ودواعيه » ضرورى . ومتى تكون 
مشاهدين من هدً! حاله » وعرفنا حالتا أيضا مع تصرفتا » ققد علمنا أن ذلك 


واجب » وقصلنا 


وجوب وقوع تصرفه بحسب قصده واستمرار ذلك 
فيه على طريقة واحدة » وبين تصرف غيره على اختلاف أحوالهم معه » من 
منتبع له فيما يأمر ويريد ؛ أو مخالف له فى ( 'ن من )7! العلوم الضرورية 
ما بحصل السكلف بالعادة والتجربة » كما أن فيها ما بحصل يسبب أو على 


طريق الاجتداء 


ومعلوم من حال العاقل نه لا يعرف بأول وهلة مفارقة الزجاج للحديد 
ف الصلابة ؛ كما يعلم بالادراك مفارقة الطويل للقصير ؛ والأسود للابيض؛ 
حثى اذا اختبر ذلك عرفه كما تعرف المدركاث . فير ممتنع أن يحصل لنا 


العلم بما ذكرثا من حال تعلق تصرف زيد به بالعادة والا. 


» وان كان 
لا يحصل العلم بذّلك بالبديهة .. واهذا قال غيغانا رحمهها الله : ان من كتفه 
الله من غير تجربة واختبار فلا بد من أن يضطره الى ذلك » والى مقارقة حال 


٠ (آن من ) : زيادة نتصويب النص‎ )١( 


0 


من يتمذر الفمل عليه لمن يضح منه الفمل + على ما جتكيناء 
قالا فى قصة عيسى صلى لله عليه : انه لابد من أن ييكون تعالى قد اضر 


بن قبل . حتى 


فى حال اكماله عقله ال لى عذه لأنور احتى سج // 


تعالى بتوحيده وعدله » وصح عند ذلك أن 

وقد بينا من قبل أن الذى يجب أن متمد أنا نعلم باضطرار مغارقة 
الفاعل للجماد ء فى الوجه الذى نعلم من حاله باضطرار وهو صحة قصده 
الى تصرفه ووقوعها بحسب قصده . فاما ما لا يعلم من حال الفاعل منثا 
الا بالاستدلال فهو أن العلم الشرورى بأنه مفارق فيه للجماد بحال متحال» 
لأن اثباث تلك الصفة للمريد منا اذا لم يملم الا باكتساب » فكيف يملم 
باضطرار اثثقاءها عن غيره 7 

ومن حق العلم باتتفاء الصفة عن الشىء أن يكون كالفرع على العلم 
بائباتها لمن تثبت له » وعلى العلم بتكونها مسقولة . ولهذا الأم.ل » لا وصح 
أن يعلم عدم الشى» الا بمد حصول العلم بحقيقة الموجود » ومنارقة هذه 
الصفة لغيرها . ولهذا قال شيخنا أبى هاشم رحمه الله : انه يبعد أن يعلم 
عدم المعدومات باضطرار ؛ وانه لابد فيه من تأمل واستدلال واعلم أأيفا 
عند التجرية والعادة فى تصرف زيد الواقع بحسب قصده وارادت أنه لولاه 
لما كان . لأنا لو لم تعلم ذلك + !, نعلم التفاءه بحسب دواعيه ولا علمنا أنه 
اذا أثو ضد الثىء لم يوجد ء ودتى انصرف عن الثى» لم يقع . 

.ومن اثكر فى هذا 'اعلم أن يكون ضروريا » فهو كين أنكر آن العلم 
بوقوع التصرف بحسب قصده على طريقة واحدة ضرورى” . ومن أتتر 
الأمرين فهو كم نأتكر احلم بمفارقة المختار للجماد فيما يتصرف فيه ؛ وكمن 


انكر المشاهدات ومفارقة بعضها لبعض فيما تفترق فيه . وبين ذلك أنه 


بعلم وقوع تصرف قفسه بحسب قصده ودواعيه » واثتفاءه بحسب دواعيه. 


وبالاختار يعلم أن حال غيره كحاله ؛ لا بأن يحمله على تفسه فى هذه 


القضية قياسا » بل بحصل له العلم بذلك ضرورة . وهذًا كما بعلم مقاصد 


من بخاطبه بخطابه اذا اختير » وان كان يعلم مأ يعنيه بخطابه اضطرارا من 


وبعد ؛ فلا 


للملم بمقاصد من تشاهدد الا العلم الشرورى ء لآنه 
لا مجال للاكتساب فيه من حيث كان الفصل بمحرزه » ولا بوقوعه على 
وجه يدل عليه ابتداء . وانما يصح أن يستدل بصيغة الخبر الوارد عن الله 
تعالى / على أنه مريد 4 بعد المواضعة والعلم بالمتاصد فى الشاهد باضطرار ؛ 
ولولا ذلك لما صيح أن يستدل به . ومن شرط صحة الاستدلال به أيضا أن 
ييكون فاعله حكيما » وذلك لا يتأتى فى الشاهد » فلو لم يكن طريق” معرفة 
مقاصد المخامتب وغير”ه الاشطرار” ؛ لما صح أن يعرف ذلك فى الشاهد 
البتة . وفى حصول العلم بذلك دلالة على صحة ما قلناه . 

و بعد » فان المقلاء على الحتلاف أحوالهم لا يدفعون العلم بتعلق تصرف 


الفاعل المختار به ووقوعه بحسب قصده ؛ وانما يختلفوذ فى مرتبة تائيه » 


قمنهم من يقول : انه متحد ثثه » ومنهم من يفول : اله متكترسبئه © وملهم 


من يعلقه بالطبع » ومتهم من يزعم آذ الله تعالى أحدثه بحسب قصده . قأما 
أن يدفع أحد منهم بوقوعه بحسب قصده ؛ فلا فرق بين أن يقال فى ذلك » 
وحاله ما قلناه انه ليس بضرورى » وبين أن يفل مثله فى سائر الضروريات 
من المشاهدات وغيرها , 


56 


وليس لأحد أن يقول : ان ما ادعيتموه غلن وليس بعلم » أن ذلك 
يطرق على قائله القول بان كل ما نعلمه من المشاهدات مظنون »؛ وان بلغ 
فى الوضوح النهاية ‏ وى هذا ارتكاب مذهب أل العتود . وليس لأحد 
أن يقول : لو كان العام بتعلق تصرف زيد به ضرورى على ما ذكرتم » 
لوجب أن لا تخفى مقاصد أحد فى أفعاله وأقواله » لأث طرن العلوم 
الضرورية تيع ولا تخنص كالادراك . فاذا بطل ذلك علم فساد مأ ادعيتموه. 
وذلك لآن الوجوه الثى منها تقم الملوم الضرورية قد تختلف » فمنها 
ما يصيرطريقا للعلم موجبا فى العاقل ؛ كالادراك + ومنها ما تختلف الحال 
فيه بعادة وغيرها ؛ والعلم بالمقاصد من هذا القبيل . فلا يستنع من الماقل 
أن بتورتى فى القول ويُعسى ف الفمل فلا يتعلم قصده ءٍ ولا بنع ذلك 
من معرفة مقاصده فى سائر تصرفه ؛ وذلك مما فعلمه من حالنا ول غيرنا . 
وعلى هذه الطريعة يصح من امتكره على كلمة الكفر التعريض” والتعمية” . 
ولولا ذلك لما جاز أن يصح عند الاكراه اظمار ذلك ؛ ولكان المكره 
كالثلج' » ولا صصح التواضع على اللغات وما يتبمها من كتابة وغيرها » / لأن 
طريق ذلك الاضطرار الى قصد المشير . بل كان يجب أن لا يغهم أحد عن 
أحد مراده بالخطاب عند الغيبة » بل عند المشافهة . ولا صح أن نرف 
بالاخبار شيئا » لأن العلم بذلك تابع للعلم بقصد المتخبر » ولذلك لا يتقع 
العلم بخبر المجّان ومن لا يصح له قصد » وفى ذلك ابطال أمور الانيا فضلا 
عا طريفئه الدين ‏ ولولا أن الامر غلى ما ذكرناه لا صح أن يعلم ان المتحرك 
كان يجوز كونه ساكنا بدلا من كونه كذلك » لأنا اننا نعتند ف ذلك على 
أنه لولا اختيار المتحرك لبقى ساكنا ؛ ولو لم تصح هذه الطريقة » لما ص 
العلم بحدوث الكجسام وغيرها . 


وكل ذلك 


ن صحة ما ذكرناه من أن العلم بوقوع تصرف زيد 
بحسب قصده يتعلم باضطرار . 

فانا دواعيه » فانما تعنى به الاعتقاد والظن » وذلك مما نعلمه من غيرنا 
عند تصرفه ء وان كنا لا تعلمه عالما » ولم نرد ذات الاعتقاد » وائما أردنا 


كونه ظانا وممتقدا . وقد ذكر ذلك شيخنا أبو على رحمه الله فى نض المعرفة» 
ولم يخائفه شيخنا أبو هاشم رحمه الله . 

وئيس لأحد أن يقول : انما نعلم دواعى زيد فى فمله استدلالا تقصده 
من حبث عتلم” أن ما دعا الى الفمل يدعو الى الارادة م فيعلم بذلك أنه 
قد اعتقد فيه تهما أو دقع ضرر . وذلك لأن علم الانسا بدواعى غيره قد 
يكون ف التلهور كعلمه بمقاصده . فلو جاز أن يقال فى ذلك انه مكتسب » 
لجاز مثله فى القصد ؛ ولم يكن 
أولى من أن .قال انا نستدل بدواعيه على قصده . ولا يجب من حيث كان 
العلم يكونه قاصدا ء أظهر” اخراج العلم بالدواعى من أن يكون ضروريا . 
لأن اعلوم الضرورية قد تتفاوت فى الجلاء : ولا تجرى فى التلهور على 
طريقة واحدة . / فتكما لا يجوز أن نحكم فيما نزل عن مرتبة المشاهدات فه 


قال انا نستدل بقصده على دواعيه » 


الجلا. 1 


انه مكتسب » فتكذلك القول فيما ذكرتاه . واذا صح ما قدمناه + 
صح أن نعلم باضطرار استحالة كون الجماد ؛ وهو على ما هو عليه : قاصدا 
ومفارقا للمختار . 

واذلك اعلم باذ.طرار #مشر المشى من الرتمين » بل من المقيد بالقيد 
الثقيل اذا كان مائما من المشى أو السعى . ولولا ذلك لما فرغ العقلاء فى متع 
غيرهم من التصرف الى التقييد بالفيود التقية » ولكان يجوز أن يكل 


ات 


الحال فيه على بعضهم ان كان العلم ب 
يعلم أيضا تصرف زيد بحسب كراهته ودواعيه . ولولا ذلك لما صح أن 
تعلم احدا عاصيا لغيره » لأنا لا فعلم أنه مستنع من ذلك لدواعيه » بل يجوز 
أن يكون ممنوعا عن طاعنه . ولو لم: نعلم ذلك باضطرار » وعلمنا ضرورة 
أنه لولا قصده الى تصرفه لما و“جيد » اذا كان عالما غ 


مكتسبا . واذا ثبت ذلك صح آن 


ممنوع » لكان كافبا 
فبما يخاول اثباته من وجوب تعلق تصرفه بحسب قصده ٠‏ 
فاث قل : آليس العاقل يجوز ى زيد اذا تصرف يقيام أو قعود » أنه 


لو لم يمعل ذلك ولم يقصده لصح من القديم أن يقيمه أو يقمده 8 فكيف 


يتجوتز مع ذلك إن يعلم أنه لولا قصده اليه لملوجد 7 . 

قيل له : ان الذى ادعيناه أنه لولا قصده لا وجد على هذا الحد 
المعقول + وما سألت عنه فهو وجود قيام آخر وقعود ثان » ويقع على غير 
الوجه الذى ذكرناه . فلا يصح أن يتعترض كلامنا . 

فان قال : افليس يجوز العاقل أن بقع تصرقه من غيره » وأن غيره يفمل 
فيه ذلك ء ويفعل فيه القصد اليه » ليقع بحسبه 7 وتجويز ذلك يطل 
ما ادعيتم . 

قيل له : ان ما ذكرته لا يخرج تصرفه من أن يكون واقما بحسب 
قصده ؛ ولم نقل بآن العلم بأن ذلك يجب » / أن يكون من جهته ضروريا » 
وانما يصل اليه ياكتساب . وما ذكرته انما يسآل فى الدلالة على أن ذالك 
فمله ؛ وذلك مما قد ببئا فساده من قبل » وسنبيته من بعد ان ثناء لله ٠‏ 

وهذه الطريقة فى التعاق هى طريقتنا فى اثببات التعلق بين أحوال 
الجسم ء والمعائى الموجبة لها . لأنا نعلم أن الجسم يتحرك بحسب حدوث 


دوس ١‏ 
الحركة »دون السواد ؛ فنملم بذلك أن الحركة عى الؤثرة فى كونه متحركاء 
دون السواد . كذلك اذا علمنا آن تصرف زيد يقم بحسب حاله » علمنا ان 
اله تملا بحاله . 


فاما وقوع تصرف زيد » بحسب حاله فى كونه عام وقادرا ومريدا فيما 


بقع على بعض الوجوه بالاراد: 
الأفعال بحسب أسبابها » يحتاج الى ضرب من الناس . ولذلك لا يصح أن 
نبتدىء فنستدل على أن المتولد” أو فمل الساهى والنائم فعلثه » وان صح 


قطريقه الاستدلال . وكذلك وقوع بعض 


أن تنش بذا 


ه على ما قدمنا طرقا منه فى اثبات المحدث من هذا الكتاب . 


فصل 
قى أن ماوقع من تصرف زيد يحسب قصده ودواعيه 
يجب كونه فملا له وحادثا من جهته 


يدل على ذلك أنه لو لم بتكن حادنا من جهته ‏ لآل الأمر الى أنه لا تعلق 


له به . وذلك ينقض علمنا بوجوب وقوع تصرفه يحسب قصده ضرورة 


ويوجب أن حال” تصرفه معه » حال تصرف غيره معه وحالة ما ييحصل فى 
جسمه من مرض وصحة ٠‏ 

قان قيل : فلم قلثم انه يحتاج اليه من حيث وقع بحسب قصده : ليتم 
لكي ما بنيتم عليه 8 

قيل له : انما لم نذكر » فيما قدمناه » أن القول بانه ليس بحادث من 
جمته ينقض حاجته اليه ؛ وانما قلنا : ينقض تعلقه به على الوجه الذى بينام 
يكون محتاجا اليه ق بض 
عسفاته ؛ والا لم يكن متعلقا به على الوجه الذى قدمناه . والذى يبين 


ذلك » / أنه اذا وجب وقوعه فبحب 17) كونه قاصدا ؛ ولولا كوت قاصدا 


غلا وجه لما توهمته . فاث كان » لابد من أن 


أليه مع عله به » لم يوجد , فتجب حاجته » فى الوجه الذى حصل عليه 
بقصده الى كونه قاصدا . واذا صح حاجته الى كونه قاصد! » وجب حاجته 


الى ذاته » لآن المحتاج الى صامة لغيره لابد من أن يحتاج الى الموصوف و 


(ا) فبحسب : فى الأصل , بحسب * 


لأنه اذا علم أن الصفة تحتاج فى حصولها الى الموصوف ء فما يحتاج اليها 
تجب حاجته الى الموصوف ؛ٍ كما أن المحتاج الى الحياة 
فى المعنى الى ما تحتاج الحياة اليه . 


.يجب أن يحتاج 


فان قيل ؛ كيف يصح ما ذكرتموه ؛ مع فولككم : ان تفس ما وق بحسب 
قصده كان يجوز أن يقع وهو غير قاصد » اما بأ يمنع من القصد ؛ أو بان 
بيكون ساهيا » أو نائما . 

قيل له : ان شيخنا أبا هاشم رحمه الله قد ذكر ما يسقط هذا + بأن 
قال : ان فعله وان جاز أن يع من غير أن يقصد اليه اذا لم ,يكن عالما 
ومعتثندا » فمعلوم من حاله أنه متى كان عالما بما يدعوه الداعى اليه أو فى. 
حكم العالم ء لا يجوز أن يغمله الا وهو قاصد اليه اذا كان مخلى بينه وبين 
القصد والمقصود . فاذا صح ذلك لم يكؤثر ما سألت عنه فيه » لأن الساهى 
وان جاز آن يفمل من غير قصد ء فالعالم لا يجوز أن يفمل ذلك الا وهى 
قاصد » فصار تصرفه يحتاج الى كونه قاصد؛ متى كان بهذه الصفة + 
واستغناؤه عن كونه كذلك » والحال غير هذه » لا يؤثر فى حاجته الى كونه 
كذلك ف هذه الحال ؛ وذلك يصحح ما قدمناه . ويوضح ذلك أن التصرف 
فى حال بقائه » وان استغنى عمن وقع بحسب قصده » فذلك غير مانع من 
حاجته ليه وتعلقه به فى حال حدوثه . وكذلك استغناؤه عن كونه قاصدا » 
اذا وقع منه مع الثوم والسهو » لا يمنع من حاجته اليه وهو عالم . لأنه 
لا فصل بين آن تختلف الحال على التصرف ؛ وبين أن تختف على / 
المتصرف . فاذا جاز » لاختلاف حاله ؛ أن يحتاج اليه ى حال دون حال » 
فكذلك لاختلاف حال المتصرف من كونه عالما وساهيا . لأنه وهو ساه 


و 


لا يميز بين الفعل الذى يقع منه ء وبين غيره ‏ فلا يصح وهذه حاله أن يكون 
قاصدا ء ويصح اذا كأن علما أن يقصد اليه ويفعله بحسب دواعيه ؛ فلذلك 
. ولم نجعل وقوعه بحسب كونه قاصدا موجبا لتعلق الفمل 
بقصده ؛ فنحكم باستحالة وجوده اذا لم نقصد اليه . كيف نقول ذلك » ومن 
قولنا : ان القصد تفسه ته بلا قصد وكذلك تصرفه اذا لم يكن 
مميزا # وانما جعلناه دلاثة على أن ذلك الفعل متعلق به وحادث من جهته . 
ولا يستنع أن يدل الثىء على غيره » وان جاز حصول المدلول مع عدمه ‏ 
كما لا يمتتع حصول الصنة للموصوف عند علة » وتحصل لموصوف آخر 
لالملة. 


افترق حالتا 


ن ما قلناه ان التصرف اذا وقع منه وهو عالم ؛ صح أن يستحق عليه 
الذم أو المدح والشسكر . وفقند العلم قد يؤثر فى زوال ذلك » وان كان 
التصرف ف الحالين واحدا . فكذلك لا نمتنع حاجته الى قصده ودواعيه فى 
حال كونه عالما دون حال ستهوه . ولا يؤثر ذلك فى حصول تعلق المفمول 
فى حال قد علم أنه لولا قصده اليه لم توجد . ولهذا يصح تعلق تصرفه 
اذا وقع على بعض الوجوه بقصده » وان كان اذا وقع على وجه آخر لم يتعلق 
به ه وتعلق تقصد آخسر . وكل ذلك يبين أن التصرف يحتاج اليه فى 
حدوثه ٠.‏ 


ان قيل » ولم قلئم : ان وقوع تصرفه يحسب قصده ودواعيه / يقتفى 
حاجته اليه #وما أتكرتم أنه محدث فيه بحسبههما من جهة القديم تعالى » وأنه 
محل للفعل فققط على ما ذهب اليه جتهم ومن تبعه » وأن الله قد أجرى العادة 
فى ال كونه عالما أن يفمل فيه التصرف بحسب ما يفعل فيه من القصدد 
والدواعى غ ومتى لم .يكن عالما فمل فيه المتصرف دون القصد » كما أجرى 


العادة بأن يفمل حركاته بحسب قصده دون صحته ولونه 1 


ا 

اقيل له : ان شيخنا آيا هاشم حكى عن شيخنا أبى على » رحمهما الله » فى 
جواب هذه المسالة» أن هذا السئوال يقتضى التشكك فيما علمثاه بالاستدلال 
لذنا قد علمنا فى أفعال زيد » انها أفماله ؛ وفرقنا بيئها وبين أفمال عمرو . 
ولذلك حسئن منا ذمه اذا كانت قبيحة : دون عمرو . فكما لا يجوز أن نك 
فى تصرفه أنه فعل لعمرو ء وان قدر على مثله ‏ فكذلك لا نشك فى أنه ليس 
بغمل لله تعالى » وان قدر على مثله . وحكى عنهما رحمهما الله فى موضع آخر» 
أن هذا السائل يسأل فيقول : ما انكرتم أن لا تكون الأدلة أدلة من حيث 
جوز أن يقدر تعالى على مثل مقدورنا ! وعلمنا بأن ما ذكرناه من وقوع 
تصرفه بحسب حاله يدل على أنه فعله » يسقط هذا السكؤال . 

فاما أبو هاشم » رحمه الله » ققد أجاب عنه فى موضع بأته لا يسأل الى 
اثبات القديم سبحائه » واثيات أحواله » الا بعد العلم بأن تصرف زيد هو 
فمله » وأنه يدل على كونه قادرا عالما . ومتى أم يحصل للمستدل هذا 
الاعتبار من حال الشاهد / لم يمكنه معرفة القديم تعالى » فكيف يعترض 
على هذا الأصل بالأمر الذى لا يعلم الا بعد العلم به 7 

واجاب فى موضع آخر عن نظير لهذه المسألة » بأنْ قال : لو كان تعالى 
هو الذى يفعل التصرف بحسب القصد » كان لا بمتنع مع السلامة أن يقصد 
الممكن الى سائر تصرفه » ولا يختار تعالى احدائه ؛ وأن يكون هذا عادة 
كثيي من الناس آنهم متى قصدوا الى المشى والبناء ‏ لم يقع ؛ ومتى قصدوا 
الى خلافهما » وقع ب وى هذا قلت ما علمناه » وكل قول مؤودى اليه يجب 
قسادة . 


وقد '٠..‏ فيما تقدم من هذا الكتاب أن هذا الممترض لا يستحق جوابا » 
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لأن اعتراضه لا يصح الا بمد صحة ما تقدح به فيه . فان صح » فقد سّليم” 
ما قلناء » لأن صحته توجب سلامة ما اعتمدنا عليه ؛ وان فسد » فقد زال 
الاعتراض به فهو ساقط على كل حال . وببنا آن هذا انما يصح من حيث 
ثبت أنه لا سبيل الى اثات القديم » تعالى غ الا من حيث علم حاجة الحدئات 
الى محدث قادر » وعلم ثبوت محدث لا يجوز أن يفعله القادر بقدرة » 
ولا يسكن العلم بذلك الا بمد العلم بأن تصرف الواحد منا يحتاج ف حدوثه 
الى محدث قادر . 

وقد ببنا آنه لا طريق للعلم بذلك الا هذا الوجه » فى باب قد تقدم . 
فكيف يصح لهذا الطاعن أن يقدح فى استدلالنا على آن تصرف” زيد فعله"غ 


بانه وان وقع بحسب قصده : فجوكز”وا أن يكون فاعله » وفاعل القصد » 
هو القديم تعالى . وبينا من قبل أنه ان سأل ء فقال جوزوا أن يكون 
المتحدرث + لتصرقنا قينا بحسب قصدنا + فاعلا آخر لا يحتاج فى فعله الى 
آلات » ويصح أذيفعله فينا بحسب القصد » وان لم تعرفوا القديم تعالى./, 
وتجويزكم لهذا يقدح ف الدلالة » كما يقدح فيها لو صح أن تعرفوا 
القديم تعالى قبل هذا الاعتبار . ولا يسكتكم دفع هذا التجويز » لأن ما جاز 
أن يتعلم بالعقل جاز أن يجوتزه العاقل فيتوهمه قبل الاستدلال عليه . 

فالجواب عنه أن هذا المتوهم انما يجوز كون هذا التصرف فملا لذلك 
الفاعل ء بأن يمتقد حدوثه بحسب أحواله . وقد علمنا حدوثه بحسب حال 
زيد » فكيف يقال : انه ليس يفعل له 7 وطريق كونه فعلا له معلوم » ويقال : 
انه فمل لغيره » وطريق كونه فعلا له متوهم » فكيف يجوز أن يقدح التجويز 
والتوهي فى دلالة قد ثبت وجه صحتها 7 


ع - م اللشج م 


دما 


فان قال : فجوزوا أن يكون فملا لذلك الفاعل مع كونه فعلا لكم ء فقد 
سلتم كوئه فعلا لنا . ونحن نبين من بعد أن الفمل الواحد لا يجوز أن يتكون 
من فاعلين . يبيئ ذلك أنا متى علمنا أن المحل تحرك بحركة » وحدث بحسب 
قصد زيد ء فقول القائل : جوزوا أن يكو متحركا بحركة فملها غيره + 


يغسد . لأن تلك أن ب 


» أوجبت كونه متحركا على الوجه الذى يوجب 


هذ 


وهى مجوتزة » وهذه مقطوع بها ؛ فلا يجوز أن نصرف كونه متحركا 
عن المعنى المتيقن الى معنى متوهم . وكذلك القوى فيما قدمناه . 

ولا يسكن السائل أن بين أن لتعلق هذا التصرف بذلك الفاعل وجها ما 
سوى ما يعقله فى الشاهد » فيشير اليه ويعترض به ما قدمناه . لأ الفاعل 
لا مجوز آن بوجي حدوت قثله على سبيل ,امجاب الطل والسبي مفلا بد 
من اعتبار حاله ى وقوع الفعل من جهته على وجه لا يخرج من أن يكون 
مختارا للفمل وموجدا له على وجه كان يجوز أن لا يوجده . وليس يكن 
فى ذلك / الا ما قدمناه من تعلق قعله بقصده ودواعيه » وما شاكل ذلك من 
أحواله ؛ وهذا يصحح ما اعتمدتا عليه من الجواب ٠‏ 

وبعد » فلو جاز أن يقال ى تصرف زيد » مع وجوب وقوعه بحسب 
دواعيه وقصده ء انه فمل لغيره ‏ أو تتوهم ونجوز كونه فملا لغيره ؛ لجاز 
أن قنوهم حدوثه لأجل طبع أو أمر موجب » وكدا أن ذلك يسقط من حيث 
يفتغى أن لا يتعلق بقصده ودواعيه » فكذلك ما قالوا . 

ولو قال قائل : ان الواحد منا متى أراد آمرا » كان 
احداث التصرف الى استعمال محل القدرة ؛ وأن تصرف غيره يقع بارادته ؛ 
لم يكن لنا سبيل الى ابطال ذلك » الا بآن ذلك يوجب أن لا يقع ما أرادم 


لايتاج ف 
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من قصرف غيره بحسب قصد ذلك الغير ودواعيه . فاذا صح ذلك » وجب 
بمثله سقوط ما سال عله . 
فان قيل : ما اتكرتم أن قصرفه انما يحتاج اليه من حيث محله » أو 
المتحل” بمض له ء لا لأنه حدث من جهته ؛ لأتأ كما نعلم أنه لولا قصده اليه 
لم يقع اذا كان عالما م فكذلك نعلم أنه لولا كونه محلا وجسما لم يوجد 
ذلك ب فلم صار ما قلتموه : بأ 
على حاجنه الى المحل ؛ وأن يقال : انما يحتاج اليه من حيث كان محلا * 
أو كان المحل من جملته 7 
قيل له ؛ ان القول بحاجته اليه من حيث كان محلا له فقط » بيطلل 


يدل على حاجته اليه بأو 'لى من أن يدل 


ما علمناه من وجوب وقوعه بحسب قصده ودواعيه . لأن الدواعى والقصد 
يرجعان الى الجملة دون المحل غ فما يحتاج الى المحل فقط لا تعلق له بهما » 
كما لا تعلق له بالجملة ب وما تض ذلك يجب القضاء بفساده . على أنا تعلم 
أنه يحل فى ذلك المحل ما لايتعلق بقصده ودواعيه من لون وصحة وطمم 
وبنية ؛ وحاجة ذلك أجمع الى المحل كحاجة المشى / والتصرف . فاذا استبد 
التصرف » مع حاجته الى المحل ع بأن يجب وقوعه بحسب قصده ودواعيه » 
فيجب أل تفتضى حاجته الى القاصد فى وجه » كما احتاج الى المحل » 
وهو حدوثه من جهته على غا ذكرناه . 

فان قيل : ائما كان يصح ما ذكرته لو صح ذكر وجه يحتاج الى المحل 
قيه » سوى الحدوث الذى يحتاج فيه الى الفاعل . قأما اذا تعذر ذلك + 
وكان الوجه المعقول واحدا ؛ فلم صيرتم بأنه يحتاج فيه الى الفاعل » بأولى 


منى اذا قلت : انه يحتاج فيه الى المحل 7 
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فيل له : ان الأمر لو كان كما قلته ؛ لوجب القضاء بحاجته فى هذا الوجه 
الى الفاعل دون المحل » من حيث بينا تعلقه بأحوال الفاعل دون أحوال المحل» 
ولوجب أن يجوز وجوده فى غير هذا امحل » كما يجوز وجوده وهو فى غير 
هذا المكان » ولا قدح ذلك فيما ذكرناه . وكيف » وحاجته الى المحل قد 
:تكون فى حال بقائه » كما تكون فى حال حدوثه ؛ وحاجته الى الفاعل انما 
تصح فى الحدوث فقط . واذا ثبت تباين الحاجتين » سقط ما تومه . 

فان قال » هلا قلثم : انه يحتاج الى المحل فى وجوده فيه » ويحتاج مع 
ذلك اليه فى حدوثه » حتى لا يحتاج فى كلا الوجمين الا اليه 8 

قيل له : لأن ذلك يبطل ما علمناه من وقوع التصرف بحسب أحوال 
الجملة ؛ فيجب فاده . 

فاذ قيل » هلا قلثم : ان حدوثه هو بحسب أحوال المحل + كما انه 
بحسب حال الجملة » وأن كونه كذلك يوجب أنه حادث من المحل أو منهما 7 

قيل له : لأن احوال الجملة معقولة » ومعقول تعلق التصرف بها » 
ولا حال للمحل يعقل حدوث التصرف بحسبه سوى حلوله فيه ؛ وذلك 
لا يختص حدوثه . وى ذلك اسقاط ما سألت عنه . 

فان قال : كيف يصح ما قلتم » مع قولتا : ان الفعل يحدث بطبع المح + 
وائبائن له هذه / الحالة » وزعمنا أن حدوثه بحسبها 8 يل ما آتكرتم أن 
التعلن الصحيح هو هذا فقط ؛ وآن حدوث التصرف بحسب قصد زيد 
ودواعيه تابع لهذا التعلق » ولولاه لم يصح ذلك . فبيئوا فساد ذلك ع 
ليتم لكم ما ذكرتموه . 


قبل له : انا قد بينا فى صدر هذا الكتاب بطلان القول باللبع » فى باب 
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مفرد » ودللنا على أنه غير معقول م وأنه لو عقل »لما صح تعليق الحوادث 
به ؛ فاوردنا هناك ما شنى المتأمل عن اعادقه فى هذا الموضع . والذى ذكرناه 
الآن » من أن هذا القول يبطل ما علمناه من وجوب وقوع تصرف زيد 
بحسب قصده » يبطل هذا السئؤال . لأنه ان وجب حدوثه بحسب طبع المحل» 
فليس له تعلق بالجملة » ولا لقصده فيه تأثير . كما أن تصرف عمرو لا تعلق 


له يزيد وأحواله ؛ فكما لا يجب وقوعه بحسب قصد زيد ودواعيه » فكذلك 
يجب فى تصرف زيد تمسه لو وقع بصب طبع المحل . وقد بينا من قبل أن 
ما بختص المحل من الصفات الواجبة له لجنسه أو لما هو عليه فى حله + 
لو اقتضى حدوث الفمل لأوجبه فى كل حال وعلى كل وجه ؛ ولوجب من 
ذلك وجود الضدين ؛ لأن حكم” المحل معهما واحد" . ولوجب أن يحدث 


فى تلك الصفات حدوثه ء قتصّد زيد" الى احدائه أم كره » 


* » قتدتر عليه أو عجز عنه . ولوجب أن لا يخرج المحل 
؛ لأن ما بختص به اذا أوجب كونه فى مكان » فيجب أن 
لا يخرج عنه » كما لا يخرج عن ملبعه . وبينا أن ذلك واجب على 
البلبع ؛ ولا يتلزم من يثبت الفعل للمختار » لأنه يفمل بحسب أغراضه 
واحواله » فيجوز لذلك أن يخرج من فمل الى آخر . وبيئا أنه كان بيجب أن 
يتكون المحل هو الناعل » دون الجملة ؛ ولو كان هو الفاعل »؛ لكان هو 
القاصد والكاره والمذمومروالمندوجح والمأمور والمهى ولكان سائر احكام 
الأفمال ترحم اليه » حتى بذم المحل على الاساءة ويشكر على الاحسان » 
ويعظلم اللسان على القول الحميد » وهذا فى نهاية الفساد ؛ ت أن تصرف 


ازيد بحسب تعلقه به وحاجته اليه دون المحل . وقد بينا من قبل أنه لا يسكن 


"0 
أن ينال : انه يناج الى أمر موجب لأجله حدث بحسب قصده ودواعيه 
لأن ذلك بيبطل ما علمناه من تعلقه به ؛ ويوجب أيضا حدوث ما لا نهاية له 
من العانى . لأن القول فى ذلك الممنى الموجب فى أنه محب أن يحدث لأجل 
معنى آخر » كالقول فيه . وحدوث ما لا نهابة له يستحيل » وبحيل وجود 
الحوادث التى قد 
بأمر موجب ؛ لزم ذلك فى هذا المحدث . لأد ما يوجب حاجة” بعضها الى 
00 


ت حدوثها . ومثى قال : انه ينتهى الى محدث لا بتعلق 


ه عن معنى موجب + يوجبه فى سائرها . 


فان قيل : اذا ثبت بالجمسلة الثى ذكرتسوها أن تصرف زيد يتعلق به 
ويحناج اليه ؛ فلم قلتم : انه بحن 
قيل له : للا بيناه » من أنه لو لم يكن حادثا من جهتسه » 
لعاد الأمر فيه الى آنه لا يتملق به ولا يحتاج اأره | وهذه الجملة تصح بأحد 


اليه فى الحدوث ء واته حادث من جهته 7 


وجهين : اما بآن نبين ابتداء” أنه يحتاج اليه فى حدوثه دون سائر أوصاقه 


التفارقة للحدوث , أو نبين أن سائر الصفات المعقولة للتصرف لا يحتاج فيها 


افيجب آن يحتاج اليه فى حدوثه ء آو ا نتبع الحدوث ٠‏ 
وقد ببنافى باب اثبات المحدث كلا الوجهين . والأو'لى أن تعتتمد عليه 


الوجه” الأول ؛ وهو أن ما تعلقه به هو الذى يوجب حاجته اليه 


امن حيث كان محدثا : لأن حدوثه من الحاصل بحسب قصده دون سائر 
أوصافه » فيجب أن يحتاج اليه فى الوجه الذى حصل عليه بحسب قصده 
وقد بينا أن عدمه وكل صفة نختض حال العدم لا تعلق لها به . وكذلك 
الصفات الراجمة الى ما هو عليه فى جنسه لا بحصل عليها بحسب قصده » 


واننا بحصل حدوثه أو ما يتبع الحدوث بحسب أحواله : قيجب أن يحتاج 
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اليه فيها دون غيرها من الصفات . وقد بينا أن بقاءه لا يتعلق به أيقا . 
فلم ببق الا ما ذكرناه . وائما حتكمنا بأن هذا عو المعتيد : لآن ما يبقى به 
تعلق سائر صفات التصرف بزيد هو الذى يثبت به حاجته اليه من حبث 
كان محدنا : وهو أنه لا بقع عليها بحسب قصده . 
واذا احتج فيما تحكم يأله لا ب 
الرجوع الى الأمر الذى به نعلم تعلق حصدوثه به » فيجب أن يكون هو 
المعتمد . واتما كان يسكن الاعتماد على ذلك لو أمتكننا ائباته برجه آخر 


اليه التصرف فيها من الصفات الى 


سوى هذا الوجه . فأما اذا تعذر ذلك ؛ صار كلا الوجهين فى حكم الوجه 
الواحد والاعتبار الواحد م فلذلك حكمنا بذلك فيه 

وقد بينا من قبل آنه لا يمكن آن يفال : ان تسرف انما يحتاج اليه من 
حيث وجد » مع جواز عدمه فى تلك الحال , وفرقنا ببله وبين ما نقوله من 
أن الماليم منا اننا يحئاج الى العلم من حيث حصل عالما ء مع جواز كونه 


جاهلا . وفصلنا بينه وبين اعتبار طريقة اثبات المعانى . وبينا آذ ذلك انما 


وجب ف اثبات الأعراض من حيث لم بتقدم العلم بالممنى الذى تلق صفات 
الجسم به : بل وسلنا اليه من جهة الاستنباط » فلا وجه لاعادة ذلك . 
واعلم أن شيخينا 1! على 'ر وأبا هاشم » وحمهما الله . قد ينا آن هذا 
العلم خاصة لا أصل له برد" اليه ء وأنه لا يكن فيه الا يبان طريقة النظر » 
والوجه الذى اذا تأمله المتأمل ونظر فيه الناظر وقع له من العلم ما وقع أنا 
به . وبينا أن السائل اذا انتمى فى سؤاله الى طلب آكثر مما يقنضى النظر 
فيه العلم » لم يستحق جوابا » ولم تجز له المطالبة عند ذلك يلتم ؛ كلا 
لا بسكنه القدح فيه بناقضة ومعارضة . وببنا أن السائل انما يون له 
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ذلك اذا ام يستوف المسثول الدلالة على الوجه الذى يقنتفئ النثظر فيه 

ما اذا استوفاها قتبتح منه المطالبة » وجرى ف مطالبته مجرى من 
بره ما لا يطيفه ء لان الزيادة على ترتيب الدلالة التى لا يحتاج 
اية لها » ووجودما كمدمها فى الاستثناء عنها » الا أن يللب كقنفها 
بعبارة أخرى وايضاحها بشاهد ومثال . ومن مللب ذلك لم يكن طاعنا فيها 
ولا مطالبا بوجه صحتها . لكن الأمر وان كان كما قالاه فى أنه لا أصل له 
فى العلوم الضرورية » قدافعه بمنزلة من دفع العلوم الضرورية » على مابيناء. 


لأنه اذا قال : ان تصرف زيد ليس بحادث من حهته » بل المحدث له غيره » 


أو" لا محدث له أصلا ؛ أو وجب عن طبع أو عن معنى موجب » فلا بد من 
أن يدفم ما علمناه من وجوب تعلقه بحسب قصده ودواعيه » وذلك مما 
يعلم باضطرار ؛ وان كان فى جملته ما يعلم بالتأمل » ويصير من هذا الوجه 
بمتزلة من دقع أصلا له ضروريا . 

فاما الاستدلال » على أن جميع الحوادث متعلقة بمحدث / لحمله على 
تعلق نسرف من نشاهده به ووقوعه بحسب قصده » فبعيد . لآن الطريق » 
التى بها نعلم حاجة هذا التصرف فى الحدوث اليه » استدلال ؛ وطرقة 
جميع ما يحدث من العباد واحدة ؛ قلا يسكن أن يقاس بعضها على بعض . 

وند بين شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » أن ادعاء الضرورة فى ذلك 
لا يسكن » وأنه لا يمتنم مع كمال العقل أن 
الحيل اما محدث أو* لا . وبين أن من جهة العادة » يخالف ما علمناه واقعا 


ك فى أن بناء الدار وتأليف 


من العباد من بناء الدور والكتابة والتساجة وغيرها » لما لم نجربه العادة 


من تاليف الحيل وغيره . 


00 


وقد بينا آن العلم بما له يستحق الموصوف" الصغة ء لا يكون ضروريا 
فى ثىء من الضفات » لأن العلل انما بعلم كونها عللا بالدليل + وكذلك 
ما يجرى مجراها من الوجوه النى تستحق لها الصفات . 

ذاما الاستدلال على أن تصرف العبد فمله بالذم والمدح وحسن الأمر 
والنهى » فقد اعتمد عليه شيخنا أبو على رحمه الله » فى كتبه » وغيره من 
الشيوخ المتقدمين . وذكره شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله أيضا ؛ لا آنه 
ربما اتبمه بآن قال : وان كان الذى نعتمده هو وقوع تصرفه بحسب قصده 
وارادته وعلمه وقدره » وربما مضى عليه ولم يغترضه . وقد ذكر فى الجام 
أن الاستدلال على أن المتود فعله يذلك لا يصح » لأنه يجب أن يملم أنه 
فعله أولا ؛ ثم نحكم » بحسن الأمر به » والنهى عنه ‏ والذم وا ملدح عليه ٠‏ 
: انه يسكن أن يستدل به ثانيا . 


والشيخ آبو عبد الله » رحمه الله » يقوا 

فاما فى ابنداء الاستدلال على أن تصرف / زيد فعله » فلا يمكن . 
السيوخ بذلك على المتجبرة . لأنهم قصدوا به الى 
الال قولهم : ان تصرف المبد فعل قهء لأنه لابد من القول بان فعل الغيه 
بحسن آن زومر به ويثنهى عنه . وما علم آنه ليس يفمل له لا بحسن ذمه 
ومدحه عليه . وانما النلر فى التصرف الذى نحن فيه واق 
أن يعلم أنه فمل لزيد بالأمر والنهى والذم والمدح * أم لا 7 فأما مع الق 
على أنه ليس يغمل له ء فلا اشسكال أنه لا بحسن ذلك فيه 


ولا يقدح ذلك فى احتسجا 


إن » هل يجوز 


واغلم أن حسن الأمر رالنهى والمدح والذم لا يحصل العلم به الا وقد 


صل ااعلم بتعاق تصرف العاد بهم ؛ ووقوعه بحسب قصدهم ودراعيهم ؛ 


ومَلى عل الحوانت علو 
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الجملة » وعلم وقوعها بحسب قصد العباد ودواعيهم من تفسه وغيره » صح 
أن يعلم حسن الأمر والنهى والذم والمدح ؛ فلهذا وجب تقدم ذلك العلم 
عليه . ومتى علم ذلك » صح أن يستدل به على أنه حادث من جهتهم بحسن 
الأمر والنهى والذم والمدح » كما يصح أن يستدل عليه بوجوب وقوعه 
بحسب قصدهم » لأنه كما يعلم مفارقة تصرفه لتصرف غيره فى وقوعه 
بحسب قصده » فكذلك يعلم مفارقته له فى حسن ذمه ومدحه وأمره ولهيه. 
فيصح الاستدلال بكل واحد من الأمرين ؛ اذا حصل العلم بهما قبل العلم 
يأنه قمله 

فان قبل » هلا قلتم : ان العلم بحسبهما / لا يحصل الا بعد العلم 
بحدوث الفعل من جهته ؛ على ما حكيتسوه عن أبى هاشم رحمه الله . وصحة 
ذلك تبطل ما ذكرتموه من صحة الاستدلال به ء لأنه يؤدى الى أن يستدل 
بالشىء على ما بعلم قبله . 'و ليس الشسيوخ قد قالوا : ان المتجبرة لا يصح » 
مع قولها ‏ أن يتعلم حسنالأمر والتهى والذم والمدح ؛ ولو صح العلم 
قبل العلم بأن تصرف العبد فعله أو فعل غيره » لم بمتنع أن بعلموه وان جهلوا 
كوته فعلا لبد » كما يصح منهم العلم بوقرع تصرفه بحسب قصده مم 
الجهل بذلك . أو ليس قد قال أبو هاشم » رحمه الله : ان العلم بوجوب 
شكر النعمة نتبع العلم بالنعمة 7 وأن فاعلها قد فعلها اما معيّنا واما متجملا. 
فاذا صح ذلك فى الشكر ء وجب مثله فى الذم والدح ء لأن كل ذلك من 
احكام الأفعال بعد وجودها اذا وقمت من العاليم” بها . فاذا وجب ذلك قد 
الذم والمدح ؛ وجب مثله فى الأمر والنهى ؛ لأن الآمر الما يستحسن آمر 
غيره بما يعلم أنه يستحق به المدح اذا فعله ء وكذلك الناهى 


500 
وبمد ؛ فان مدح الغير انما يحسن على فعله دوث فمل غيره » فلا بد 

من تقدم العلم بفعل الفاعل على جملة أو تفصيل ؛ حتى بعلم حسن مدحه 
عليه أو ذمه لأجله . ومن قولكم : ان الفاعل اتما يستحق المدح يفعله ١‏ 
متى علم أن ما فعله حسنا وه صفة زائده على حسله » وانه لم يفعل ما يحي 
المدح ب ولا يحصل العلم بذلك ء الا والعلم بأنه فاعل قد حصل » لأله 
الأصل لهذه العلوم ./. واذا لم بعلم حسن” المدح على لعل لا وقد عام 
نه والوجه الذى له حسن » فكيف يداعى العلم بحسن ذلك . ولما علم 

كون الفمل فعلا له أصلا » ومنقولكيم أن حسين الشىء يتبع العلم” به العلم* 
بوجه حسنه ‏ قكيف يعلم الفاعل حسن الذّم ولا بعلم ما له حسن من كون 
الفمل فعلا للمذموع ؛ لأنه الما بحسن لذلك دون 


ولهذا لا يستحسن 
ذم زيد على حركاته مع تجويزه كونها فملا لفيره » كما لا يستحسن ذمه 
مع تجويزه كونها حسنة . وكل ذلك ب أن الاعنياد على الذم والدح ىق 
أن تصرف العبد فمل له ء لا يصح على وجه . 


قبل له : ان الذى قدمناه هو آنه بصح آن يعلم حسن ذمه ومدحه » 
اذا علم تعلق الفمل يه على الجملة ؛ يأن بعلم وجوب وقوعه بحسب قصده 
وارادته » وأن حاله معه بخلاف حاله مع غيره . فعند ذلك تكو مخيرا بين 
أن يستدل بذلك على أنه محدثه » وبين أن يستدل على ذلك بوجوب وقوعه 
بحسب دواعيه : لأنه قد علم باضطرار أن ذم الغير على ما لا تعلق له به 
ألبنة يقبح . فاذا علم حسن ذم زيد على تصرفه ‏ علم أنه لابد من تعلقه ب 
وملم عند ذلك أن تلقه به اهو ؟8 جدث من بجت على الوجته ل 


يعمله » لما قدمناه من الدليل . 


-م 


فاما ما بثعلق به جهثم » من أن الآمر والنهى والذم والمدح اثما حسنت 
سمعا من حيث يفيدنا الله » تعالى ء يذلك لا لأن للفمل تعلقا بالعبد ع فقد 
بينا أذ ذلك لا يتم له » لأنه لا يصع أن يعرفه / تعالى مع جهله يكون العباد 
محدثين . قكيف يصح أن يجمل الوجه” فى حسن ذلك السمع” ء ولا يمكنه 
أن يعرف من يرد السمع” من جهته 7 وبلزمه آن يقول : ان العلم> بسائر 
ما تكمل به العقلطريقته السمع منقبح الظلم » وكفر النعمة » والكذبالخالى 
من تفع ودفع ضرر » وحسن الاحسان والانصاف . بل يلزمه أن يقول ذلك 
فى العلم بالمشاهدات ء وأن لا يجمله واجبا بالمشاهدة . ويلزمه القول بأن 
هذا الملم لا يحصل لمن لا يعرف الله من الدهرية وغيرهم . وبازمه أن يجواز 
ورود السمع بحسن عبادة زيد » وأن يجرى فها وف التمظيم والتبجيسل 
مجرى القديم سبحانه . ويلزمه القول بأنه يجوز ورود السمع بندحه على 
كل فعل قبيح » وذمه على كل فمل حسن + وأن يختلف حال العقلاء فى ذلك. 
بل يجب أن لا يامن أن فى كثير من الأنبياء من عند أمته عن الله تعالى, 


يذلك ؛ حتى أن من يباهى منهم فى مخالفة مرضاة الله يستحق المدح » ومن 
بلغ الثاية منهم فى اتباع مرضاته يستحق الذء . ويلزمه أن بجوآز ورود 
العبادة بمدح ابليس وذويه » بل بعبادته ؛ وأن لا .أمن ورود ذلك فى بعض 
أزمان الأنبياء » عليهم السلام . ويجب على هذا القول أن يكون الملم 
بحسن الأمر والنهى والذم والمدح ؛ دون الملم بصحة السمع وما يتعلق به 
فى الجلاء ‏ لأنه كالأصل له ؛ وف علمتا بخلاف ذلك » لأن جميم العقلاء 
بعلمون حسنه وان اختلفت أحوالهم فى معرقة لسمع وما يتعلق به » دلالة 


على '/ بطلان ما تعلق به . ولا بسكبه أل يطعن نما قلناه من حيث قلنا : ان 
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العبد قد يفمل ما لا يخسن أبره به » ولا نهيه عنه » ولا مه عليه ولا مدحهة 
لأن ذلك ايجاد مثلالمدلول مع عدم الدلالة . وذلك مما لا بقدح فيها » بل 
يجب اذا دل دليل آخر عليه أن يقارنه . 

ونمود الى الجواب عما قدمناه من الأسئلة » فنقول : ان العلم بحسن 
الذم والمدح لا يتعلق بالعل, بحدوث الفمل من جهته على التفصيل » 
ولا بسكن أن يحكى ذلك عن شيخنا أبى هاشم » رحمه الله » فى الجامع 
وغيره » لأن كلامه محتمل ‏ ولو كان كذلك » لوجب أن لا يعرف حسن 
الذم والمدح من" لم يستدل فيعلم على التفصيل حدوث فعل زيد من جهته» 
وأنه موجده ومخترعه » والمعلوم من أحوالنا وأحوال العقلاء خلافه . فصح 
أن العام بذلك يتعلق بالعلم بتعلق تصرقه به » على الجملة دون التفصيل + 
على ما قدمناه . 

وآما ما ذكرته من أن السلف قالوا : ان ١‏ 


لا يصحء مع قولها ء 
أن نعلم حسن الأمر والنهى والمدح والذم » قادعاء ذلك على الجميع 
لا يسكن . بل كثير منهم يجمل علمهم بحسن ذلك موجبا لبطلان اعتفادهم » 
ويسندل به على أن العبد موجد ومحدث . وأما شيوخنا خاصة فقد جملوا 
العمدة فيه استحقاق الذم » وقد قالوا : ان العلم بحسن الذم كما يحصل 
عند العلم بتعلق به » قكذلك بحصل عند العلم بأنه لم يفعل الواجبء 
وادعوا فى ذلك / العلم الشرورى » وان احتيج فى تفصيله الى استدلال . 
وقد اعتمدوا عليه فى أصل المعرفة » لأتصم رتبوا الخاطر والداعى على اقه 
تنبه على ما يعرفه من حسن ذمّه على القبيح وان اشتهى * وذمّه على 
الحسن وان شت عليه . فولا أن العلم بذلك ضرورى على الوجه الذى 
ذكرناه »لما صح هذا القول ٠‏ 


ند بوها عد 
وآما العلم بوجوب شكر النعمة فانه يتعلق بأمرين : أحدهما أن ما قمعل 
به نعمة » والثانى أن يكون متعلقا بفاعله . فستى علم تعلقه به على الجملة » 
وآنه نسمة » علم حسنه . فالقول فيه كالقول فى حسن القم والمدح وان كان 
الكلام فى قبح الفعل أظهر من الكلام فى كونه نعمة . فلمذا صار حسن 
الذم ؛ أنلهر من وجوب شكر اللعمة . ولهذا يعد" الشيوخ ؛ رحمهم الله » 
العلم بوجوب شكر الممنمم فى جملة ما يكمل به العقل . ونحن وان قلنا : 
إن المدح لا بحسن الا اذا علم أن ما فمله حسنا » وله صفة زائدة على 
لم يفمل ما يحبطه ؛ فكل ذلك مما قد يتعلم على الجسلة » 
يتلم عنده حسن المدح والذم » فلا يتعترض به على ما قلناه 
قوله من أن حسن العىء يتبع السم بوجه حسنه » لا يقدح قيما 
لأنا قد أوجبنا أن لا نعلم حسن الذم والمدح ؛ الا وقد نعلم تعلق 
الفعل به على وجه يكون حاله معه بخلاف حاله مع غيره . ولا يستنع أن 
تعلم , ف الجملة أن من حق فاعل القبيح أن يستحق الذم : اذا كان على 


مغة 


حسله ء وأ 


ومن حق فاعل الواجب أن يستحق المدح ء اذا كان على صفة . كما 
نعلم أن من حق الظلم أن يكون فبيحا » ويحتاج الى الاستدلال عند التعيين 
فى أن الضرر ظلم » وى أن زيدا فاعل للقبيح ؛ قيكون ما قدمناه غير كاف 
فى أن زيدا بعينه قد استحق الذم على هذ الفمل دون أن ينضاف اليه 
الاستدلال على حال فاعله مفصلا ؛ وتعلقه به على جهة التفصيل . لكن ى 
التللم يجب أن يستدل فى كل ضر بعيته أنه ظلم ء وان كان حاله قد يختلف 
ف نلهور البعض وغموض البعض . وليس كذلك حال زيد فى تعلق تصرقه » 
لأذ تعلقه به » واختصاصه معه فى الظهور اجميع المقلاء ؛ كالعلم بان من 


0 
حق فاعل القبيح أن يستحق الذم ؛ ولا يمتنم أن يستحق الذم على الفمل 
بشرط + وكذلك المدح , والعلم بأ زيدا بحسن ذمه على القبيح ان لم 
9 وعلى الحسن ان لم يحبطه ‏ متى حصل + استقام الاستدلال به + 


واف لم يسلم أن هناك ما يحي 


مر فاذا صح ذلك فى الذم والمدج» 
هى + لذن الآمر يعلم حسن . الأمر بما اذا قعله الفاعل 
النهى عما اذا فمله استحق الذم عليه . وقد يعلم 
حسن الأمر والنهى لأعراض ترجع انيه من متاقفعه ومضاره ؛ لا الى المأمور 
النهى . وهذه الجملة / تبين صحة الاستدلال بالدذّم والمدح على أن نصرف 


وجب مثله ف الأمر 


استحق المدح عليه 


العبد فمله » والوجه الذى يصح عليه ٠‏ 
فاما قول القائلين بالكسب ؛ من أن ذلك انما بحسن لأن العبد مكنسب 


التصرفه » فسنبين بطلاته عند ذكر حد الكسب فى قصل مفرد » اذ ش.ء الله . 
فاما الاستدلال ؛ على أن تصرف زيد ثعله ء بأنه لو لم يتكن مله لم 


يكن ليفزع اليه غند النوازل غ كما لا يفزع الى تثيير هيثته ولول وسائر 
أحواله التى لا تتعلق باختياره » فيميد . وذلك لأن احدنا قد يفزع الى 
الشى» على وجه لا بصم ؛ نحو أن يفزع الى تقل جسم عظيم » ثم لا يواتيه؛ 
ويفزع الى القيام بضرب من التديير ظنا منه بأنه ينهض به ثم يقعد عنه . 
وكذلك لا يمنع أن يقال : اقه يفزع الى احداث الأفعال » لضرب من الفلن » 
. وقد بفزع كثير من الناس الى الألوان والعلوم غ 
ولا يجب كون ذلك فعلا لهم . 

وبعد قان هذا القائل لا يخلر من ان يدعى أنهم علموا ما قزعوا اليه + 
أو فزعوا اليه على جهالة . فان أقر بأنهم غير عالمين بذلك » فقد أبطل 


وان كان محدثها غم 


ين د 
استدلاله ؛ لأن الاستدلال باعثناد من يجوز كونه جاهلا » لا يسح . وان 
اداعوا كونهم عالمين بذلك باضطرار » فيجب أن يشاركهم غيرهم فيه » وقد 
اسثمتى عن الاستدلال بذلك . وان اذتعى أنهم علموا ذلك استدلالاء فقد 
كان 


يجب أن يذكر ما به استدلوا » دون نزعهم ٠‏ 
فان قال : عنيت بذلك انم يفزعوذ الى أن يتحركوا ويسكنوا 
وبتصرفوا » لعلمهم بأن ذلك يجب / وقوعه بحسب قصدهم ودواعيهم مع 
السلامة ؛ فقد رجم الى ما قلناه » وعدل عن استدلاله . 

وآما الاستدلال على أن زيدا يحدث تصرفه من بناء وكتاية وغي رهلا غ 
ينه الى لم يكن نهو المحدث لذلك للا امتجمل التقسلاء من بجمع آلات 
الكتابة والبناه ويسطر أن قضتى قازا:فبحة: وقصيقة :حكنوبة , .و علبننا 


باستجهالهم لذلك دلالة على أنه المحدث له دون غيره » فلا يصح . وذلك 


إد هذا يوجب أن لايصح أن يحدث اله » تعالى » من هذه الآلات دارا 
مبنية ودفترا مكتوبا ؛ لأن من النظر ذلك من غير البانى مثا والكاتب » 
فيو مستجهل على كل حال ٠‏ 

فان قال هذا المستدل : انما يستجهل اذا اتنظر أن يضير مبنيا بنفسه » 
أو مكتوبا ءٍ فأما اذا اتنظره مكتوبا ء أو مينيا : بالله تعالى » لم يستجهل . 

قيل له : ان هذا وان تمض ما عولت عليه ؛ لان المقلاء لا يفصلون بين 
هدين المننظرين » فانه يوجب أن يستدل بذلك على أن العىء لا بكون 
محدثا بنفسه ع ولابد له من محدرث + قأما أن يدل على أن زيدا محدثه » 
فلا . وقد بينا ى نقض اللمع أن من يستجهل ذلك » ان استجهله عن غير 
علم » لم يعتد” به . وان استجهلوا هذا التنثلر لملمهم بأ البناء يحدثه البانى 


مواد 


اخرورة + فيجب 1 
وان علسوه / بدليل واستجهلوا ذلك ؛ فيجب أن يوردوا ذلك الدليل 
ويستمنوا عن ذكر الاستجيال الذى لا يستفل بنفسه ؛ وانما يصح ء اذا 
اتقدم العلم بما يوجب صحته . وانما يذكر شيوخنا فى الكثب القريبة ذلك 
ا ا 
القول فيه . وقد علمنا أن كثيرا من الأمور الحادثة بالعادة فد يستجهل مر 
ايتتظره 10 غم تدع + 
الى ما شاكله . ولم يمنع ذلكمن كونه مقدورا » وكذلك القول فيما ذكر 
هذا المستدل . 


كهم فيه كل عاقل ب وذلك يشنى عن الاستدلال 


فاما الاستدلال على أن المحدّث يتعلق بالمحدرث من حيث حدث فى 


وفت بعد وقت + ققد بيد من نبا 


أنه لا يصح » سواء استدل بحدوثه فى 


وقت دوذ وفت على أنه لابد له من محدث يخصصه بأحد الوقتين » 


أو استدل به على وجه آخر وهو : أنه اذا وجد عن عدم فلا بد من أمر 
يقتضى وجوده ؛ وليس الا الموجد والمحدث . وسواء استدل به على وجه 
اثالث » وهو أنه وجد فى وقت كان يجوز أن لا يوجد بدلا منه » قلا بد له 
من موجد . 

وبينا القول فيه ء ودنلنا على ذلك انما بصح على طريفتنا فى الاستدلال 
بوجوب وقوع تصرفه بصب قصده وارادته على أنه فمله » قيصح أن 
يدل به على هذا الحد . وبينا أنهم اذا أفسدوا على أتمسيم طريق العلم 
بأن المحدثات متعلقة بالواحد منا » وكان اختصاصها به بخلاف اختصاصها 
بغيره » فكذلك لا يمتنع أن / تخنص الحوادث بالحدوث على الوجه الذى 


عم لقم جم 


ذيب-ت 
قالوء » وان لم يغبت له محدثا سلا , وأوردة فى ذلك ما يغنى عن«الاعادة م 

فاما الاستدلال على ذلك بآن الواحد منا يتفصيل بين حركة المختار » 
وحركة المرتعش » وسائر الضروريات الحادثة فيه ؛ وأن ذلك يدل على 


أن ما يحدث على جهة الاختيار فعله » وحادثا من جهته ؛ فاتنا يصح متى 


رتب على ما قدمناه » بأن نبين 
كونه فعلا له على ما سلف القول فيه 
لأن التفرقة التى أشار اليها ليس بأكثر من أن هذا الفحادث يختاره ؛ ومتى 
اختار خلافه » وقع . وليس كذلك سبيل الحادث الآخر » لأنه قد يقع وان 
لم يكن مختارا له 

ولقائل أن يقول : ان ذلك انما وجب » لأن الفاعل لأحدهما فيه قد 
والقاعل الآخر ليس هذا حاله . كما 
أنه تعالى أجرى العادة فى كثير من الأكول أنه يشبع عنده » وتنقطع الشهوة 
اذا ثاله » وليس كذلك حال غيره . ومتى قيل » فى الجواب عن ذلك : ان 
تعلنه بقصده واختياره اذا جرى على طررقة الموجبات دون العادة » فيجب 


رب وقوعه بحسب اختياره 


أريد به تلاهره غ فائه لا يدل . 


أخرى النادة أن بحدت فيه اختيا 


أن يدل على ذلك فعله ؛ فهو رجوع الى ما قلناه من قبل ٠‏ 

واننا يصح ذكر ذلك » فى ابطال قولهم : ان فمل العبد بمنزلة سائر 
إى على طريقة // الضروريات * 
ليبن بذلك أن أفعالهم ليست مخلوقة لله . قأما الاعتماد عليه فى أنها أفعالهمء 
وأنها حادثة .. وهم + فبعيد على ما قدمناه وأما الاستدلال على ذلك » 
أنه قد كلف وآمر بهذه الأفمال ‏ فلولا انها حادثة من 


ما يخلقه الله فيه . فبين أنه كان يجب 1 


بأنه تعالى قد . 


جبتهم لم بحسن ذلك ولا صح وقوعه منه مع تكمته 6 فبميد . وذلك أن 


كدو 


العام به تعالى وبحكمته انما يصح بعد العلم بكون العباد محدثين وقاعلين» 
لأن بعد ذلك يسكن الملم باثبات المحدث للأجسام ومعرفة صفاته وعدله » 
فكيف يستدل به على ما هو أصل له ؛ ومن حق المستدل به أن نتقدم العلم 
به على العلم بالمستد ل عبيه 7 وكذلك القول فى الاستدلال على ذلك 
باستحقاق الثواب والعقاب » ويحسن بعثة الرسل » والأمر بالمعروف والتهى 
عن المنكر والوعظظ » والوعد والوعيد : والزجر والترغيب ؛ لأن ذلك أجمع 
لا يصح أن بعلم الا بعد العلم باضاقة الحوادث الى العباد . وانما يذكر 
التيوخ » رحمهم الله » ذلك ليبينوا أن من أقر بصحة الدين والاسلام + 
وقال مع ذلك بالجبر » فقد ناقض » ونفى ما أثبت » وآنه يلزمه القول بأن 
جميع ذلك عبث لا فائدة فيه » فملى هذه الطريقة يصح ايراده . فاما 
الاستدلال على ذنك باشنقاق الأسماء » وأته لو لم بتكن قاعلا التصرفه لم 
يوصف بأنه محرك ومسكن وضارب ومخبر » كما لا يوصف بذلك من 


تصرف غيره ؛ ومما يحدث على سبيل / الاضطرار فيه فلا يصح . وذنك أن 
الاشتقاق يتبع اللغة » والمبارات لا يوصل بها الى معرفة المعانى . فلا بخلو 
من أجرى هذه الأسماء على العبد من أن يعلم أنه محدث لهذه لأفمال 
باضطرار » فيجب أن تقع فيه المشاركة » ويستغنى عن ذكر الاشستقاق ؛ 
أو علموا ذلك باستدلال ثم أجروا العبارة » فبجبٍ أن يذكر دليلمم 4 
أو أجروا ذلك بظن » فلا معتبر به ب أو جملوا الاسم تابعا لاعتقاد قلدوا 


فيه » فلا يتمنتد به أو أجروا العبارة على ظاهر ما عقلوه من تملق هذه 
الأمور بهم من حيث وقعت بحسب قصدهم » وان لم يعلموه محدثا له » 


فلا دليل فيه على موضع لخلاف م فقد بان أن التعلق بذلك لا يصح . 


بعالت 


وقد ببنا أن استعمال المبارة على وجه يفيد ويصح ء لا يكون الا بعد 
العلم بما وضعت له ء فهى اذن تابعة للعلم بالممتى ‏ كيف يتوصل بها الى 
ائبات المعنى 7 وهذا اتقول يودى الى الحال : لأنه يجب أن لا تتعلم عبارة 
على وجه يصح الا يعد معرفة المعانى ‏ ولا العانى الا بعد معرفة العبارة ‏ 
وذلك يحيل العلم بهنا جميما . 

وانما نذكر ذلك ء لنبين لمن أقر بصحة الاسلام أنه يلزمه أن يجرى 
على الله ء سبحانه » من الأسماء المأخوذة من الأفمال ما يجرى على العباد . 
وأن ذلك اذا كان بخلاف الدين والاجساع » فيجب فساد قولهم على 


رآما الاستدلال على ذلك / بوقوع تصرفه بحسب قدره » فان حكم 
تصرفه فى ذلك مخالف لتصرف غره » فلا بصح ابتداء . وذلك أنه يجب 
أن يملم » أولا ‏ حدوث تصرفه من جهته » ليعلم أنه قادر » ثم يعلم ثانيا 
بجوار كونه غير قادر أنه قادر لعلة . وعند ذلك يعلم بالاختيار وقوع 
تصرفه بحسب قدره » اذا عترقت أحواله فينا يقدر من قبل . فاما وكل 
ذلك غير معلوم » فكيف يصح أن يستدل به 7 

فان قيل » هلا قلتم ؛ ان عند العلم بوجوب وقوعه بحسب قصده 
وارادته » ومفارقة حاله » فى تلك الحال تصرف غيره » يعلم أنه قادر » وأنه 
مفارق لمن يتعذر وقوع التصرف منه على هذا الوجه » ويصح أن يلم 
كونه قادرا بقدرة » وأن يستدل به على ما ثلناه » وان ام يعلم أته فاعل 
لتصرفه محدث له 7 

قيل له : متى لم يعلم أن التصرف حصل به على بعض الوجوه » لا يعلم 


ات 


إنه على حال يفارق بها غيره . ولذلك لا يصح للمجبرة العلم » بأن الواحد 
هنا قادر » مع اعتقادهم أن الفمل بلله تعالى حصل على سائر صفاته . لأث 
من يمتقد ذلك لا يجمل للعبد المتصرف مرتبة على سائر مجال الأفمال » 
فبكيف يصح أن يعلم أنه قادر 7 

فان قال : انه اذا سلم من اعثقاد الجبر » وكان على الفطرة » وعلم ف 
الجملة وقوع تصرفه بحب قصده على طريقة واحدة ؛ وأنه لولا قصدم 
مع السلامة لم يحصل التصرف + فانه بعلم بذلك فى الجملة » أن له حال 
فارق بها غيره مين يتعذر ذلك عليه ؛ فلا يجب اذا لم يصح للمجبرة 
ما ذكرتموه ء أن لا يصح لمن ذكرناه التعلق به . 

قبل له : عتى / لمع.ضلم ما يدل عليه وجوب وقوعة بحسب قصده 
وارادته فى المرتبة الأواى : نتكيف يملم المرتبة نه 7 لأن ذلك بدل على أنه 
محدثه ء ثم يعلم لمحدثه حالا يفارق يها من لا يصح منه احداث الأفمال ٠‏ 
وكيف يصح أن يقال انه بعلي الثانى ولا يعلم الأول 7 

فا قال : الى أقول انه يسلم الأول على الجملة » كما يسلم الشانى » 
فلا وجه لما أسقطتم به كلافى . 

قيل له :.ان كونه محد اما له.ه متى علمه ع فقد علمه على التفصيل . 
وائما تقول فى بعض المواضع : انه فاعل على الجملة » وثعنى يذلك العلم 
بطريق كونه محدثا من وجوب وقوعه بحسب قصده ودواعيه . فأما اذا 
علم حدوثه من جهته + فتقد حصل له العلم مفصلا . وعند ذلك لا تتكر أن 
تعلمه قادرا » على مأ قدمناه . قأما قبل ذلك ع فالعلم به متعذر ؛ واذا تمذر 


ذلك ؛ لم يصح الاعتماد على هذه الدلالة ابتداء » وان صح ذلك فبه ثانيا » 


20000 
على ما نبينه من بعد . فاما ما بجرى فى تضاعيف كلام شيوخنا » رحمهم الله 
من أن عجزه لا كان بخل” بتصرفه » علم آنه حادث من جهته . لأنه لو كان 
فعلا لغيره ؛ لم يخل” ذلك به » واتما يذكر مضافا الى غيره على جهمة 
الكشف » ولا يكاد يجده فى الكتب الا كذلك . لأنهم يقولون : ان تصرفه 


بقع بحسب قصاده وارادته ودواعيه ؛ وبحسب قدره وعجزه وكراهته 


بخلان بحدوثه . فأما مجرده » فالتعلق به أبعد مما قدمناه . لأنْ القدرة » 
اذا لم تتعرف الا بعد العلم بأن تصرقه فمله م فالعجز » بأن لا تتعرف 
الا بعده » أو'لى . لأن طريق العلم باثباته ؛ ان كان معلوما » هو اتتفاء 
القدرة به ؛ فما لم تثعلم القدرة » لا يصح أن يتعلم » فالتعلق به / ف 
اتصرف زيد فعلا له » بعيد . ومتى ضم الى غيره » لم يذكر على أن له ثاثيرا 


فى الدلالة » وانما يورد على جهة الايضاح . والا فالدلالة التى تندمت » 
اذا ذكر ذلك معها ء كتهبى” اذا لم يذكر فى صحة الاستدلال بها . وقد بينا 
فق باب الصفات أنه لا يسكن أن يدعى أن العلم بكون القادر قادرا ضرورى. 

فليس لأحد أن بقول : اذا علم ذلك باضطرار ع صح أن يعلم القدرة 
ويستدل بوقوع الفعل بحسبها على أن الفس فمل لزيد . ولو ثبت ذلك 
أيضا كان لا يصح أن يعلم ابتداء“ مقدار قدرة » فيملم وقوع القمل 
بحسبها . فالتعلق به لا بصح على كل حال . 

وبعد » فان ذلك يوجب أن يصح العلم بكونه قادرا » وبان له قدرة » 
وان لم بعلم فاعلا . وقد بينا أن القدرة ائما تبين من غيرها » بصحة الفعل 
بها عند وجودها ء فمن لم يعلم ذلك من حالها ء لا يصح أن يملدها أصلا . 
وكذلك لا يتعلم القادر الا بعد العلم بصحة الفمل منه ؛ فمن لم يعلم ذلك 


ا 


من حاله لا يصح أن يعلمه فادرا . وانما جاز أن يعلم الانسان من نقسه أنه 


ممتقد ء لأن هذه الصفة مما يجدها الانسان من نفسه » كما يجه 
مريداء وليس كذلك حاله فى كونه قادرا . 

فاما الاستدلال على ذلك بوفوع تصرفه بحسب كونه عالما ويسيب 
علمه وأن جهله يخل بوقوعه محكما » فلا يصح ابتداء . وذلك أنا لاتعلم 
أن زيدا عالم » الا يمد السم بكوته فاعلا وقادرا » ثم فستدل بتأتى العمل 
المحكم منه على أنه على صفة زائدة على كونه قادرا » / ف لينف يصح مع 
كونه فرعا على ذلك أن يستدل به عليه 7 


فان قيل : جوتزوا أن يستدل الانسان على أن تصرفه فمله » من حيث 
وقع محكما بحسب كونه عالما ممتقدا ؛ وجهله آخل يذلك » وان لم بمخل 


بجئسه ٠‏ 
قيل له : انا لا نعلم ذلك من حال تصرفه » الا وقد عثلم وجوب وتوعه 
بحسب قصده وارادته » لأن ما يغمله مع العلم لابد من كونه قاصدا اليه 
مع التخلية . فاذا صح ذلك لم يجز أن يستدل بذلك على أنه فمله ء 
فاذن لا يتكون 
مستدلا بما ذكرته على جهة الابتداء ) فاكثر ما فيه أنه يجرى مجرى وجوب 
وقوعه بحسب قصده فى اندلالة . وقد عثلم أن علمه بوجوب وقوعه بحسب 
قصده قد فتعل » ولا يعلم وقوع المحكم بحسب كونه عاما . ولا يجوز أن 
يحصل له هذا العلم ‏ ولا يعلم وجوب وقوعه بحسب قصده . وذلك 

كونه دليلا مثكدا ‏ ويوجب تعذر الاستدلال به ابتداء 


ولا يستدل بوجوب وقوعه بحسب ارادته على أنه قطه . 


ويمد ء فانه لا يعلم أنه من حيث علم الكتابة يصح منه ايقاعها دون أن 


ا 
يقصد الى ذلك فتوانيه ؛ ويجوز علد ذلك أنه تاتى له ؛ لا لكونه عالما من 
حبث يعلم آنه قد يملم ما يتعذر عليه من فعل غيره » ومن الأمور التى تتعذر 
عليه منع أو لعدم آله آو غيرهما . وذلك يوجب أن يعلم أولا أن ما بيقع 
يعلم آنه 
اذا كان عالما صح منه احدائه غلى بعض الوجوه » والا تعذر ذلك عليه ٠‏ 
ال على هذا الوجه أنه اذا علم حاجة تصرفه ى وقوعه على 
بعض الوجوه الى كونه عالما / معتقدا » وأنه لا بصح منه وقوعه على هذا 
الوجه متى لم تكن هذه حاله ؛ علم حدوث ذلك من جهثه . لأنه اذا احتاج 


بحسب قصده هو الذى آحدثه » من حيث كان قادرا » فمند 


ولا بعد أن ,: 


البه فى كيفية وقوعه » يجب أن يحتاج اليه لى حدوثه ؛ فيصح التعلق به . 
عند ذلك انه قادر نعلمه بتأتى الجنس منه فى حال علمه وحال جهله ٠‏ 
وما قدمناه من الوجه الأول أبنيتن: فى أن التعلق به لا يصب . 

فاما الاستدلال على ذلك بالحاجة الى الآلات »؛ فان عدمها بخل بوقوع 
٠‏ هى آلة فيه ؛ من مشى وكلام وبطش . فلنائل أن يقول فيه : انما يحتاج 
البها لكونها محلا » وان كان الفمل لغير من هى آلة فيه » وما يقم متولدا 
عما يفعل بها » فلقائل أن يقول : ان فاعله فاعل السب » والسبب ليس 


يمل من حى ]لله + فعتى ل 
يستدل به على أن ما تولد عنه فعل له . ولقائل أن يقول : ائما يعلم كونها 
آلة متى ثبت أن اتفمل تفسه لا بحتاج فى جنسه اليها . وانما يعلم ذلك متى 


ن أنه فعل له من وجه آخرء لا يصح إن 


نبت أن غيره من القادرين يقدر على ايجاده على غير هذا الوجه .والا جوزوا 
أن يكون ما يقع بها مما يحل فيها أو فى غيرها » فى أنه لا يوجد الا كذلك 
بمنؤلة أفمال القلوب التي يستحيل وجودها ووجود أمثالها الا فى مثل 


سروت 
بنية القلب ولقائل أن يقول : انه لا يعلم وقوع الثىء بحسب الآلات » 
وان فقدما يخل” يه : الا وهو عالم بوجوب وقوعه بحسب قصده » وأن 


كراهته تخل” به . ويعلم 
ما قدمناه » فيجب أن يتكون هو المعتمد ء وآن ييكون ذكر الآلات 


ذلك مع جيله بوقوعه بحسب الآلات > بأن يعتقد 


ولقائل آن يقول : ان هذه الإةلات / آلات لفاعل آخر سواه » لأن العتبر فه 
كونها آلة ليس هو بالاتصال . ولذلك قد تفمل بيد غيرنا الفمل كما تفمله 
:فاخو الا على ال متوة 


الآلة متصلة به هو المحدث والفاعل » دوذ أن يكون المحدث غيره » 


بيدنا » وان افترقا من وجه آخر . وله أن يقول 


وتكون آلة له . فلا بد من أن يبين كونه محدثا وفاعلا » ثم يبين كون هذه 
الأبعاض ]لات له فى الأثمال » ولا يجرى ذلك مجرى ما نعلمه من كو 
الحواس آلات لثا فى الادراك » لان ذاك اثما صح من حيث يجد تفسه 
مدركا . ونعلم أن فقد هذه الحواس يخل يهذه الحال + وليس هام نفسه 
فاعلا ضرورة . فلا بد من آن يثستدل عليه أولا ؛ ثم #جمل الآلات 
آلات فيه . 

وأما الاستدلال على ذلك بوقوع الفمل بحسب فعل آخر » فائما يصع 
فى المتولدات دون المباشر » وستبين ذلك فى بايه . 

وآما ما يذكره بعض الشيوخ من أن الكتابة والبناء لما نبت حاجتهما الى 
كات وبان » وجب مثله فى سائر الحوادث » فقد بينا آله ترب » لأذ 
القول فيهما وفى سائر تصرف العباد سوا . وثبت آن الذى يتعلم باضطرار 
هو وجوب وقوعهما بحسب قصد الكاتب والبانى . قأما حدوثهما من 
جهتهما قطربقه الاستدلال ؛ 'ثما أن طريق سائر الحوادث الاستدلال . 


527 
وانما بذكران دون غيرهما لأن حالهما أنلهر » لأن لهما مزية فى تقدم العلم 
بحاجتهما الى محدث على سائر الحوادث وسائر ما يذكر فى هذا الباب ٠‏ 
فالأمر فيه ظاهر فى أنه انما يدل على أن الحوادث ليست خلقا لله » وأن اثبات 
مقدور لقادرين » وفعل لفاعلين ‏ لا يصح . ومن تأمله لم يمَخل ذلك عليه » 


فلذلك لم تورده / - 


أبو سلوم العقزلي 


)00-6 
فى بيان ما يحون أن يفمله الععد من الأجناس وما لا يصح ذلك فيه 
قد دل على أن الحركات والسكون على اخثلاف 
أجناسها مما يحدثها العبد . وتفس ما يدل على ذلك يدل على أن الاعتمادات 
على اختلافها يصح أن يحدثها ويفعلها ء لأن جميع ذلك مما يجب وقوعه 


اعلم أن ما قد 


بحسب قصده ودواعيه . ويدخل فى هذه الجملة جنس التأليف والالم 
والصوت والكلام » وان كانت أجمع لا تقع الا متولدة ؛ لأنها فى وجوب 
وقوعها بحسب قصده ودواعيه كالكون والاعتماد . وكذلك القول فى النظر 
والندم والاعتقادات المبتداة والظن . لأن جميع ذلك يقم بحسب قصده ٠‏ 

فاما ما يقع عن النظر من العلوم + فلا يصح أن يفصد اليها باعيانها » 
انه لا يسلمها قبل وقوعها . وانما يعلم كونها فعلا له لوقوعها بحسب السبب 
على ما قيينة مق عل ٠‏ 

وآما تمس القصد ؛ فالذى .يدل على أنه فمله وقوعه” بحسب دواعيه » 
لأنه .يفمله.لا له يغمل انراد . لأن الداعى فى اللراد يدعو الى الارادة » 
والصارف عنه يصرف عنها » ولو لم يكن فعله لم يجب حدو بحسب 
دواعيه الى المراد على طريقة واحدة » كما لا يجب حدوث رث ارادة غيره بحسب 
دواعيه هو الى المراد ؛ وفى وجوب ذلك دلالة على أنه فمله . 

بين ذلك أن وقوع الى بحسب دواعيه اذا أوجب كونا حادثا من 


جهته على ما قدمناه من قبل فوقوعه » بحسب دواعيه الى المراد الذى 


0- 
نتعاق به من حيث كان متعلقا به على طريقة واحدة ؛ يدل أيضا على 
أله قمله . 

بين ذلك أن المسبب اذا دل وقوعه بحسب السب على آئه فعل / فاعل 
السب » فوقوع الارادة بحسب الداعى الى المراد يدل على أنها فمل فاعل 
المراد . لأنها فى وجوب وقوعها بحسب وقوع المراد » آكد من وقوع 
فجي يعسن الشبب :أ مساو له 

فان قيل : هذا يوجب أن طريق العلم بأن المراد فمله » وقوعه بحسب 
الارادة » والملم + بأن الارادة فمله » وقوعها بحسب المراد . وهذا يوجب 
أن كل واحد منهما تعلم لصاحبه ؛ وذلك جب كونه دالا" على صاحبه 
الذى بدل عليه وأنه دلالة على تفه . 

قبا, له : ان الأمر بخلاف ما قدرته م لأنا نعلم كون المراد فعله بوقوعه 
بحسب كونه قاصدا » ومتى ذكرنا القصد فهذا مرادتا به . ققد صح العلم 
حدوك من جهته » وان لم يعلم القصد أصلا . فاذا استدللنا على أن له 
قصدا به » صار قاصدا مريدا » وقد تقدم لنا العلم بكون المراد فعلا له » 
صح أن نجعله دلالة على أن القصد فعله . وليس فى ذلك تناقض ٠‏ 

هذاء ولم نقل : ان القصد قمله » لآن المقصود فعله . وانما اعتمدنا على 
أن الداعى اليه » 1 دعا الى القصد وعلم كونه تابعا له فيما له يفعل » وجب 
كونه فملا لفاعل المراد ب لأن تعلقهما بداعيه يجرى على حد واحد . 

فان قيل : فيجب كون الداعى أيضا فملا له » لوقوعه بصب الارادة 
والمراد » ولوقوعهما يحسبهما . 

قبل له : لسنا نقول : انها تقع بحسب الراد والارادة » وانما بوجب 
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وقوع المراد بحسبها ء لأذ الدواعى لها تفمل اتفمل وتختاره ه فهى متقدمه 
على القمل م كما أن كوونه قادرا متقدم له . تكبا لا يجب كون القدرة فملا 


نفان فى أنه قد 


له من حيث كان المقدور فمله ء فتكذلك الدواعى . واتما ب 
تعلم / الدواعى قبل الفعل» ولا تعلم القدرة قبل + والا قهما فى الرجه الذي 
كر م 

ولسنا نذكر أن يتكون فى الدواعى ما هو فعله » بل يوجب ذلك اذا كان 
تعالى لا تفمل فيه من ذلك الا العلم ققط . قما 


ثلنا واعتقادا غير علم 
كان من فغله يعلمه قعلا له لوقوعه بحسب قصده + على ما قلدمناه . واذا 
كان فعلا له مضطرا اليه لم يصح ذلك فيه . وعلى الوجهين جميعا لا يجب * 
من حيث كان داعرا الى الفعل + أن بيكون فملا له من حيث وقع الفمل 
ييه .ون ذكره الدواعى فى هذا الباب قاتنا تريد به حال اتماعل 


وما يحصل عليه دون تمس الاعتقادات التى تحصل فق القلب » لا" 
يتعلم ثانيا . 

ناما الكراهة » قالذى يدل على انها فعله أن الداعى اليها هى الداعى 
إلى الانضراف تعن المكروه ...قاذ وجب كو للكروه ع لو وقع + فمأة له ؛ 
فكذلك الكراهة . 

فان قل : لحصول ما ذكرتموهء أنها اذا وقت بحسب ما لم يقع » 
وجب كونها فعلا له ٍ وهذا بالضد مما ذكرتموه فى الارادة وللرد ؛ تكيف 
يدل على أن الكراهة فعله 3 

قبل له : الوجه فيه كالوجه فى الارادة والمراد » وان افثرقا من حيث 


ات . الاترى أن كراهة غيرء لا تقسم بحسب انصرافه عن المكروه » 


ل 


وكراهت تقع بحسب الداعى اللوجب لانصرافه عن المكروه » فصار فى باب 
بمنزلة وقوع الارادة بحسب وقوع الراد فيما يقتضيه / الداعى » فوجب 
كون الكراعة فعلا له 7 

وف الكراهة ما تكون جهة لفعله تحو ما به يصير التمنى نهيا » فلو لم 
يكن فعله لم يقع الفمل على الوجه الذى يقتنضيه ء كما لو لم تكن الارادة 
فمله لم تصر جهة لأفعاله » والأول أولى ؛ لأن ما هو من فمل غيره من 
الارادة والكراهة بمنزلة ما هو من فعله فى أنه يسير جهة للفمل » لأن الأؤثر 
فى ذلك كونه مريدا كارها دون ايجاده لهما » على ما بيناه فى باب الارادة ٠‏ 
هذا اذا كانت الارادة والكراهة » متناولين لما يفعله . 

فأما ارادته لفعل غيره ولفعله المتراخى والمسبب » فقد بريدها وتقعم 
بحب أرادته ودواعيه » فتدخل فى جملة الأكو ان وغيرها فى أن الدلالة 
التى قدمناها شاملة لها . 

فاما الكلام فيما لا يصح كونه مقدورا للعباد من الألوان وغيرها » 
وقيما لا بصح أن يولدوه فى غيرهم وان صح أن يفعلوه فى أنفسهم » 
فستذكره فى باب التولد . 

وأما ما يقع من أفمال العباد على جهة الاتناق من غير قصد » نحو 
ما يلحقه من الفزع عند الأمارات مما لانتقدم فيه الدواعى التى لا يقصد 
لأجلها الى الأفعال » قلا بد من أن يكون ممن بصح أن لا يفعله على بعض 


 اةدصق‎ 


الوجوه ؛ فيدل ذلك على آنه غمله » هذا اذ جاز آذ بقع من غير 
فأما ان كان يمئزلة سائر ما يلجأ اليه من الأمور التى نريدها وان كانت 
مفارقة لفمل المختار » فلا كلام علينا فيه . 


دي 
واما الكلاء فى الفاعل اذا كان على صفة لا يصح معها كوه مريدا 
اعل - 
وقاصدا كالساهى والنائم » فستفرد فيه يتاي . 


وقد قال 


بو هاشم ؛ وحمه الله ؛ فى بعض الأبواب : ان الواحد 
منا قد يجوز أن يفعل ما يعلمه ولا يريده اذا لم يكن له فيه غوض » نحو أن 
غيره ويعلم/ آنه يوجب اتتفاض التراب عن ثيابه ولا يجب أن يريده . 


وفصل بين الواحد منا وبينه تعالى ء فأوجب أن يريده » جل وعز » 


شرب 


لييكون أبلغ فى الحكمة . وقد قال فى البغداديات ما يدل على أنه قد يريد 
السب ولا يريد السيب » بآن لا يتكوث معينا له ولا مفكرا فيه ؛ ويكون 
غرضه ف المسبب فقط كمن يريد الخطاب ولا يريد اعتماد اللسان وتحريكه. 
وهذا وما شاكله الذى يدل على أنه فمله » وقوعه بحسب سببه ووقوع 
المسبب المراد بحسبه و بحسب قدره ؛ ووقوعه ؛ والحال هذه » على الوجه 
الذى كان بقع عليه لو كان مريدا للسبب وعالما به . وسنبين » من بعد » 
القول فى أن كونه قاصدا لا يصحح الفعل ككونه قادرا » وأذ الدواعى 


لا تجرى مجرى القدرة » فيما بعد ان شاء الله . 


وهذه جملة كافية فى هذا الباب . 


فصل 
فى أن تسرف الساهى والنائم كتصرف العام 
فى أنه حادث من جهته 
الذى يدل على ذلك أنه يقع منه على الحند الذى يقع منه فى حال 
قله » ولو لم يكن فعلا له لم يجب ذلك فيه كما لا نجب فى تصرف غيره 
أن يقع بحسب ما كان بقع منه فى حال يقظلته » فى القدر . وكما لا يجوز أن 
يقال : ان وقوع تصرف العالم بحسب قصده على طريقة واحدة انما هو » 


: ان للعادة صار تصرفه” 


لعادة » من فمل غيره م فكذلك لا يجوز أن 
فى حال نومه كتصرفه فى حال نقظته ؛ لأن ذلك مستمر على مطلريقة واحدة ؛ 
كما يجرى ما ذكرناه من وجوب وقوع تصرف العالم بحسب قصده » على 
طريقة واحدة . 

قان قيل : انما تم ما ذكرتموه فى تصرف العاليم بوجوب وقوعه بحسب 
حال من أحواله » وذلك متعذر فى تصرف النائم فى حال نومه » / فالجمع 

قيل له : ان النائم يعلمه قادرا فى حال نومه » ويعلم وقوع تصرفه 
بحسب قدره » لأن القدر الذى يقع منه هو مثل ما كان يقع من قبل » لانه 
الا يصمح فى ال نومه أن يحمل ما يتمذر عليه فى حال يقلته . 

قان فيل : وبم تعلمون أنه قادر » وأن فيه قدرة » لبتم الكم ما ذكرتموهة 

قيل له : لو لم يكن قادرا فى تلك الحال ؛ لم يجب على طريقة واحدة 
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عاد“ حاله عند الاتنياه الى ما كان عليه من كونه قادرا » ولا اختلف الحال 
فى ذلك ؛ وفى وجوب ذلك عند الاتنباه دلالة على أنه قادر فى الحال . 
وليس لأحد أن يقول : اذا جاز عود حال التمب بعد زوال التب ».فى 
آثوله قادرا » الى ما آكان عبيه م وعود حال التائم بعد تومه » فى "كونه عالما » 
الى ما كان عليه ؛ ولم يوجب ذلك ؛ كونه كذلك » فى حال تعبه وثومه 
قادرا عالما ؛ فهلا: جوزتم زدال ق 


ة واحدة 7 


فى حال تومه » وعودها فى حال يظته 


على طرية 
قيل له : ان شيخنا أبا هاشم » رحمه الله » قد ذكر فى التعب أل قدرته 


بافية . وأن الذى لأجله يتعذر عليه من التعل + ما كان يتأتى منه اتضياف 


مواد ء أو تزايل اجزاء : أو استرخاء آلة » أو طخل حاصل فيه . 
فاذا مرح : وزال بالتمريح تلك الأحوال » كان كزوال المنع فى تأتى الغمل . 
ومى قيل ذلك » فالقول نيه كالقول فى النائم » وسقط الكوال . 

بالتعب ؛ ولم يقل انه يخرج 
من كوته قادرا أصلا . وانما قال ذلك لبطلان ما تحتاج القدرة الزائدة اليه. 


وذكر ‏ فى موضع آخر أن قد و/م” 


ناذا تعادل جسمه بعد زوال النمب ء فقد زال ذلك الوجه . فلذنك صح آن 
تعود حاله الى مأ كان » وان كانذلك غير مستمر » لأن "حوال الناس تختلف 
فيه ؛ ويوجد 


وفيهم خلافه 
اللقندتر' » كحاله وهو منتبه ؛ فلا وجه بو. 


من لا تسود حاله الى ما كان + بل يكون أتقص مه + 
.لك حال النائم ؛ لأن حاله وهو ناثم فى احتمسال جسمه 
التفرقة بين الحالين . وعوده 
الى ما كان غليه مسستمر أيضا , ففارتق التغب من الوجمين جميعا 


ولس له إن يقول : ان الثو. 


وهو نائم كحاله اذا استيقظ / وذلك لأن ما قاله ؛ ان صح ء أفانما يوجب 
اتتقاص قدره ء لا اخراجه من كونه قادرا أصلا ء وهذا يصحع ما تقوله 
واما النائم » فاتما زال عليه لان اك 
حدثت العلوم فى حال 


ء هو ستهو" ينفى العلوم ‏ قاذا 
السهو ء ولابد من عود حاله الى ما كان 
اذا ثبت التكليف عليه » ولابد فى الملوم المكتسبة من عود حاله فيها الى 


ما كان . لان ذكر الأدلة يوجب اختيار العلم مع اتتفاء الشسبهة » وليس 


كذلك حاله فى كونه قادرا » لأن كونه نائما لا يناقيه » ولا هناك آمر يوجب 
عود قدرته فى حال ال 


؛ وذلك فرق بين . 

فان قيل : انما ثم ذلك متى ثبت أن القدرة باقية . فأما اذا قلنا : انها 
تحدث حالا بعد حال ؛ قهو تعالى فى حال تومه لا يحدثها » وفى حال اليقظة 
بحدثها ه وليسن هناك أمر عاد به الى ما كان عليه . 

قيل له : ان الدلالة » التى سنذكرها فى باب القتدتر + قد دلت على 
بقائها ؛ وعلمنا أن فى حال النوم لم يحدث ما ينفيها ؛ فيجب بقاء حاله وهو 
نائم على ما كان م وقى ذلك صحة ما ذكرناه . 


“ر أصلا ؛ على ما قدمنا القول قيه . ولو كان 
لها ضد ؛ لم يخل القول فيه من وجهين : اما أن يجب وجوده فى حال نومه ؛ 
أو يجوز أن لا يوجد ؛ / ولا يمكن القول بوجوب وجوده فى <ال نومه لأنه 
مما لا يحئاج النوم اليه . فيقال : انه لو لم يوجد ء لم يوجد النوم » أن 
النوم هو ضرب من السهو ؛ والسهو يعاقب العلم . فلو احتاج الى العجز 
لاحتاج العلم اليه أيضا ء ولاستحال وجودا السهو عن ثىء من الأشياء مع 


القدرة وعدم المجز . ولوجب أن يحتاج الى العجز فى محله لا فى سائر 
الأبعاض ع فكان لا يمع وجوده » والقدرة حالة فى سائر أبعاضه ؛ وى 
هذا رجوع الى ما قدمناه . فلم ببق الا القول بأن فى حال النوم قد يجوز 
وجود العجز ؛ ويجوز أن لا يوجد . وقد علمنا آل من لا يوجد العجز فيه » 
ا ويصح أن يغمل بها . لأنه لا يمكن أن يقال : ان هذا منم 
بحيل الفعل بها معه ؛ٍ لأن النوم لا يناى حركات الجوارح » ولا بجرى 
مجرى اناق لها . قلم يق الا أنه فى حال نومه يصح أن يقل بها » 
والا أوجب ذلك قلب” جنسها . لأن القدرة من حقها أن يصح الفمل بها م 
ارتفاع الموانع ؛ لغىء يرجع الى جنسها . فاذا صح فى هذا النائم أن يغمل 
بفدرته » وقد علمنا أن ما يفع منه بحسب قدره كهو فى حال يقطته » فقد 
بة ف كل نام الا من حصل فيه 
العجز فانه بمنزلة المستيقظ اذا عجز فى أنه لا تحدث فيه الحركات على 
الوجه الذى كان يحدث بن قبل ؛ والا أوجب ذلك استفساد الأدلة . ولذلك 
لا يُجيز أذ يتكون وجوب تصرف زيد بحسب قصد عمرو على طريقة 
واحدة ؛ أو بحسب قصد القديم تعالى » لما فيه من التلبيس + تعالى الله عن 
ذلك علو كبيرا . ولا يسكن أن يستدل على آن نصرفه قمله ؛ لوجوب 
العوض عليه فى ضربه الغير ولطمه له » لأن العلم بوجوب ذلك / فرع على 
العام بآ تصرفه فمله ؛ فبجب أن يعلم ذلك أولا » ثم يصح العلم يما قاله . 
ولا يسكن عسل النائم على البهيسة والطفل ؛ لأنهما يقسدان الى تسرفهما » 


صح ما قلناه . وتجب صحة هذه 


ويجب وقوعه بحسب قصدهما وان كانا منتقصى الحال عن الماقل ق. 
العلوم ؛ وليس لذلك مدخل فى تعلق تصرفهما بهما . وليس كذلك النائم ‏ 


-0-0-5 


انه لا يكن ذلك فى سائر نسرفه » فلا بد من الاعنتماد على ٠١‏ قلناه 

فان قبل ء هلا قلتم : ان النائم بقع سائر تصرفه بحسب قصده ودواعيه» 
لكنه يذكر بمض ذلك وينسى البعض » لأنه لا يجب أن يذكر القاعل ما كان 
منه من القصد والداعى اذا كان منتقص الحال عن العقلاء » والما يجب 
ذلك فى العقلاء » لا على جميع الوجوه 7 


لع على قلك من حال 
النائم » أو تجوتزه ونجوتز خلاقه , وقد علم أنه لاشيء يوجب القطع على 
ذلك ء لأن القادر قد يغمل الفعل لكونه قادرا من غير قصد وداع » لم ببق 


أن تستدل على أذ تصرفه 


عد كلد قا ساحن وجي اناد 


الا أن ذلك جائز » وجائز خلافه . ولا 


فعله بأمر مشكوك فيه ع فلا بد من الرجوع الى ما قلناه . 

قان قيل ».ولم قلتم : ان القادر يصح أن يفمل لكونه قادرا فقط ء 
وما أتكرتم أنه لابد من داع يختص بما يوجده من مقدوره دوق ما لم 
يوجده ؛ ولولاه لم يكن 'حد الضدين بالوجود أو'لى من الاخر . 

قبل له : اذا علمنا أن الدواعى هى العلوم والاعتقاد ونون دوق 
غيرها ء لأن سائر ما لا يتعلق بالممل لا مدخل له فى ذلك ءِ وقد علمنا أن 
ذلك ثو حصل » ولم يحصل قاذرا ‏ لم يصح القمل منه : ومتى حل 
قاهرا صح ذلك منه : فيجب أن يتكون هو المصحح للفمل دون الدواعى 
والا أوجب ذلك أن تكوث قد قرتا بالملة ما ليس بعلة ؛ ويحل قولنا فى ذلك 
الحركة - ولس 


محل من يجعل الموجب لتتحرك الجسم وجوده ود 


لاحد أن يقول ؛ جوةزوا 'ن يصح الفعل من للامرين جميعا ب كما تقولون 


اه يصيح تلوت قاد ع لازام . وكا 


ع - 


يصح اوجود أجزاء كثيرة 
يمح ذلك ؛ وكما تقولون : ان كونه عالما غنيا بمجموعها يقتضى أن 
لا يفمل التقبيح ‏ وكما تقولون : ان العالم بالفمل لا يفعله الا لكونه قادرا 
وللدواعى والفصد . قأوجبوا ذلك ى جميع الفاعلين على اختلاف احوالهمة 
وذلك لأن الدواعى اذا علم أنها لا تصحح الفعل اذا اتقردت » ومثى حصل 
فادرا عليه علم أنه المصحح » ولم يثبت أن كونه قادرا قد يحتمل » ولا يصح 
الفمل الا بانضمام الدواعى اليه » فيقال : ان الحكم بهما يتعلق ؛ كما تقوله 
فى كونه عالما غنيا . لأن أى واحد منهما أشير اليه » قد علي أنه قد يسبق 
ساحبه ويتفرد عنه » ويصح وقوع القبيح منه ؛ قاذا اجتمعا لا يجوز ذلك. 
وكذاك القول فى كثرة النثدتر التى معها تحمل الثقال من الأجسام ‏ 
ولسنا تقول : ان الفعل يصح منه لكونه قادرا ولارتفاع المواتع » واتما 
اجعل ارتفاح الموانع كالشرل فى مسحة وجوه العمل من حيث ثبت اد.تحالة 
وجود الضدين » بل قانا : ان القادر يفعله لكوئه قادرا . كما تقول : 


ان 
القادر يفعل التأليف ؛ عند تجاور الجسمين ؛ ولولاه للا صح أن عله » 
لا لأن الذى صحح وجود الاجتماع هو تجاورهما مع كونه قادرا » لان 
#جاورهما لا يوجب له حالا . فقكذلك القول فى ارتفاع الموانع . وكذلك 
القول ؛ فى وجود الآلات والأسباب » انه يصل فيهما الى ايجاد ما يقدر عليه 
فالفمل ائما يصح لكونه قادرا دونهما . ولذلك يجب أن يكو المصحح 
للفمل هو كونه / قادرا ‏ دون الدواعى . واتما تقول فى العالم : انه يفل 
الفمل فى اكثر احواله للدواعى ؛ من حيث كان يميز بين الأفعال » فيقدم 
على ما له فيه غرض . ولسنا نحيل أن يفعل كثيرا من أفعاله ‏ لا للدواعى ؛ 
وآن علمه اذذ لم يكن فيه غرضى وتعلق بماله فيه غرض 


يك 


ناما المسبب » فققد يممله وغرضه خلافه بعد وقوع سببه ء ولا يمتتع 
كون ذلك قملا له . فقد صح أن الفمل انما يصح من الفاعل » لكونه قادرا 
عليه دون الدواعى ؛ وأن الذى قلناه فى النائم » صحيح . 

ديبين ما فلناه : ان الدواعى الثى عى الاعتقادات » قد يكوث تعلقها بما 
يستحيل وجوده من جهته ‏ كتعلقها بما يصح وجوده من جهته . ولو 
ت صحة الفعل ؛ لحلت محل القدر فى استحالة تعلقها الا با يحدث 


من جهته فقط . يويد ذلك ء أن من حق القدرة أن تقتفى لجنسها صحة 
الفعل بها . فلو لم يصح ذلك فيها الا مع الدواعى ء لأوجب ذلك قلب 
جنسها . ولا يمكن أن يقال : ان من شرط صحة الفعل بها ارتفاع المواتعء 
وذلك لأن الشىء انما بجمل شرطا فى غيره متى دل الدليل على ذلك فيه » 
والا الواجب القضاء بحصول ما يقتضيه الشىء لجنسه » حصل غيره أو لم 
يحص . وانما جعلنا ارتفاع الموائع شرطا » لأف وجوده يحيل الفعل » ولم 
يشبت فى ارتفاع الدواعى أنه يحيل الفمل » فيجمل وجودها شرطا . واذا جاز 


اء الفعل مع ارتفاع الدواعى » فكيف يجعل شرطا فى حدوثه 7 وانما جاز 
ذلك فى ارتفاع الموائع ء لما كان المنع بحيل وجوده على كل حال 

وبعد » فان الدواعى هى الاعتقادات ؛ واعتقاده أن له فى الغىء / تفعا 
لا بغر حال المقدور ولا يوجب له حتكيا ليس له مع فقده » واعتقاده هو 
فيه كاعتقاد غيره . فاذا لم يصح القول بأن اعتقاد غيره يؤثر فى صحة 
وحوده » فكذلك القول فى اعتقاده . على أنه لو أثرت الدواعى ى صحة 
وجوذه » لكانت الدواعى من جنس القدر » لاشتراكهما فى صحة وفوع 


الفمل بهما ؛ وق هذا قلب جنس الدواعى ؛ وايجاب وقوع فمل واحد 


هه 


بقدرتين من قادرين . على اذ الدواعى الى الفعل قد يقابلها ما يصرف عن 
العمل » فكان يجب على هذا أن لا بصح الفمل بالقدرة » والحال هذه » 
وأن يكون بمتزلة العجز ؛ وأن لا شصل هذا القادر بين حاله »وهى 
بوجنوجة يه + 


وَجَاله ء وغى معدومة عنه » او العبق موسود فيه . بل كان 
بيجب » ان كانت الدواعى الى الفعل تصحح وجوده ؛ أن تكون الدواعى 
الى أن لا يغمل ؛ كالعجز فى أنه يوجب استحالة وجوده . ولو كان كذلك 
لأدى الى استحالة كونه قادرا على الثىء مع حصول الدواعى الصارفة عن 
فمله ؛ كاستحالة كونه قادرا على الشىء ء عاجزا عنه + وصحة ذلك تبطل 
ذه الجهالة . على أن ف الدواعى غ ما يدعو القادر الى ايجاد الفمل وهو 
على صفة ؛ ولا بدعوه الى ايجاده وهو على صنففة آخرى ء لأن دواعى الفقير 
قد تخالف دواعى الغنى ؛ وهذا يؤدى الى أن يكود ما يصحح الفيل ى 
حال ء لآ يصحسه فى مال أشرى » لوجود مال أو غيره - وهذا يرمال اقول* 
بان للدواعى مدخلا فى صحة الفمل . على أن الدواعى تفسها قد تكون من 
المصحح لابحادها القدرة” دون دواع آخر . ولا يصح أن 
لأنه قد يسبق الى 
اعتقاد وظن » ويقدم عليهما باتفاق » ثم يدعوه ذلك الى الفعل , 

وبعد » فان القادر قد بظن فى الشىء تفما فيفعله ؛ والمعلوم أنه يضره 
فلو كان انما صح للدواعىء ما جاز أن يتناوله / على خلاف مأ هو به » 
كالقدرة . على أن الداعى لا تعلق له بحدوث الفل ؛ فكيف يقال اله 


بقال : انه لابد فيه من دواع آخر ء دون دواع 


يقتفى صحة حدوثه 7 ولو جاز أن يقال فى الدواعى ذلك » 
وحالها ما قلناه ؛ نجاز أن قال فى القصد مثله » وان تناول الفمل فى حال 


امم اهيز 
3 


حدوئة . 


ك2 


وكل ذلك يبين انه لا بسكن أن يقال فى الائي : انه يعمل الفمل للدواعى» 
من حيث لا يصح الفمل بالقدرة فقط دونها . فاذا ثبت أن الفمل يصح 
بالقدرة فقط ‏ لم ينتتع أن يفمله مع فقد الدواعى م وان كاذ حاله مع أحد 


المقدرتين ء الحاله مع ضده . 


بينا فى باب اثبات الأعراض ؛ أن ذلك صحيح ؛ ولا يوجب حدوث 
أمر لأجله اختص أحد مقدوريه بالوجود دون الآخر ؛ وكثفنا القول فيه» 
فلا رجه لاعادته 

ونمود الى ذكر الكلام فى أن تصرف النائم فعله . قمما يدل عليه 
أيضا » أن المعلوم من حاله أنه لو كان منتبها وبتصرفه عالما » لوجب وقوعه 
بحسب قصده - ولا يجب ذلك فى تصرف غيره لو كان عالما ؛ فيجب أن يكون 
التصرفه معه من الحكم ما ليس لتصرف غيره ؛ قيجب كونه فعلا له وحادثا 
من جهتته . 

فان قبل » لم قلتم : انه لو كان بتصرفه عاما » لوجب وقوعه بحسب 
قصده 7 

قيل له : لأن الذى تغير به حاله عن حال المستيقظ » زوال” العلم 
فقط . فلو جاز أن يقال فيه : ان تصرفه كان لا يجب أل يقع بحسب قصده 
الو كان عالما » لم يجب ذلك فى العالم : آيضا . وى وجوب ذلك فى المستيقظ * 
دلالا على وجوبه فيه . 

قات قيل : هلا جوزتم النائم تغير حاله عن حال المستيقظ . فلا يصح 
ما ذكرتم . 

قيل له : قد دللنا على أن النوم لايتفى القدرة » ولا بحتاج الى ما يتفيهاء 


000 


وأن القدرة باقية 


يجب اذن أن يحصل للنائم حالة يتغير بها عن حال 
المستيقظ : الا زوال العلم على ما بيناه وذلك يصحح ما قدمناه / + 

فان قيل : ففى هذا رجوع منكم الى الدلالة الأوثى » لأتكم نيتم 
الكلام على أن القائم قادر » فيجب أن بتكون الاعتماد عليها أدلى, 

قيل له : ان الدليلين جميما بنيناهما على أنه قادر » وآن له قلدرة ؛ ثم 
يسكن الاستدلال بلى واحد منهما أردنا ؛ ولا يتعلق أحدهما بالآخر » وان 
تعلتقا جميعا بأصل واحد . وكلا الدليلين لابد قيهما من تقدم المعرقة بحال 
الفاعل + وآن من حقه أن يجب وفوع فمله بحسب قصده اذا كان عالما ‏ 
وبحسب قدره ليصح أن يبين بهما . فليس لأحد أن يقول : اذا استدللتم 
على أن تصرف النائم فعله بهذين الدليلين ء قهلا استدللتم يهنا على إن 
تصرف كل واحد فعله فى الابتداء 7 لأن العلم » بطريقة هذين الدليلين » 
لا يحصل الا بعد العلم بأن تصرف العالم فمله ء وآنه يجب وقوعه بحسب 
قصده وقدره » مع السلامة . 

نأا الكلام فى أن التولدات فمله » قمبنى على ما قدمناء ؛ لأنه اذا ثبت 
كون السب فعله ع فكذلك القول قى المسيب على ما قم شرحه . فأما كل 
فمل ء لا يصح من الفاعل ايجاده الا وهو عالم » فالنائم اذا لم يكن عالا 
يتمفتو ذلك عليه . ولذلك يتعذر عليه فى آكثر احواله انكر والارادة 
والكراهة والندم والتمنى » وان كان فى بعض أحواله قد يفكر ويريد ويندم» 
ويذكر ذلك فى حال يقفته » وان كان قد يتكون مراده على ما أراد وقد 
يكون على خلافه ء بأذ يكون متخيلا للغىه » فيقصد اليه ؛ لأن القصد 


لا يحتاج الى علم ع بل الاعتقاد يقوم مقامه 


ولد 


فالقول فيا يحدث من العالم على جهة السهو فى أله قمله » كالقول 
فى نصرف النائم ؛ وكذلك القول فى المسببات » اذا لم تخطر يبال فاعل 
السبب ولم يقصد اليها ولا ظنها » لأن ذلك قعله » وان كان ساهيا / عنه 
غافلا . وانما أوردنا هذا الفصل » لأن كتاب العوض يتعلق به ؛ لأنا 
لا نعلقه بفعل العالم فقط ؛ بل المعتبر وجوبه بأ يكون فاعلا للمضار على 
وجه مخصوص »؛ أن يكون فى حكم العالم به ؛ وان كان سائر أحكام 
الأقمال تتملق يفعل العالم كالذم والمدج والثواب والعقاب والاعتنذار 
والتوبة والشسكر » على نظر ى بعض مسالله . فهذه جملة كافية ى هذا 
الاب . 

ويبين ما قلناه : ان المعلوم من حال النائم ىكل وقت تنبه » أنه يتحرك 
على الوجه الذى بتحرك المختار القادر . فكما أنه يجب كونه حيا فى حال 
ثومه » فكذلك يجب كوله | . لأنه اذ اتثبه عاد حاله فى الفعل الى 
ما كان ء كما تعود حاله فى العلم الى ما كان . ومما تكشف ذلك أن الرجل 


قد نام وهو ء مع ذلك ء ينشى على الحد الذى يمثى فى حال علمه ؛ وبقع 
منه غيره من الأفعال ؛ على ذلك الحد + تيجب كونه قاعلا قادرا . يويد 
ذلك ؛ أن النائم قد اعتقد الأمور وتحصل له الى الأقعال دواع فيريدها » 
ويطن أنه يغمل المراد » ويذكر ذلك فى حال ظته . والارادة تقع منه بحسب 
دواعيه » فيجب كونها فعلا له . وكما يجب ذلك فيها » فكذلك يجب فى 
المراداث ء لأنها قد تقع منه على الوجه الذى تقتضيه دواعيه » فيجب كولها 
فعلا له ؛ وان كان قد يتوهم كونه فاعلا » وهو غير فاعل فى | 


شل 
فى أن القادر قد يفل ما حمل على فعله . و إن لم بحر 
أن يختار عليه غيره . وما يتصل بذلك / + 

اعلم أن القادر من حقه أن يصح منه القمل » وأ تنفصل حاله فيها 
بحدثه من حال اللوجباث على بعض الوجوه . لأن حدوث مقدوره على 
سبيل الايجاب يخرجه من كونه مقدورا له » وينقض كونه قادرا عليه ٠‏ 
على ما سنبينه فى باب الاستطاعة » وان كنا قد ذكرما من قبل ما يدل عليه . 
آنه اذا كان حدوثه من جهته بحسب قصده + ومعلوم من حاله أنه كان 
يجوز أن لا يقصد اليه نتغير دواعيه ؛ فلا يقم منه ذلك » بل يقم خلافه . 
فيجب القضاء بأن حدوثه من جهته غير واجب » واله مفارق فى ذلك الوجوب 
الصفات عن العال » ووحوب المسبب عن السبب ٠‏ 

فاذا صح ذلك + ثبث ما قدمناه من أن من حق القادر أن يصح حدوث 
مقدوره » ولا يجب + لكنا تعلم أته وان كان كذلك » فقد تقوى دواعيه 
الى الفمل » حتى لا يقع مته خلافه » وان كان قادرا عليه . وهذ! كالحلجا 
الى الهرب من السيع أنه لا يقع منه الوقوف + لكنا نعلم من حاله أن ما يقع 
منه بقع اره » ولذلك يختار فى الهرب سلوك طريق دون غيره , ومعلوم 
من حاله أنه لو قو نفسه القوة التى يظن عندها كونه مقارقا للسيع : 
ولا يعرب + ولو لم يكن ما بحدثه من فصله ء لم 
تير بحسب عتقاداته . وكذلك القول ف الملجأ الى الكل عند 


آنه كان يجوز 1 


يجب 3 


3-0-0-7 


الجوع الشديد أنه كان يجوز أن تتغير حاله فى ذلك باعتقاداته وسائر من 
يختص بضرب من الالجاء هذا حاله . ألا ترى أن المضروب بالسوط قد 
.يجوز أن يمزع الى الاستغائة » ويجوز أن لا بمزع اليها لضرب من الدواعى؛ 
وما يفزع اليه قد يغير حاله فيه ؛ وكذلك حال المضطر الى الميئة » وحال 


تح ؛ وحال العليل فى الأنين » وحال 


أهل الآخرة فى امتناعهم من التقيام // 
أحدنا فى الضحك عند نزول الأمر المجيب ء ولذلك يتغير حاله بحب 
اعتقاده » لأنه اذا كان عند من يتهيتبئه ؛ لم يضحك كضحكه اذا خلا بنفسه . 

فا قبل : ان أخذ معتمدكم على تقدم القدرة » انها لو لم تتقدم نم 
تتعلق بالضدين + واذ لم تتعلق بهما » لم يكن بين القادر والمضطر فصل" ؛ 
لأنه كان يجب أن لا يسكنه الاننفتكاك مما فعله ء كما لا يمكن المضطر ذلك . 
ومتى فلتم : ان الحلجأ » الذى قدمتم 
الدلالة . 

قيل له : ان ما قدمناه قد أبطل ما ذكرت » لأنا قد بينا آن الجا قد 
جور أن يتنير حال اعتقاده ودواعيه فيفئل خلاك ما الجى» اليه وقد 
ابل دواعيه غيرتها من الدواعى » فيخرج من كونه ملجا الى حال 
المختار . وليس كذلك حال* المشطر » لا يستحيل على كل وجه أن بقع 
منه خلافه عند تغير أحواله . وكذلك القول فى القدرة ؛ لو تعلقت بالنىء 
ترد 

قأما مفارقة حاله لحال الأمور الموجبة » فقد اتكشف بما قدمناه » وعلا 
وجه لابرازه على سبيل الستوال والجواب . 

وقد ببنا من قبل أن الممنوع من أضداد الغىء قد يكون قادرا عليه » 
سنا أن الأمر فه . بخلاف مآ قاله الشبيخ ابو على غ 


قادر” فاعل” » تقضتم هذه 


كالمحيوس ف التثور 


امره بذلك اننا يقبح . لأنه لا يفصل بن كونه مؤديا لما بعتد يه وبين 
خلاقه ولو فصل بين الأمرين ؛ وتعلق به مصلحة ؛ لتحسئن , وعلى طريقه 


شيخنا ابى هاشم * رحمه الله ء قد يصح أن يفعل السكوذ ويصح أن 


لا يفمل » فحاله بخلاف حال الأمور الموجبة » فلا يجب المنع من كونه قادرا 
على ذلك » واثما 'يصح منه تركه . لأن من حق القادر أن يصح منه الثى» 
وتركه ؛ وان وجب كونه قادرا عليهما ولهذا يسح كونه قادرا على 
المتولدات وفاعلا لها ء وان لم يصح مته قمل ضدها فى بعض الأحوال . 
قأما النائم ققد دللنا على أن تصرفه فعله » وان لم يصح مث اختيار 
: وان كان قادرا على كلا الأمرين . فأما الممتوع من كل 
فمل أو من بعض الأقمال لحدوث آمر أو لعدمه ء فقد بينا انه لا صح ان 
يفمل لأمر برجع الى استحالة وجود الغمل » لا الى كوته قادرا . كما أنه 
ل فيما لم يزل لأمر يرجع الى الفمل + لا الى كوقه 


فادرا . وقد ببنا أن الواجب مراعاة حال الفمل فى صحة وقوعه من القادر » 


اخلاقه لفقد د 


تعالى يستحيل 


كما يجب أن تثراعى حال القادر بنفسه ء ققد يتعذر الفمل بكل واحد من 
الأمرين ٠‏ 
فان قيل » هلا قلتم : ان الدواعى اذا قويت قو تفتضى وقوع الفعل + 
لا محالة انها موجبة للغمل » وأن الفمل يع منه على جهة الايجاب بالطبع ٠‏ 
قيل له : ان هذا السائل ان جمل الدواعى هى الطبع ء ققد أشار الى 
امر غير معقول » وفحن تكلمه وان آراد بالطبع ممتى سواه ء تقد آحال 


لحكم معقول على أمر مجهول: وذلك فاسد . لأئه اذا كان مجهولا فمن | 


يك 
أنه موجب 7 وهلا جاز كوثه محيلا أو مجواز' # واذا صح منه احالة وجود 
الفمل على كونه قادرا ؛ وهى احالة له معقولة ؛ فكيف نصح الاحالة على 
مجهول 7 وسنبين ذلك على استقصاء من بعد . 

وأما تمس / الدواعى » فقد بينا من قبل أنه لا تأثير لها فى صحة الفمل ‏ 
وما يوجب ذلك فيهما فى بعض الأحوال ؛ يوجبه فى سائر الأحوال . ولذلك 
تفع أفعال القادر بحسب قدره وان اختلفت دواعيه ؛ ولذلك لو دعاه الداعى 


الى أكثر مما يقدر عليه » لم يصح منه ايجاده » لفقد القدرة ب فقد صح أن 
من ذكرناه انما يفعل لكوته قادرا ‏ 

ناما أمره ونهيه وذمه ومدحه ؛ فلا يجب أن يحسن » لأن ذلك ل 
صحة الفعل دون أن يكون الفاعل فى ابجاد الفمل على بعض الصقات » 
وستين ذلك من بعد . 

فقد صح آن اختلاف آحوال القادر لا تؤثر فى آن ما بحدث من جهته 
فمله ؛ وان اختئفت أحكامهم الثابمة لأفعالهم . 


فان قيل : اذا وجب وقوع فمل المثلجأ علد وقوع دواعيه ؛ كوجوب 
وفوع المسبب عند وجود السبب » فهلا قضيتم لذلك بأل الدواعى موجبةه 
وأنها انما تفارق سائر الموجبات من حيث قد يجوز مع وجودها أن لا يفم 
الفمل » كما يجوز مع وجود السبب أن لا بقع المسبب 7 

قيل له : ان المسبب قد بينا أنه يتعلق بالقادر كالسبب » وان كان يحدثه 
بغيرء » لا بأن يبتدئه . قكذلك ما يقع فيه على جهة الالجاء يجب أن يتعلق 
به » وان وجب وجوده لأجل الداعى . لكن الداعى لا يصح كونه موجبا : 
لان أمارة الأسباب منتفية عنه + ولأنها قد لا توجب مع ارتفاع الموائع 
وذلك يسقط ما سألت عنه . 


فى أن الذى تحصل عليه الفعل بالقادر هو حدوثه فقط 
دون سائر أوصافه ؛ وما نتصل بذك . 
اعلم أن الذى يقتضيه كونه قادرا » هو حدوث الفعل وخروجه من / 
العدم الى الوجود ؛ دوذ سائر أوصافه . يبين ذلك أن الطريق الذى به 


علمناه فاعلا محدثا ؛ به تعلم أن الذى يحصل الفمل عليه به هو حدوثه . 


لأنه يجب حدوئه بحسب قصده ودواعيه » دون سائر أوصافه . فيجب ان 
بيكون الذى يتعلق به » هو كونه محدثا فقط . 

كان قل - ان هذا ينقض ما تتكرر فى كتبكم من أن الحسن قد مكون 
حسنا بالفاعل وكذلك القبيح ‏ والخير يتكون خيرا بالفاعل » وكذلك الأمر» 
الى غير ذلك مما يطول عده . 

قيل له : ان كل ذلك متفق لا تناقخ 


وذلك أن ما يحصل الغمل 


علبه باتفاعل على قسمين : أحدهما بحصل عليه من حيث كان قادر فقط + 


والثانى يحصل عليه لأحوال آخر يختص بها من كونه عالما مريدا 
قال فيه انه بالفاعل . آلا ترى أنا تقول فى كون الفمل محّما : ان 
بالفاعل من حيث كان عالما يكيفيته » وتقول فالخ 


طكرنه مريدا 


اله صار خيرا 


وحدوث ذلك !جسم يرجم الى كوئه قادرا . وليس لأحد 
أن يقول : ان كونه مريدا وغالما ‏ لو اتفرد عن كونه قادرا » لم يصح حدوث 


لفمل من جهته على بعش الوجوه . وكيف يقال : ان كونه حسنا وخيترا غ 


بدا ء لا من حيث كان قادرا . وذلك أن كونه 


ه » بأن يقتضى وقوعه على وجه دون وجه - 
وما لم ينعدم كوته قادرا ء لم تصح فيه هذه القضية . ولذلك لا يصح 
كونه مؤثرا فى مقدور غيره + وفيما قد يقى أو يقتضى من أفعاله . وهذا 
كفولنا : ان كونه محكما ء يكون يفاعله من حيث كان عالما ‏ وان كان لابد 
من ألونه قادرا على احداثه ؛ لأن كونه محكما نتبع الحدوث ؛ٍ وما يرجع 
الى القادر من ذلك / هو احداثه . ولا قصل بين كونه محكما وغير محكم ء 
فى أنه فى الحالين قد حدث على وجه واحد . لأن الحادث لا يكتب + 
بنقار نة غيره له من الحوادث فى باب الحدون ؛ صفة” لا تحصل له اذا كان 
منقردا ؛ وانما يحصل » بالانضمام للحوادث » حكم" زائد” على الحدوث 
صح أل قولنا : ان ما يتبع الحدوث من الصفات قد يكون بالفاعل » 
الغادر انما يصح منه احداث الفمل ققط . 


لا ينققض ما قلناه مر 
ان قيل » وتم قلتم : ان الذى يحصل عليه التصرف بحسب قصده 


يتعلق به هو 


ودواعيه هو حدوثه » حتى جملشوه عمدة فى أن 
حدوثه فقط . 

فيل له : لأنا قد دثلنا على أن الأغراض لا يجوز عليها الاتتقال » 
وما يختص منها يمحل يستحيل حلوله الا فيه ؛ ولا يجوز حدوثه الا ويحصل 
للمحل به الحكم الذى يوجبه . وقد علمنا أن زيدا اذا قصد الى الى 
والبناء ؛ وقما لا محالة . ومتى حصل للمحل الذى يفمل ذلك فيه الحكي: 
الذى يوجبه الحركة ‏ التأليف ء قلو كان حادث! من قلى فيه لم يصح ذلك 
فيه ؛ ولو كان حادنا فى غيره لم يصح أن يتحول اليه ؛ فنمام أنه حدث الآن 
على الوجه الذى قصد اليه 


ود 

فان قال : ثم أذعب فى سكؤالى الى هذا المذهب » وانما طالبتكم بالدلالة 
على أن الحدوث الذى حصل ولم يكن من قبل تعلق“ بالمحدث .٠‏ 

قيل له : قد دللنا من قلى على ذلك » وبيتا أنه انما احتاج اليه من حيث 
كان محد”ثا دون سائر أوصاقه . وأثا لو لم نبينه محتاجا اليه فى الحدوثة 
ولم ثثبت الحدوث من جهته ء لآل الأمر الى أنه ليس بمحتاج اليه » 
ولا بتعلق متعلق به أصلا 

فان قال : انما آردت بالمطالبة أن تدلوا على أنه متعلق به وحادث من 
جهته » وأنه لم يحصل به من / حيث كاذ قادرا على صفات آخر + لبتم لكم 
القول بآن القادر انما يقدر على الشىء على وجه الحدوث فقط , 

قيل له : اذا كان تملقه بالقادر انما علم من حيث وقع بحسب قصده 
ودواعيه ؛ وعلمنا آن الذى يحصل من أوصافه بحسب قصده ودواعيه هو 
حدوئه لا غير » فيجب أن تكون سائر أوصافه فى آله لم يحصل عليها به » 
بمنزلة مقدور غيره ؛ لان صفات الفمل الواحد فى هذا الباب بمنزلة الأفمال . 
وكما أن الفمل الفارق لما يختص به » لا بيجب كونه فملا له » أنه لم يق 
بحسب قصده » فكذلك الصفة المفارقة للحدوث يجب أن يكوث عليها به » 
من حيث لم يحصل عليها بحسب قصده . ولو جاز أن يقال ق صفات الفمل 
الواحد ؛ وان اختلفت فيما ذكرناء : انها كلها به » لجاز مثل ذلك ق الأفعال 
المتغايرة » وان وقع بعضها بحسب قصده مع سلامة الحال دون سائرها . 
وليس لأحد آن يقول ؛ فقولوا : اذ سائر ما يحصل عليه القمسل 
من الأحكام بحسب قصده » يجب أن يكون الفمل عليها به . لأنا كذلك 

١ن‏ على : توجد بمدها كلمة ه أن ٠‏ زائدة فى الاصال + 


-ه الشرج بم 


حيتت 
فقول ؛ نحو كون الفمل أمرا وجبرا ‏ والحركات حسنة أو فبيحة » لأن ذلك 
أجمع يتبع الحدوث .فييكون الفمل عليها بالفاعل: وان لم يكن به من حيث 
زائدة على كونه فادرا . لأن جهات الفمل انما 
يحصل عليها لصفات القادر ع كما أن نفس الفمل تحصل فعلا من حبهة 
القادر . 

فان قيل : أليس الفمل بحصل حالا فى المحل » والمحل به متحركا بحسب 
قصده » وكذلك نفيه بضده بحصل على هذا الوجه » وكذلك تعلقه بما 
يتعلق به . فان كان هذا حاله » فقولوا : انه يحصل على هذه الصفات 
بالفاعل ء والا كنتم مناقضين . 

قل له : ان كل صفة زائدة على الحدوث يحصل عليها الفمل بالفاعل 
اقملا منه ؛ / انه يجوز منه أذيفعله علها وأن لا يفعله على البدل » أو أن 


كان قدرا > بل لصفا 


إيجعله على خلافها » تحو كون القمل مسمكبا ‏ أنه يضح أن يجمله عايه وعلى 
اخلافه ' ويجوز كونه أمرا وجبرا . وذلك يستحيل قيما سألت عنه من 
الأوساف ؛ لوجوب كون الفمل عليها عند حدوثه على كل حال » قيجب 
ابطال القول بأنه صار عليها بالفاعل » ومتى قيل فيه ذلك »ء لم يكن له 
معنى . ولهذه الجملة قلنا : ان الجهل لا يكو قبيحا بالفاعل » لوجوب 
كونه كذلك عند حدوثه » وكذلك ارادة الجهل . وفصلنا بينه وبينالكذب » 


لما كان بعينه يجوز أن يقع صدقا » بأن يصرنه بقصده الى مخبر هو على 
ما تناوله . ,كذلك العلم » جوزنا |" .يكون فيه ما يكون بالفاعل » لما كان 
قد يجوز أن يوجد ولا يكون علما » بل تكون تبخيتا . ولهذا قلنا : ان 
السواد وسائر الأجناس لا تكون على ما هى عليه فى الجنس بالماعل ؛ 
ودلا عليه من قبل . 


بوداي 

فنقد 'ثبتت صحة ما أوردناء . وليس لأحد أن يقول : يجب على هذا أن 
بيكون الحدوث بمتزلة ما ذكرثم من الصفات » فى أله يصح أن نجمله عليه 
وعلى خلافه » حتى يتكون فاءلا له غير محدث . وذلك لأن الذى قلناه هو : 
أن الستات النى يحصل علبها الفدل بالفاعل » يجوز أن تجمله عليها وأ 
الا نجمله » على البدل ؛ وذلك مطرد . لأنه يجوز أن يحدث اتفمل + وأن 
لا يحدثه ؛ كما يجوز أن يجمله محكما » وأن لا يجمله كذلك . اما خلاف 
الحدوث » فليس الى العدم » وليس ذلك بمتحدد للفعل » حتى يقال 
حصل عليه بالفاعل بدلا من الحدوث » وائما يصح ذلك فى الصفات التى 


اائه 


بتحدد بعقها بدلا من بعض ء وذلك لا يكون الا فى الصفات الزائدة على 
الحدوث . وانما فارق الحدوث” هذه الصفات ‏ لأن القدرة تتعلق بالفعل 
على طريقة واحدة ؛ فلا يصح من القادر ايجاد مقدوره الا على سبيل 
الحدوث فقط ب والارادة تنناول الفمل على جهات » / قبصح لذلك كونه 
على صفات مختلافة بالمريد والعالم . 

فان قبل » هلا قلتم : ان القادر قد يصح منه اعدام الفمل ء كما يصح 
منه احدائه » فيتكون خروجه من الوجود الى العدم فى أنه بالقادر » كخروجه 
من العدم الى الوجود 7 أو لسثم تجدون الفمل قد ينتفى بحسب قصده » 
كما يحدث بحسب قصده ؛ فيجب تعليق كلا الأمرين به ؛ كما تقولونه ف 
كون العمل حسنا أو قيطا . 

قيل له : ان ما بنتفى عند فعله ب اتتفاؤه على كل وجه » وكان 
لا يصح أن لا ينتهى . فيحب أن يلحق ذلك بالصفات التى تجب عن الأفعال 
لا محالة فى أنه لا يكون الفاعل ؛ وتحن تفرد لذلك القول بابا » ونستوق 
الكلام فيه , 
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فان قيل : كيف ذهبتم عما يقوله المخائف من أن الفعل يكون بالقادر 
منا كسبا » وأن هذه الصفة هى التى يحصل عليها ثانيا دون الحدث وسائر 
أوصاقه . 

قيل له ؛ انما ذهبنا عن ذلك » لذنا تكلم ى الوجوه المعقولة للفل . 
اذ الكلام فيما يحصل عليه الفمل بالقادر » وما لا بحصل غ وما تتعلق القدرة 
بالفعل عليه وما لا تتعلق » فرع على كون ذلك الوجه معقولا » فلا وجه 
للتكلام فيه » اذا لم 'ثمقل الصفة أصلا . وسنبين القول فى الكسب وانه 
لا بعقل . وأن ما تذكرونه فى حده لا يفيد أمرا يرجع الى الفاعل ؛ فى فصل 
حاية فق وق 

فاما صنفات الأجناس ‏ ققد دللنا من قبل على أنها لا تكون بالتفاعل على 
وجه من الوجوه » وتقصتينا القول فيه . وقد اعتمد شيخنا أبو هاشم * 
رحمه الله ؛ على ذلك بأن قال : لو جاز أن يقدر القادر على النىء على غير 
جية الاحداث ؛ لصح أن يقدر على ما يستحيل حدوثه . وقد علمنا أن 
ما استحال حدوثه » يستحيل كونه قادرا عليه ؛ وما صح حدوثه » يصح 
كوه قادرا عليه ؛ , وما استحال حدوثه من جهة قأدر مخصوص »؛ يستحيل 
كونه قادرا عليه ؛ وان صح من غيره أن يقدر عليه ؛ وما بقى من الافمال » 
يستحيل كونه مقدورا فى حال بقائه من حيث استحال حدوثه . وذلك يبين 
أن القادر انما يقدر على الشىء من جهة الاحداث . وهذا كما تقول : ان 
ما استحال عليه !ا فى حال الوجود ؛ استحال حلول الفرض فيه ؛ 
وما صح أن يتخير فى حال الوجود » يصح حلول الُرض فيه ؛ فيجب أن 
يكون المقتضى لحلول الغرض فيه » هو كونه متخبثرا . وكذلك يجب أن 
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ييكون القادر انما بقدر على الصفة التى متى صحت على الفمل » صح كونه 
مقدورا ؛ ومتى استحالت ؛ استحال كونه مقدورا » وهى الحدوث . 

قال » رحمه الله : ومتى جوز خلاف ذلك لم ,يصح العلم بأن الواحد 
منا لا يقدر على الأجسام » وان استحال منه ايجادها . ولا يصح العلم 
بان القديم تستحيل القدرة عليه » ولا ما تقتى وقثه مما لا يبقى » أو من 
مقدوراتنا . كما لمَا صح كون العالم عالما بما يستحيل حدوثه » وبما يصح 
ذلك فيه ء جاز أن يعلم القديم والباقى . 

بيوضح ذلك أن الفمل لا كان » لكونه قبيحا » يصح أن يستحق الذم 
به » وبزوال ذلك لا يصح + علم أن استحقاق الذم به تابع للصفة الثى 
بالمقدور على الصغة التى متى حصل عليها تعلقت به » ومتى لم يصح 
حصوله عليها لم تتعان به ؛ وهى الحدوث . 

فان قيل : ان الذى دكرتم انما وجب لأن القدرة تتعلق بصفة لا تحصل 
الا للامور الحادثة » فلا تدل على أنها تتعلق بالشىء على وجه الحدوث . 

قبل له : ان الكلام فى ذاك هو على / المعقول من احوال الفمل » 
ولا بعل له الا الحدوث دون صفة لا ينفك الحادث منها يتعلق بالقدرة 
عليها . ولا فرق بين من قال ذلك * وبين من قال : ان الذى يستحق لصفة 
لا ينك القبيح متها لا لبح وأن المتحرك يكون متحركا لمعنى لا قنفنك 
الحركة منه . وفى هذا ابطال الأصول التى عليها يبنى الكلام . 

فان قال : انى أشي. الى معقول ؛ وهو كونه كسيا . 

قبل له : ان الصفة لا تحصل ممقولة بالعبارة ؛ واذا لم يتضمن ما ذكرته 
صفة للفمل » فقولك ساقط ؛ ولو ثبث ما ذكرته من أن كونه كسبا معقول» 


الوجب أن يتكون حكما زائدا على الحدوث , وما هذه حاله ؛ يتعلق بالفاعل 
من حيث كان مريدا أو عالما » كما ذكرتاه فى كون الفعل حستا أو قبيحا 
وأمرا وجبرا . ولذلك يستحيل كونه تعالى فادرا الا على احداث الفمل » 
ولو كان كونه كسبا تتعلق به القدرة ؛ لوجب تساوى أحوال القادرين فيه غ 
كما بجب تساويهم فى الوجه الذى يعلم المعلوم عليه , 


وبعد ؛ فان الفمل لا يجوز أن يحصل عند حدوثه على صفة الا وقد 


على بعض الوجوه حصول احداهما دون الأخرى فى موصوف ما » 
والاأدى الى أن لا يكوث لنا طريق تعلم به كونهما صفتين » والى أن تكون 
كل راحدة منهما موجبة للاخرى : والى تجويز مثل ذلك فى سائر الصفات 
وال نى مع ما فيه من التجاهل . فاذا صح ذلك » فيجب ان كان لهذا 
المحدث صفة تثناولها القدرة » أن نجوتز أن يحدث ولا يحصل على تلك 
الصفة » وان يحصل عليها وان لم يحدث . ولو كان كذلك لم يخل » اذا 
صح حدوثه ؛ من أن يقدر القادر على احدائه أو لا يقدر عليه . فاذا وجب 
كونه قادرا عليه ؛ لما قدمتاه من وجوب تعلق المحدث بالمحدرث » فيجب أن 
ييكون قادرا على احدائه فقط » قيما حصلت له تلك الصفة وان لم 
.يصح الحدوث عليه / أن يكون مقدورا » وى هذا التباس حال القادر بحال 


العاجز ومن الي 


بقادر ؛ لأنا انما تمرق بينهما بصحة الحدوث من أحدهما 

وبقدرة من الآخر . فلو جاز كونه قادرا على ما يستحيل أن يحدثه » لم 
يكن بينهاوب الماجز فصل البتة.. 

فان قيل . اليس ما يسحيل حدونه » يستحيل أن يراد ؛ وانما يصح 


أن بريد المريد ما يصح حدوث 


ولم بوجب أن لا تتعلق الارادة بشىء » 
الا على وجه الحدوث ب فهلا قاثم بمثله فى القدرة 7 


018 
قيل له : ان ذلك يوبد ما قلناه » لأنه انما وجب ف الارادة من حيث 

لا يجوز أن بريد الشىء 'لا على طريقة الحدوث ؛ فاما أن يريد احدائه » 
أو احداثه على وجه ؛ ولذلك استحال منه أن يريد ما يستحيل حدوثه ؛ 


وكذلك القول فى القدرة . لكنا قد علمنا بما قدمناه » أنه لا يقدر على 
احداث الشىء على وجه » لان الوجوه الزائدة على الحدوث اذا كانت 
بالفاعل فاتما تحصل به من حيث كان مريدا أو عالما أو كارها » على ما كبيلهة 
ولا بجوز كونه بالفاعل ‏ من حيث كان بهذه الصفات ء وهو مع ذلك به من 
حيث كان قادرا . لأن الموصوف لا يحصل على صفة واحدة » لكوث الفاعل 
على حالين ؛ بل لابد من أن ينور كل حال بحصل عليه فى حكم آخر » غير 
الذى توثر فيه الحالة الأخرى . كما تقوله من أن كونه عالما » يوئر فى كون 
الفمل محكما » وكونه قادرا » يوثر فى احدائه . وقد آجاب شيخنا أبو عبد 


الله » رحمه الله » عن ذلك : بآن المريد قد يصح أن يريد ما يعتقد حدوثه » 
وستحيل أن يريد ما ستقد أنه لا يحدث . ف أن يكون كونه مريدا 
نايعا للاعتقاد ؛ وأن يدل ذلك على أن القدرة تنعلق بالثىء على وجه 
الحدوث ا ام يتعلق بالاعتقاد » لأنه قد يقدر / الساهى والنائم . وقد ذكرنا 


من قبل ء أن ما نمتقده حادثا نحو البقاء وغيره » فالارادة لا تتملق به ؛ 
بل تتكون ارادة لا مراد لها فاذن لايد من القول بأنه لا يصح أن تريد 
الغى» الذى يستحيل حدوثه . فأما ما صح حدوثه » فيصح أن نريده متى 
حصل ممتقدا ؛ واتما يفارق كونه مريدا لكونه قادرا فى أنه بتعلق بالاعتقاد 
فكونه قادرا لا بتعلق به . فأما التمنى فمخالف لذلك ع لأنه قد يتمنى 
ما لا يصح حدوثه . فأما الاعتراض على ما قلناه : بأنا نقدر على الشىء اذا 
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كان عرضا ؛ ولا تقدر على كل عرض ؛ ونقدر على الشىء اذا كان قبيحا 
كالجمل وغيره » ولا فقدر عليه من حيث كاف قبيحا ب الى ما شاكل ذلك 
فبعيد . لان كونه عرضا ء لا يدخل تحث المقدور أصلا الأنا قد تقدر على 
عض الأعراض » ويستحيل أن ”تدر على بمضها ء ولأن فى القادرين من 
.قدر على ما ليس بعرض اصلا . وليس كذلك حال الحدوث ؛ لان صحة 
الحدوث تتبعه صحة كون القادر قادرا عليه » فاستحالته تحيل ذلك + 


ويستير ذلك فى جبيع القائرين.. وقد يقدر على ما يسستحيل أن يع 
الا قبيحا » وعلى ما يصح خلافه » فلا يجب أن تقدر القادر على الشىء ‏ 
من حيث كان قبييا . 

وبعد » فان ما يوجب كونه قادرا عليه ؛ من حيث كان قبيحا أو حسنا ؛ 
وجب فيه أن ييكون قادرا عليه » من حيث كان محدثا ؛ وان كان فى القبائح 


ما لا جوز تناول القدرة له ء من حيث كان قبيحا عند وجوده . وما قدمناء 


قبل من أنه لا يجوز أن يقدر عليه » من حيث كان سوادا ‏ يدل على 
أنه لا يجوز أن يقد عليه » من حيث كان عرضا + ومن حيث كان موجبا 
الحكم للمحل أو الجملة » أو متعلقا بالفير ٠‏ / 

واعلم أنه لا يستتع أن تحصل للفملصفة عند .حددوثه » بل يجب ذلك 
فيه ؛الآله لا جشن الااتحصل له عند الوجوة صفة كيين بها من يزه , 
واذا صح ذلك » لم يجز أن ال فى ذلك : انه بالفاعل » وان وجب حصول 
الفعل عليه عند حدئثه . وهذا كما يقال : ان العلم ينتفى عند وجود الموت 
الا لأن الموت علة ف ؛ بل لأنه ينفى ما يحتاج اليه العلم من الحياة . وكذلك 
عتدوجود الفمل ؛ يحصل الشرط الذى ممه يصح أن يحصل متعلقا بذيره » 


م 


أو موجبا الاحكام الذى من شأنه أن يوجبها . ومثال ذلك أن المدررك يدرك 


عند وجود المدر“ك لكونه حيا ء لا لوجوده ؛ وان كان وجوده شرطا فى 
ذلك . وقد يستدل على ذلك بان يقال : قد بينا أن الفمل يحصل غاعله على 
بعض الصفات ؛ والا بطل كونه متعلقا به . فاذا ثبت أنه لم يحصل بفاعله 
على الصفات الراجعة الى جنسه » ولا فى الصفات التى. بجب كونه عليها 
ولا تتعلق باختياره ؛ فيجب أن يكون بالفاعل من حيث كان محدثا فقطء 
لأن ما .تتبع الحدوث قد بينا أنه لا يتعلق بالفاعل من حيث كان قآدرا » 
ونبين أن الكسب لا حقيقة له » فيقال : انه يحصل عليه بالقادر . وهذه 


الطريقة بينة » ومتى سئل عليها عن بعض ما ذكرناه » فالجواب ما تقدم . 


فصل 
فى أن إعدام الثى. لا يصح أن يكون بالقادر ولا بالقدرة 
وما يتصل ذلك . 
آحد ما يدل على ذلك ؛ آن الصفة انما يقال أن الفيل يحصل عليها 
الفاعل » متى ثبتت للفعل وعقل كونه عليها . لأن تعليل الصفة بالفاعل 
وتعليقها به » كتمليل الصفة با معنى » والعلة فى أنه فرع على كونها معقولة . 
وليس المعدوم ‏ بكونه معدوما ؛ حالة ؛ حتي يقال : انها بالفاعل . // وانما 
صح فى الحدوث أن يقال : اته بالفاعل لجا عثقل له حال ب ولو لم يعقل 
ذلك له ء لم يصح أن يقال : انه باللفاعل . 
فان قيل : قكيف يصح ما ذكرتموه » وقد علم آن العدم يضاد الوجود » 
كما يضاد كونه عالما كونه جاهلا ؛ وكونه مريدا كوته كارها . 
قيل له : انه لا يكفى فى تضاد الصفتين » تصور تضاد العبارة عنهما » 
فلا يجب من حيث يناقض ويضاد » وصف الثىء بالوجود والعدم . كنا 
أنه يتضاد وصف الحى يانه عالم بالثى» جاهل به » أن بحكم بان هناك 
حالين تتضادان . لأنه كما يستحيل كون الموصرف على الصفة وضدها » 
فكذلك يستحيل كونه موصوفا بصفة وآن لا يكون موصوفا بها . 
فوصفنا له بأنه معدوم يفيد أنه لبس بموجود » فلذلك يستحيل واف 
الثىء بالوجود والمدم جميعا . ومما يبين ما قلناه » آنا نعلم » باضطرار » 
أن الثىء لا يخلو من وجود أو عدم ؛ٍ واو كان لا » بكوله سمدوما ؛ حال 


عات 


لم تجب أن تعلم باضطرار . لأن استحالة خلو الموصوف من حالين ضدين 
الى ثالث » لا بعلم الا بالتامل . واتما يعلم » باضطرار » أن الجوهرين 
لا يخلوان من كونهما مجتممين أو مفترقين » لأنهما » مع الوجود » يعلم 
من حالهما أن أحدهما اذا لم نكن مجاورا للآخر فلابد من كونه مغارقا له . 
فمتى علمنا أنه اما أن يكون مجاورا له أو غير مجاور » فقد علمنا أنه 
لا يخلو من كونه مجاورا له أو مفارقا . فصار هذا العلم يستند الى ما قلنا 
من العلم باستحالة كونه على صفة » وآن لا يكون عليها . وبين ما قلناه » 
أن اثبات حال الثىء يكونه معدوما لا دليل عليه : ولا يعرف باضطرار 4 
فلا يجوز القول به . وقد علم أن عدم الشىء لا يعلم الا بدليل » لأنه لا يدرك 
عليه ولا يتبع الادراك ؛ ولا دليل يقنضى عدمه الا باستحالة ما يصح عليه 


وهو موجود » أو اتتفاء ما يصح عليه ى حال وجوده من الاحكام . وذلك 
ليس بأن يدل على حال تحدد له » بأولى من أن يدل على زوال الحال التى 
كانت تصح عليها لأجلها الاحكام . لأن الصفة اذا صحت / لأجلها الأحكام ؛ 
فبزوالها تستحيل ؛ كما أن بزوال كونه قادرا » يستحيل الفعل . وليس لاحد 
أن يقول : اليس قد صح كون المعدوم مقدورا ؛ وهذا الحكم قد اختص 
حال العدم » فيجب أن يكون له يكونه معدوما حال" . ذلك لأن قولنا : 
اله مقدور ع انما يفيد أن القادر عليه يصح أن إجده » ويحصل له هذا 
الحكم ؛ وذلك لا يدل على أن له حالا قد اختص بها » تضاد الوجود ؛ 
لاث صحة حصول الصفة » لا يقتضى ثيوث ما يضادها . قاذا صح ذلك » 
فارق ما نقوله من آن احتمال الجوهر للعرض فى حال وجوده يقتفى أن له 
بالوجود حالا ؛ وكذلك وقوع الفعل منه على بعض الوجوه يقتضى أن له » 
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يكونه مريدا كارها » حالا ؛ وكذلك القول فى كونه عالما وجاهللا فاما كونه 


عاجزا » فالأقرب على هده الطربة أن لا ينبىء عن حال ء لانه لا يستفاد 
به الاخروجه عما كان عليه عند كونه قادرا . وقد بينا القول فى ذلك » من 


قبل . وكيف يسبوز أن تثبت له تكونه ممدوما حال” » وفد علم أن حصول 
هذه احال وأن لا تحصل سواء فى الحكم . ولو جاز ذلك + لجاز اثيات 
ممنى يتكون حصوله فى المحل » وأن لا يحصل » سواء فى الاحكام . واذا 
ثبت أله لا حال له بكونه معدوما » فالقول بأنه حصل عليها من جمة 
القادر لا يصح . 

دليل آخر : وقد استدل شيخنا أبو هاشم ء رحمه الله » على ذلك » 
يأله لو قدر على اعدام الشىء لما صح مته اعدام ما لا يصح مته إيجادئه 
من مقدورات الله سبحانه ومقدور الغير . لأن كل ذات تناولتها اتقدرة على 
بعض الوجوه » فيجب أن تنناولها على سائر الوجوه التى تحصل عليها 
بالفاعل . وهذا يردى الى أن يقدر على ايجاد مقدور غيره » كما قدر 
على اعدامه . وهذا يوجب كونه فعلا من فاعلين » ومقدورا لقادرين . 
إيجاد الحياة وغيرها » كما صح منا اعدامها . 


ويوجب أن يصح 

دليل آخر : واستدل ء رحمه الله » آيضا على ذلك بآنه لو قدر على اعدام 
الثىء احل الاعدام محل" الإيجاد » فى / تناول القدرة له على الوجه الذى 
يتناوله . وكان يستحيل 
ق امحل الواحد ؛ الا على اعدام جزء واحد ؛ٍ كما يستحيل آن يقدر على 
هذه الوجوه الا على ايجاد جزء واحد . وكان يجب أن يتكون الجحر الذى 
سكته اتدر القادرين » بأن قعل ى كل جزء منه ألف ستكون » أن لا يضح 


يقدر بالقدرة الواحدة » فى الوقت الواحد 


ب 

من القادر ابطال سكونه الا بآن يكون فيه مثل قدر المسكن . وفى عباتا 
بخلاف ذلك دلالة على أن القدرة انبا تعلقت بايجاد الضد الذى اتفى به 
السكون . وقد يثبت أنْ الجزء الواحد ينفى الأجزاء الكثيرة من ضده اذا 
وجدت فى محله » ويكون الباقى بالاتتفاء أولى من الحادث آن يمنم 
.وجوده » فيصح على هذه الطريقة القول : بآن الضعيف يبطل ما فعله القوى 
من السكون الكثير ؛ ولا يصح » لو تعلقت القدرة باعدام الشىء ذلك . 
فليس لأحد أن يعترض به » ويظن أنه يسوغ له فى هذا القول ما ساغ لنا 
فى منافاة النى» بضده . 


دليل آخر : واستدل ؛ رحمه الله » على ذلك آيضا بأنه كان يجب ف 
كل شىء عتدم بعد الوجود ء أن يتكون بالفاعل ؛ كما أن الوجود للا صح 
كونه بالقادر » فكل ما وجد عن عدم كان بالفاعل . وهذا يودى الى أن يكون 
عدم ما لا يبقى فى الثانى » بالفاعل . وكو نه فى الفاعل » مع وجود عدمه ‏ 
يتناقض . لأن ما يحصل بالفاعل يجوز أن يحصل عليه » وأن لا يحصل » 
بحسب اختياره وبحسب وجود القدرة . وليس له أن يقول : الما .تكون 
عدم الشىء بالفاعل » متى جاز آن يعدم وآن يبقى موجودا + فاما ما يجب 
عدمه » فلا يجب ذلك فيه ٍ كما أن ما وجب وجوده ؛ كالقديم تعالى » 
الا يصح أن يقال : انهبالفاعل . وذلك أن كل ما لوجوده آول ‏ فهو بالفاعل 
وان وجب وجوده » كانسيبات التى يجب وجودها عند وجود أسبابها . 
وكذلك يجب ء فى كل ما لمدمه أول ء أن يكون بالقاعل وان وجب عدمه . /, 
ولس له آن يقول : ان السبب كان يصح أن لا يوجد سببه » فلذلك صح 
القول : انه بالفاعل » وذلك لا يتأتى فى عدم ما لا ييقى ء فالقول : بأنه 


د 
بالفاعل » محال . وذلك لأزما لا يبقى قد كان يجوز أن لا تحدد عديه 
ف الثانى » بآن لا يحدث من القادر عليه فى الأول ب كما يصح فى المسبب أن 
لا بحدث سببه ؛ فحالهما سواء فى ذلك فلو صحت القدرة على اعدام 
العىء : لوجب فى كل ما لعدمه أول” أن يتعلق بالقادر » 'كما يجب ذلك ىق 
كل ما لوجوده أول ؛ على مابيناه . وقساد ذلك يوجب أن عدم الثىء 
لا يكون بالقاعل . 

دليل آخر : ومما يدل على ذلك أن القدرة لو صح تعلقها باعدام 
الشىء : لأدى الى جواز خلو الجوهر من الأكران بان يعدمها القادر منا 
أو القديم تعالى لكونه قادرا على اعدامها . وقد دللنا على استحالة خلواه 
منها فما أدى الى جوازه ؛ وجب فساده . وليس للدلالة الدالة على 
استحالة خلو”ه من الاكوان تعلق بأن القدرة لا يجوز تعلقها بالنىء الا على 
وجه الحدوث ء ذيقال : اكم قد دللتم على ذلك ينا لا يعلم الا يف العلم 
به . وليس لأحد أن يقول : لو خلت من الاكوان » لوجب عدمها ٍ وذلك 
لان الجواهر لا نحتاج فى وجودها الى الكون » وانما تصير فى بعض 
الجهاث بالكون ؛ فلا يصح ما قاله . 

فان قال : اذا أعدم القادر الكون الذى حصل به فى بعض الجهات 
عنه ولم يوجد فيه ما يصير به فى جهة 
فى وجوده الى الكون . 

قيل له : ان عدمه » لو وجب ء لم يجب الا بعدم الكون ‏ لأنه المتحدد 
دون غيره . ولو وجب ذلك » لوجب عدمه لعدمه » حصل فيه ٠١‏ يوب 
كونه فى مكان آخر من الآكوان أو لم يحصل ؛لأن كل ثىء وجب أن 
يعدم عند عدم غيره فى بعض الأوقات » وجب ذلك فى سائر الأوقات . 


ى » وجب عدمه وأن كان لا يحتاج 


و 

فان قبل : اليس لو عدم الحياة لم يجب عدم العلم اذا وجد ما يخلفها / 
من الحياة 7 كذلك لا يجب بعدم الكون عدم الجواهر » الا اذا لم يوجد 
ما يخلفه . قبل له : ان مثثل الشى» قد يخلفه » فاما ضده فانه لا يجوز أن 
يخلفه الا إذا ساوى فى أنه يوجب من الاحكام ما يوجبه هو غ نحو ما ثقوله 
ف المجاوراث المتضادة : ال بعضها سد مسد بعض ف آن المحل يصير بها 
كالنىء الواحد . وذلك لا يتأنى فى الأكوان المتضادة » قوجب بهذه الجملة 


محة ما قدمناه . 


وبعد» فكان يجب » 
الجوهر . وفى تعذر ذلك دلالة على فساد هذا القول ‏ على كل حال . 
ومما يويد ذلك أنه كان 


ان وجب عدمه يعدم الكون ؛ أن يصح منا اعدام 


ب أن يصح أن تنتفى الألوان عن الجوهر بعد 
يعدمها تعالى عنه . وف غلمتا 2٠١‏ » أن السواد 
لا ينتفى عن المحل على طريقة واحدة الا بضد يطرأ عليه » دلالة على أن 


وجودها فيه من غير ضد بأ 


اعدامه من غير وجود ضد » يستحيل . وكان يجب أن يصح اثفاء الحياة » 
والأحوال سليمة ؛ وكذلك سائر الأعراض . وبطلان ذلك + يبين صحة 
ماماة. 

فان سأل فى الكلام الأرل ؛ ققال : ان الواحد منكم لا يقدر على اعدام. 


0 


وبعد » فان من قال : انا نعدم الشىء بأن نوجد ضده » ققد خالف 


(1) قى الاصل : عملنا + 
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فى عبارة » لأنه أضافه الى القادر » من حيث يحصل عدمه عند وجود 
مقدوره . ويفارق ذلك المسبب » لأن ذلك قد يصح أن لا يوجد عند 
وجود السبب » على بعض الوجوه . 

دليل آخر : ومما يدل على ذلك » أن كل صفة تناولتها قدرة القادر 
لنفسه ء صح أن تتناولها قتدتر القادر مثا ء وانما يقع الاختصاص فى 
أجناس المقدور . فكان يجب ء لوصح أن يقدر قادر ما على اعدام الثىء ‏ 
أن نقدر نحن أيضا عليه . فكان يجب أن يصح أيضا منا اعدام الثىء 
بلا واسملة » كما يصح منا ايجاده بلا واسطة . // وفى فساد ذلك » دلالة 
على ابطال هذا القول . 

وليس لاحد أن يقول : انما نقدر على اعدام النىه يسبب » وان قدر 
تعالى على اعدامه ابتداء ؛ كما تقدر على الصوت يسبب » وان قدر تعالى 
على ايجاده ابتداة ٠.‏ 

وذلك أن السبب هو الذى بوجوده يوجد غيره » ويصح مع وجوده 
المنع من مسببه . ووجود الد ليس له هذا الحكم مع الشد الذى يعدم به + 
قكيف يقال : اله سبب ف عدمه 7 ولو كان سييا فى عدم ما يضاده » لوجب 
أن ييكون عدمه بحسبه . فكان لا يصح أن تنتفى بالجزء الواحد الأجزاء 
الكثيرة مما تضاده . وكيف يصح أن يقال : ان الواحد منا يقدر على 
اعدام الشىء ؛ ويستحيل فى شىء من الأجناس أن تعدمه ابتداء . وائما صيح 
القول : بأنه قادر على ايجاد الأشياء ؛ لا صح فى بعض الأجناس أن توجدم 
ابتداء» » فبنينا عليه ما يوجد بالسبب . ولو كان كل موجود يجب وجوده 
منا عند اعدام فمل ؛ لم يصح القول بانا نقدر علىابجاده , فكذلك يجب 


يات 
أن لا يصح ذلك فى اعدام الأشياء » اذا تعذر منا اعدامها الا بوجود 
م! نوجده من الضد . فلا فرق بين من قال : ان اعدام الشىء بنا » ون كان 
تابما لما توجده من ضده ؛ وبين من قال :ان كون المتحرك متحركا بنا » 
وان كان يجب عند وجود الحركة . وكذلك القول فى سائر معلول العلل . 
وفساد ذلك واضح . 

ديل آخر : ومما يدل على ذلك » أنه كان يجب أن تعلق القدرة 
بايجاد جزء من الجنس الواحد قى الوقت الواحد فق المحل الواحد » وتتعلق 
باعدام جزء أو أجزاء . لأن القدرة اذا تعلقت على الوجهين بالمقدور » 
لم يصح أن تنعلق باعدام نفس ما تعلقت بايجاده » لاستحالة ذلك ف الثى 
الواحد فى وقت واحد . وهذا يودى الى أن تتعدى ف التعلق الى ما لا نهاية 
له » لأن من حقها أن تتعلق بالواحد على الوجه الذى تنعلق به فقط » 
أو تعلق بما لا نهاية له . ويتستدل على فساد ذلك من بعد ؛ فيجب القضاء 
بائها لا تتملق بالشى» على وجه الاعدام . // 

دليل آخر : ومما يدل على ذلك » أنها لو تعلقت ياعدام الشىه 
لكانت قد بكون الثىء على صفتين ضدين . وذلك يستحيل فى 
المانى المتعلقة بغيرها ء من علم واردة وغيرهما . وانما يتعلق ضرب من 
الاعتقادات بصفة الثى: » وضرب آخر بضدها » فأما المعنى الواحد » 
فيستحيل ذلك فيها . ولا يمكن أن يقال فى القئد”ر' : ان فيها ما يتعلق 
بالاعدام » وفيها ما يتملق بالايجاد فقط . لأن هذا القول يردى الى أن 


بابيجاده 


الا يمتتع فى القوى” القادر » أن لا يصح منه احداث شىء من الأفعال بآن 
تكون قدرة ؛ وان كبرت » متعلقة بالاعدام . وهذا يوجب التباس حاله 


م- وللشج م 
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بحال اماجز » أو أن يصح منه اعدام الأشياء الباقبة من غير نهد . وفساد 
ذلك جلىة . 

فادا صح ذلك + لم يبق الا أن يقال 
لكانت هى التى تتعاق بالايجاد » وهذا يؤدى الى كونها متعلقة باا 
على صعتين ضددين . فهذا محال ؛ على ما 

ولبس لأحد أن يقول : اذا جاز تعلقها باضدين ؛ويفارق حالئها فى 
ذلك حل سائر المعانى » فهلا جاز تعلقها بالشىء على صفتينضدين 7 

وذنك » لأنها وان تعلقت بالضدين » فائما تعلقت بهما على وجه واحد » 
وهو وجه الحدوث ؛ وان كانا لا .يتضادان فى أتفسههما . وهذا كتملق 
الشهوة بالضدين ؛ وان استحال تعلقها بالثى» على حالين ضدين , 

وقد اختصرنا هذه الدلالة لتلا يطول به الكتاب . وما أوردناه منها 
كاف فى أن القدرة لا تتملق باعدام الشىء على وجه ‏ 


أن القدرة الو تملقت بالاعدام 


فضل 

فى إبطال ما يتعلقون ببمن لفظة اتكسب ؛ وما يتصل بذلك 

الأصل فى هذا الباب » أن شيوخنا » رحمهم الله ) ألزموا جهما ومن تبعه 
عند قوله ؛ ان تصرف العبد من فمل الله وخلقه » وان العبد محل له » ولا تعلق 
له به من جهة الفعلية ؛ أن لا يحسن فى الشاهد أمر ولا نهى ولا ذم ولامدح » 
ولا يمستحق ثواب كذلك ولا عقاب » وأن لا يكون تصرف زيد بآن يتعاق 
بقصده ودواعيه أو'لى من نصرف عمرو + / وأن لا بحل عجزه بحدوثه 
ولا جهله بوقوعه محكما . وبينوا بطلان قوله : ان ذلك يحسن بالسمع » 
وأروه أن مع التمسك بهذا الأصل لا يمكن معرفة السمع أصلا ء ولا معرفة 
محدث العالم وصفاته . وبينوا آن تعليق ذلك بالسمع يوجب انه كالشرعيات 
فى أنه يجب أن بجهله من يجهل النبوات ؛ ويعرفه من يعرقها . والحال 
بخلاف ذلك . لأن من كمال العقل العلم بتتبح كثير من المقبحات » وحسن 
كثير من المحسنات . ولولا ذلك لم يصح ورود الخاطر والدواعى على 
المكاف على وجه يخاف من ترك النظر . والزموه على هذا القول » أن 
يجوز حسن كل ما يثبيت قبحه » لورود السمع به ؛ حتى يجوز أن فى بعض 
الانبياء من كان يأمر بعبادة غير الله » واتقول بثالث ثلاثة » وسائر أفواع 
الكفر ؛ ويأمر بالكذب » ويعيد" على جميع ذلك بالثواب » ويتوعد على 
الواجبانت مالاب » الى سائر الأمور الشسنيمة . والزموه أن لا ينفصل حال 
الاختيار من حال الاضطرار ألبتة » من حيث اعتقد بأنه لا صنع للعيد على 


وجه. 
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فلما رأى ضرار ومن تبعه ازوم هذا الكلام له ء عد“لوا الى أن قالوا : 
ان المبد يكسب أفماله » وان كانت مخلوقة لله تعالى وحادثة من جهته . 
ومنهم من قال : ان العبد يغمل » ومنهم من آبى ذلك . وغرض الكل متفق 
فى أن حدوث الفعل بالله سبحانه » وآن العبد يكتسب ولا يحدرث . وزعموا 
آنْ العبد يحسين أمره ونهيه وذمه ومدحه » من حيث كان مكتسبا ؛ ويتعاق 
به ما ذكرناه من الأحكام » من هذا الوجه . واعتصموا بهذه اللفظة عن جميع 
ما الزمناه جتهنما ء فنا منهم أن ذلك يعصمهم من لزومه 6 وجميعه لازم 
لهم . لأنهم » وان تعلقوا بذكر الكسب ء قانهم ينسبون الفمل الى أن الله 
تعالى أحدثه وأوجده » ويه كان على سائر صفاته .فبيئوا لهم أنه لا سبيل 
الى اثبات العبد قادرا عليه ولا عالما » ولا يمكن القول : بأنه بحسب / 
دواعيه واختياره » ولا يمكن اثبات المحدث وصفاته . فقالوا : انا كما تقول : 


بان الله سبحانه يحدث الفمل ويخترعه ويخلقه » تقول بأن العبد ييكتسبه » 


قالعلام عنى زائل . 

ففيل لهم : لو ثبت للكسب حقيقة ترج الى الجملة » لم يصح 
ما تعلنتم به , فكيف » ولا حقيقة له 8 وببنوا لهم القول فى هذرين الفصلين : 
أحدهها أنه لا حقيقة لتكسب ترجع الى المأمور المنهى . والثانى » أنه 
لو ثبت له حقيقة »لما صح ما قالوه فيه . 

ونحن نبين كلا الأمرين » ونذكر ما يمكن ذكره فى حد الكسب » و 
على للف 

اعلموا أن تعليل الصفة واضافتها الى من حصلت به ومن جهته » فرع 
على كونها معقولة . لأنه لا يجوز أن يقال ! لاذا كان المالي هاما 7 للعلم » 


000 


ام لذاته 7 ولاية علة كان المحدث محدثا ءٍ الا وقد عقل حال العالم » وما يفيد 
هذه الصفة وحال المحدث 7 والا كان الكلام لوا . فيجب أن يُعقل معنى 
الكسب ء ثم يقال : انه كذلك بالعبد ب كما يتعقل معنى الاختراع والاحداث 
والخلق » ثم يصح أن يقال : انه كان كذلك بالله تعالى . 

أن السبب الملجىء الى ذكر الكسب » اذا 
كان ما قالوه من أن الأحكام الراجعة الى العبد متعلقة به لأجله من أمر 
وامى وذم ومدح الى غير ذلك مما ذكرتاه » فيجب أن تكون حده يننظم 
ما يرجع الى الجملة المأمورة المنهية ليصح تعليق هذه الأحكاء به » 
والا لم يكن وجوده الا كعدمه . وكان تعلقهم به » كتعلق الجهمى بأن العبد 
محل لفل » كما أنه محل للازادة . ومن أصوله آنه يجب أن يفر الكسب 
بأمر يرجع الى الفعل + واثبات صفة له زائدة على مأ يحصل له لو لم يكن 
كسبا وكان خلقا مجردا ولا يرجع فيه الى محله أو مقارئة غيره له . لان كل 


ومن أصول هذا الباب 


ذلك لا يفيد فيه ما يصح تعلق الأحكام به . 

ما يستفاد بالكسب معقولا / لكل من 
بعلم حسن الأمر والتهى والذم والمدح وغير ذلك من الأحكام ؛ انا على 
جملة أو على تفصيل . والا قم يكن أن يصرف الأمر فى هذه الأحكام الى 
ألها تعلق بالعبد لكوله مكتسيا . 


نه يجب أن يعبت 


تاشوك 


ومن أصوله : أن ثبتت على و. تناول القدرة والعلم له ؛ لتكون 
متعلقا بالقادر العالم . 
وقد علم أن العبارات لا معتبر بها فى هذا الباب » فلا يسكن أن يقال : 


أن تصرف العبد يفارق ما انخرد تعالى لخاقه من الأحكام التى ذكر ناها من 


ارك 
حيث رصف العبد بانه مكتسب . لآن الوصف والاسم لا يشير الحقائق 
ولا .يكسب الفروق العقلية . فايس لهم أن يلتجئوا الى التعلق بذكر الكسب » 
«ن غير أن يبيئوا حقيقة يصح تعليق هذه الأحكام بها . ولأنهم ان يدعوا ق 
هده اللفظة ان الكل يطاقها » فيصح الاطباق عليها » على ما قلناه . لأن 
اطباقهم على اطلاقها أن ثبت من غير قصد الى فائدة » فلا قدح لهم فيه . 
لان الاحكام لا تعلق بالألقاب . وان أفادوا بها معنى + وعلقوا الأحكام 
بذلك المعنى » فيجب إن يثبت اطلاقهم على معناها وفائدتها دون الاطلاق ؛ 
وهذا متمذر . لأن آهل الحق يفيدون بهذه اللفظة » غير الذى يفيده 
القوم ؛ ولأن الاطباق فى الأمور المقلية لا متعلق به . 

وهذه الأصول تسقط يسائر ما يحدون به الكسب » ولو حذفنا ذكره 
يصح . لكنا نورد منه جملة لتكون أكشف للناظر فى ذلك . حده بعضهم 
بانه الذى حله مع القدرة عليه ؛ وهذا فاسد . لان الحلول يرجع الى المحل » 
دون المبد الذى تعلق به الذم والمدح . وقد يبنا أن مالا يرجع الى الجملة 
لا يصح أن يحد به الكسب ء ولأن اثبات القدرة عليه لا يصح الا بعد 


باعل كره كا 


: ان القدرة تنناوله على هذا الوجه ؛ 
فكيف تدخل فى حده 7 وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » لو قيل لهم : 
على أى وجه تناولته القدرة ؛ لقالوا : من حيث / كاذ كسبا ٍ واذا قيل لهم : 
اما حقيقة الكسب 7 قالوا 


ان حله ؛ مع القدرة عليه ؛ فيفسرون كل واحد 
متهما بصاحبه . ولأن اثباته قادرا » لا سبيل اليه الا بعد أن عقل له وجه 
حصل عليه به ؛ ثم يسكن اثباث القدرة » وأنها حالتة فى بعضه ع وأنها فى 
محل الكسب ؛ فكل ذلك لا يصح اهم . ولأن الكسب لا بحل المكتستب » 


50-6 
وانما بحل بعض أجزائه ب فتولهم : حله مع القدرة عليه » باطل . ولأنه كان 
يجب أن لا يعرقه » كسبا له ولا أنه بحسن أمره به ونهيه عنه وذمه ومدحه 
الأجله ؛ الا من عرف القدرة وحلولها ى محل الكسب . وهذا باطل » لان 
قبل معرفة ذلك ؛ نعرف ما ذكرناه من الأحكام ؛ ولأن ما بقع به الكسب 
والفمل لا يدخل تحت حده » كما لا يدخ 
الآلة » وكما أنه لا يذكر فى حد الكتاية ما يقع به من الآلات وما يجرى 


تحت حد الضرب ما يقع به من 


مجراها . 

وهذه الوجوه تبطل قولهم ؛ ى الكسب » اته الذى حدث فيه مع القدرة 
عليه » أو أنه الذى يحرك به القادر عليه ء أو أنه يحرك به مع القدرة عليه 
وان كان ذكرهم الحركة لا يصح علأنه يوجب أن لا يكتسب غيرها . 
عليه ان كان حركة . 


فان قالوا : هو الذى بحرك به ء مع القدر: 

فهذا باطل ‏ لما قدمناه . ولأن ما نفيد هذه اللفظلة يجب أن يستمر فى كل 
ما كان كسبا . والتحرك يختص ما كان منه حركة » فلا يصح أن يحدثه . 
ويسقط بما قدمناه » قولهم : انه الذى وجد فى محل قدرته . ويبطل أيضا 
ذلك » بانه يوجب كون سائر ما يوجد فى محل قدرته من لون وغيره » 
كسبا له . وان آرادوا بآنه ما وجد فى محل القد, عليه ؛ فسد بما قدمناه . 

ويعد » فان جميع ذلك لا يرجع الى الجملة على وجه يجوز أذ بحسن 
لأجله / ذمه ومدحه وآمره ونهيه ؛ فتعاقهم به كتملق الجهمى بأنه حسن 
ذلك لأنه محل للفعل » أو لأن الله تعالى خصه به » أو يفيد قبه بهذم 
الاحكام . 


وقول من حدته » با» الذى فمله بقدرة محدثه ء خطا لأنه ان أراد 


يق د 
بقوله فمله » أحدثه بقدرة ؛ فقد ترك قوله . وان أراد بتوله : فملئه » 
أكسبه ؛ فهو الذى طولب بتفسيره . ولأن قوله : بقدرة محدثه ؛ يقنفى 
أثه حصل على بعض الصفات بها ء وذلك لا يثم الا بعد بيان تلك الصفة + 


وبل باكثر الوجوه الثى قدمناها أيفا 


وقول من جده 
تيم لاقدرة فى وقوعها » فكيف يقال : انه بها وقع على متهبهم ان أراد 


ما وقع بقدرة محدته : بطل بما قدمناه ب لأنه 


.جد 7 وان آراد أنه اكسه بشدرة محدثه ب نقد بينا 


ذلك رجوع منهم فى تفسير الكسب الى أمر لابد أن يفسر بالكسب » 


وسبطل سائر ما قدمناه . 


أنه ما وقع باختياره وارادته فى محل القدرة عليه » 
من ”نه لا سبيل لهم الى اثبات القدرة"ولا انى أنها قدرة 


بطل أبضا : بأن اختياره لا لأثير له ف وقو. 


احدثه فى قلبه عند احداث القعل 


وكل ذلك لا يرجع الى اللأمور المنهى » فلا يصح تعلقهم به . 


ذاك ان 


اره فى محل القدرة عليه من غير أن 
على مقداره ؛ / فلا بصح ع لما قدمتاه من الوجود 
للها و أاقثرها . لأنهم فى هذا الحد أيغا + 


نتعلق وجرقة بأمر بيحذ, 


زادوا زيادة احترزوا بها عن 
ناد 


ولا بسح ء على قولهم : 


0100 


ما احترزوا به ء لأن وجود الغى» بحسب غيره انما يصح اذا حصل سببا 
له . وعندهم أنه يحدث على جهة الابتداء من الله تعالى » وان كان قد 


بآن مله عند غيره . 


وقول من حده : 
على قولهم . لأنه ليس بفمل له » ولا له به تعلق » فكيف يجثر يه متفعة 7 
وبجب أن يكون تعالى يجت له به منغعة ‏ كما يفعل أحدنا » ما ينفع غيره » 


أو يدفع عنه ا مضرة به . ولانه ان أراد أن يجتر باحداثه منفعة » صح » وترك 
قوله . وان آراد باكسابه »فهو الذى طولب به . ولا يصح أن يريد أنه 
يجتر بعينه منفعة » لأن ذلك لا يصح فيه » ولأنه قد يجتر المنفعة . أما يغمله 
فى غيره محل القدرة ؛ ويدفع به عنه المضرة » فيجب أن يقولوا : انه كسبه ؛ 
وذلك ترك قولهم . 

وقول من حده : بأنه ما يوجد على الوجه الذى توجد عليه قدرته 
وعجزه ؛ باطل . لآن ذلك يرجع الى المحل » لأن وجوده فيه » ولأنه لا يصح 
لهم اثبات القدرة ولا اضانتها اليه . لأنه يقال لهم : لم صارت 
فلابد من أن بقولوا : لأنه يكتسبه بها وعن ذلك سئلوا . وذنك رجوع 
منهم فى تفسير كل واحد من الأمرين الى صاحبه ‏ ويوجب أن لا يعرف 
الكسب واحكامه من جهيل المقدرة والمجن . 

وقول من حده بأنه ما وقع وهو مختار له وأنه وقع وهو غر مكره 
عليه أو وقع من غير جهل واكراه ؛ فاسد . لأن وقوعه وهو مختار لا يبين 
كسبه من كستب غيره ء لأن كل ذلك بقع وهو غير مريد له ؛ فان رجم الى 


له 


أنه بقع منه وهو ميخنار (4 » بطل بما قدمناه من الكشفعن الغرض بقولهم : // ١‏ 
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وقع منه . لأنهم ان أرادوا الحدوث » فقد تركوا قولهم ورجموا الى م! نذهب 
اليه ؛ وان أرادوا به الكسب » فهو الذى حاولوا تفسيره . ولان » على 
مذعيهم ؛ لا يصح أن يتكون مختارا للفعل ؛ لان ذلك انما يصح فى القادر 
على الشىء وضده ء فيختار العىء على غير 
الا شيئا مخصوصا » لم يصح كونه مختارا . ولآن من قولهم : ان 
ما لا بريده » لا يسكنه الاتفكاك منه » وقد فعل فيه القدرة الموجبة له . 
وكيف يقال : انه باختياره # ولا يصح لهم القول : بانه غير محمول عليه 
ولا مكره ؛ بل يلزمهم كونه مضطرا وممنوعا من غيره ؛ على ما نبينه من 
بعد . فكيف يصح لهم الاعتماد على ذلك فى تحديد الكسب 8 

وقول من حده بآنه ما يجب أن يفارق فى الحدوث القدرة فى محلها ‏ 


. فاما اذا استحال أن يريد 


لا يصح ء لها قدمناء من أن اثباتهم القدرة على تولهم : لا يصح . ومن أنه 
كان يجب أن لا يعرف الكسب واحكامه » من لا يعرف القدرة وأنها حالة 
فى محله . ولأنه قد يقارن فى الحدوث القدرة ى محلها اللون” 
ولا يجب كونه كسبا . فان قال : ان ذلك يقارن » ولا يجب 
كذلك الكسب . قيل له : ائما يصح لك القول بانه يجب 
متى جلته واقما بها » ولا سبيل لك الى ذلك مع قولك . فان قلت » أقول : 


أنه مكتسب بها ؛ فعن تفسيره سئلت . فكي يصح أن ترجع فى تفسيره 
اليه 7 حتى اذا قيل لك : ما معنى الكسب 7 قلت ما يجب أن يقارن القدرة 
فى محله . واذا قبل لك : ما الذى يجب ذلك فيه 7 :عا يجب كوفه 
كسبا بالقدرة . وهذا ييودى الى أن لا يصح أن تمرف معنى الكسب أبدا . 

فان قال قائل : اذا جاز أن يجملوا حد الباشر » ما بحل محل القدرة 


تلوت 


عليه ابتداء ؛ فهلا مسح انا أن تحد الكسب بمثله 7 واذا / صح ذكر 


القدرة عليه فى الفعل المباشر » الذى يرجع الى الجملة ويحسن فيه ذمه 
ومدحه ؛ فهلا جاز لنا التعلق بمثله 7 

قيل له : ان الغرش بةوانا : انه مباشر » ابانة فمل من فعل . لأنا لما علمنا 
أن العبد يمل على وجهين : أحدهما ؛ بأن ببتدئه بالمقدرة فى محلها + 
يفعل مقدوره بواسطة يوجد بحسبها . واحتجنا الى أن نجد 
ارق به الآخر ء فحددنا المباشر بسا ذكرناه » لأنه به بان 


والآخر » بأ 
أحدمنا يا : 
من المتولد ‏ وجملنا كلا الفعلين متعلقا بالجملة من حيث كان فعلا ء وجعلناء 
حادثا من جهته . والأحكام التى تعلق بالقعل ‏ انما تعلق به من حيث 
كان محدثا له والمباشر كالتولد فى ذلك . ولا يجب أن نذكر فى حد المباشر 
؛ كما لا يجب ذكر ذلك فى 


ذلك » اذا كان التقصد به ابانة من فبعل 
أجناس الأفمال . 

وليس كذلك قولكم فى حد الكسب » لأنه به يتعاق عندكم الأمر 
والنهى والذم والمدح ؛ فيج أن يشتمل حده على ما يرجع الى الجلة . 
ولآن على قولنا » يصح ائبات القدرة وكونها حالة فى محل الفعل » وكون 
الفمل حادثا بها ولا نتم الكم ذلك . ولآن على قولنا ء يصح أن نعلم الأمر 
والنهى والذم والمدح قبل أن نعلم أن الفمل مباشر » فنتوصل الى اثباته 
قادرا بقدرة وأن الفمل يوجد فى محلها ؛ ولا يصح ذلك لكم . 
فى ذلك مما عبناه عليكم يسبيل ٠‏ 

فان قال : انكم تحدون الفعل بأنه الذى يقع عن قد, 
يوجب عليكم أن لا يعلمه فعلا متعلقا به من يجهل القدرة ؛ وهو الذى 


الزمتموناه . 


بن ما تقوله 


ادر ؛ وهذا 


2553-50-65 
قيل له : انا نذكر قدرة القادر » وفعنى به حال القادر ء ولا بعلمه فعلا 
من لا يعلم حال القادر وتعلقه به ب وعند علمه بذلك » يعلم جنس الأمر 
والنهى والذم والمدح ب فذلك متفق » غير متخلف ب وليس كذلك قولكم . 
لاتم تذكرون فى حد الكسب القدرة” ومحلتها على / التحفيق ؛ اتلن 
تحترزوا به من المتولد . وذلك يوجب أن من لا يعلم القدرة ومحلها + 
الا يعرف حسن الأمر والنهى والذم والمدح . 
وقد الزمهم شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله ء أن يقولوا فى الكلام : انه 


ليس بفعل للعبد » لآنه متولد ء ويوجب أن يكون الله جل وعز هو الموصوف 
انه سبحانه أوجده فى محل القدرة » 


بالكذب وغير ذلك . فان هم قالوا : 
فيجب كونه كسبا ؛ أزمهم فى كل متولد يحل القدرة ذلك 
حيث حل فى محل القدرة » كونه كبا له ؛ ومن حيث وقع بحسب فعل 
آخرء آن لا يكون كسبا له . 

غان عي : اسع 


وارداته ودوا: 


0 


إن الفاعل قاعلا » بوقوع قمله يحسب قصده 


ام والمدح به عند تعلقه به على هذا الوجه » 


وان لم يوجب ذلك تعلقه بالجملة ؛ فهلا جوتزتم لنا » فى الكسب ء مثله 7 

قبل له : ان ما توصل به الى معرفة كون الفمل فملا لفاعله » ليس 
يجب أن يمجمل حدا للفمل ؛ فلا يمتنع أن تثبته فملا له » من حيث كان 
يستحق الذم والمدح عليه » ويقع بحسب قصده ودواعيه ؛ وان كان ما به 
يتوصل الى كونه فعلا له » مأ لا يوجع جميمه الى حسلئه . وقد بينا أن 
ما ذكروه فى الكسب لا يصح فيه ذلك ؛ لأنه من حيث كان كسبا لا بتعلق 
بجدلة وانما يتعلق بالمحل . على أن الطريق : الذى به عرفنا “الفمل فملة 


5-17 
الجملة » برجع الى الجملة أيضا . لأن كونه قاصدا أو ظانا » فيمتقد ؛ 
أد وقوع عله بحسب هذه الأحوال لا تعلق له بالمحل . فالسئوال ساقط 
على كل حال ٠‏ 
وقد الزمهم شيخنا أبو هاشم » رحمه اله » أن يكون تعالى قادرا 
على الثىء من حيث كان كبا . لأن الوجه الذى يتناول قدره بض 


الفادرين » يجب أن يجوز أذ يتناول قدره غيره من القادرين . كما أن الوجه 


الذى : تعلم / العلوم عليه ؛ وندرك المدرك » ونريد عليه المراد أو تكرهه » 
بصح أن يوصف القديم تعالى به . وكذلك يجب فى كوله مكنسبا . وذلك 
يبين أنه لا حقيقة الكسب » اذ لو كان له : لوجب كونه تعائى قادرا 
على احداث مقدوره عليه . ومتى التزموا ذلك ؛ تركوا قولهم . والزمهم 
أن لا يأمنوا أن تكون الأفعال المكتسبة » كسا أن حدوثها يرجع الى الله 
الك كونها كسباء فكما لا تكون لتدرة غيره 


تعالى + فى حدوثها » 


فكذلك فى كونها كسيا . وألزمهم ؛ على هذا القول ؛ أن تكون أفعاله كلها 
كسبا » كما أنها حادثة من جهته . لأن بمضها لا يختص من ذلك بما ليس 


السائرها : لأته لا يسكن أن نجعل » لكونه كسبا ء تأثير فى المحل » فيختص 
به العرض دون الجوهر . لأنا قد بيئا أنه يجب أن يكون كالحدوث فى أنه 
يرجع الى القادر » وما هذا حاله » فالجوهر فيه كالعرض ؛ وما يوجد فى 
المحل بمئزلة ما يستحيل ذلك فيه . وتبين أنه ليس لهم أن يخصوا العبد 
ذلك دون القديم » كما اختص تعالى باحداث كثير من الأجناس دوذ غيره . 
وذلك لأن الجهة التى رقع عليها المقدور لا يقع فيها اختصاص ء وان 


فس المقدور وأجناسه قم فيه اختصاص ٠‏ ولذلك يجب أن يعترلك 


0 


العالمون فى الجهات الثى يعلم عليها المعلوم » وان جاز اختساص أحدهم 
بمعلوم دون الآخر . ولذلك اشترك زيد وعمرو فى جهة الكسب + وان كان 
مقدور آحدهما غير مقدور الآخر . وعلى هذا الوجه الزمهم رحيه الله 4 
اقول بأن العبد لا يقدر على الشىء الا على وجه الحدوث » كالقديم, 
تمانى . لأن الجية التى تتناولها قدرة القادرين » لا يجوز أن تختلف » كسا 
لا يختلف ذلك فى الجهات التى يتناولها العلم والارادة والادراك . فاما أن 
٠‏ العبد قادرا على احداث الفمل » واما أن يتقوا كونه قادرا أصلا 

فأما اثباته قادرا ء على غير الوجه الذى يصح أن يقدر عليه القديم تعالى » 


قمحال . 
وأازمهم » رحمه الله » اتقول بأن الذم والمدح / لا يستحقان الا على 

الكسب فقط . لأنه اذا صح استحقاقهما ى لشاهد لهذا الوجه ؛ ولم يصح 

صرنه الا آنهما استحقا الاحداث + فيجب ذلك فى كل فاعل ؛ وآن يقال » 


فى الفاعل الذى يستحيل عليه الكسب : انه لا يجوز أن يتحق الذم 
والمدح ؛ وذلك يوجب زوال المدح عن القديم تعالى قيما يفعله من الأفعال 


اذا كان الفاعل على صفة مخصوصةء ويسوئى بين الفاعلين فيه . 

واعلم ان وجه الكسب لو ثبت كونه منقولا وراجعا الى الفاعل دون 
المحى + على ما يقولوته ؛ لم يصح تعليق الذم والمدح والآمر والنهى به ؛ 
الا اذا جو”زوا كونه كسبا » من غير أن يحدثه تعالى ؛ وجوتزوا احدائه 
تعالى ع من غير أن يكون كسا ؛ ثم يصير كبا للعبد » بأمر يتعلق به . 
فاما اذا استحال ذلك فيه » على ما يذهبون اليه ؛ فتمليق الذم والمدح به 
محال . وذلك لانه تعالى متى أحدثه واحدث القدرة ؛ يستجبل أولا لكونه 
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ألا له ؛ وان اجتهد العبد فيه .ومتى لم يحدثه ؛ أو لم يحدث القدرة فى 
العبد عايه ‏ يستحيل كوه كسبا له » وان بذل الجهود » فصار كونه 
ألسبا من هذا الوجه بمتزلة ما يحمل عليه ويضطر اليه فى أنه لا يجرز أن 
يذم ويسدح عليه . ولا يصح لهم القول بآن المبد يكسب ما أحدثه تعالى 
بعد حال احدائه » لأن الباقى يصح ذلك فيه : ولأن عندهم أن ما يصح فيه 
الاكنساب » لا يبقى أصلا : ولو صح أن يبقى لكان لا يخلو ء اذا اكنسبه 
لى حال يقائه » من أن يكتسبه بأن يوجد فيه القدرة عليه » فيجب فى تلك 
الحال كونه مكتسبا له : وهذا كالأول فى أنه يوجب زوال الذم واندح » 
أو يوجد قدرته ؛ وقد يجوز أن يكنسبه ؛ ويجوز أل لا تكنسبه . وهذا 
يوجب تقدم التدرة للكسب » على ما نقول ؛ ويوجب كون الثىء كسبا فى 
حال بنائه » دون حال حدوثه . وذلك يستحيل » بل يوجب أن لا يمكن 
اثباته كسبا ب لأنه لا يحصل له ى حال بقائه ف جمة الوجود ؛ مالم يكن 
له ى حال حدوثئه . وعلى هذا الوجه ؛ ألزموا أن لا يكون الفمل بان يكون 
كسا لمقارنة القدرة له / فى الحدوث » بأولى من القدرة لمقارنة اتفمل لها فى 
الحدوث . ويلزمهم » اذا جملوا حقيقة الكسب حلوله فى المحل مع القدرة 
عليه » أن لا تكون الحركة بأن يكون كسبا أولى من سائر الأعراض التى 
تحمل فى المحل مع القدرة . لأن جميع ذلك عندهم يحدث بحدوث 
القدرة ؛ ولا يسكنهم أن يفصلوا بينهما بأن الحركة تقع باختياره ؛ لاته 
قد يختار ويريد بعض مأ يحدث فى محل قدرنه من الصحة والسلامة وزوال 


الالم بالاتدمال . فيجب كون ذلك أجمع كسبا له » ولأن نفس الاختيار 
لحن 4 
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ولا يمكن آن يقال فيه : انما صار كسا له » لأنه حذث باخ 


اره من 
حيث يوجب وجود ما لا نهاية له ؛ أو كونه مخثارا باختيار ضرورى . ونحن 
نستوق » من بعد » ما يازمهم على قولهم بالكسب من وجود الفساد » 


ان شاء الله ,. 


متيال 


أن يكون عدن لعلة ؛ وما يتصل بذلك 


فى أن امحدث لا يوز 


ان قيل : هلا جوزتم أن يتكون الذى يتعلق بالقادر منا هو فعل معنى 
يصير المحدث لأجله محدثا » وهو الحدوث 7 كما قلتم : ان المبطل منا للشىء 
انما يوجد ما يبطل ذلك عندء ؛ ولا تنعاق قدرته بابطال ذلك واعدامه . واذا 
جاز أن 'تكون قدرته على تحريك الجسم قدرة” على فعل الحركة التى بها 
يتحرك ء فهلا جاز أن تكون قدرته على احداث المحدثات قدرة” على فمل 
ها به يحدث ء حتى لا يحصل قادرا الا على الحدوث ققط دون ايجاد 
اللحدثات و 

قيل له : انا قد دللنا على ( أن ) 2١١‏ اعدام الشىء لا يدخل تحت الندرة ؛ 
فيجب اذن ؛ فيما حصل معدوما بعد الوجود + أن يكون الذى أوجب ذلك 
فيه وجود معنى لأجله عدم من ضد أو ما يجرى مجراه . وكذلك اذا دلت 
الدلالة على أن المتحرك انما صار كذلك لملة » فالقادر على تحريكه انما 
يقدر على العلة التى بها يتحرك . لأن قدرته على تحريكه تغنى عن الحركة » 
لو صح ذلك فيه » فعلم أنه انما يقدر على الملة ؛ ثم هى توجب كونه متحركا 
لم هى عليه فى ذاتها . 

فآما المحدثات ع فقد بينا أن كونه متحدثه يقتضى حاجتها الى محدث / 
قادر ليوجدها ؛ فلا وجه يصرف كوله قادرا الى غيرها . يبين ذلك أن طريق 


0 أن 


عن اقيم سيره > 


,- لضعم 


م 
عئمنا بتعاق تصرف زيد به آنه يحدث بحب أحواله . فتعلمه متعلقا به 
ومحتاجا اليه » وان لم يخطر بالبال أن هناك حدوثا لأجله صار محدثا + 
ولا نعلم اعدامه للشىء » الا مع العلم بوجود معنى يقتضى اعدامه . وكذلك 
القول فى تحريكه لما يحركه . 

واعلم أن الأصل فى ذلك ء أنه لو كان محدنا لممنى ؛ لم يخل القول فيه 
من وجره : اما أن يكون معدوما ؛ أو موجودا محدثا » أو موجودا قديما . 
ولا يجوز كونه معدوما » لأنذلكيوجبكونالمحدث قديما من حيث لا أول 
العدمه ؛ فيجباذا كان هو الموجبلوجوده ؛ أن لا يكو نلوجودهأول.ويوجب 
وجود ما لا نهاية له من الحوادث من حيث ( ثبت أن ) 1١‏ المعدوم لا نهاية 
له . ويوجب أن لا تكون بعض الحوادث » باذ تحدث ؛ أولى من بعض + 


لآن العدوم لا يجوز أن يختص مع عدمه بثىء دون ثىء . ويوجب أن 


لا تحدث“الحوادث فى أوقات » بل يجب حدوثها فى وقت واحد . ويوجب 
أن لا يختص بعضها بمحدث دون بعض . ويوجب الاستغتاء ى حدونها عن 
محدث » وعن كونه قادرا وعالما . وكل ذلك ببين الفساد ؛ ولا يجوز أن 
.تكون كذلك لعلة قديمة » لأنه يوجب قدم الحوادث كلها من حيث كان 
ما أوجبه قديما » ويوجب مائر ما قدمنا ذكرد من استغناء الحوادث عن 
محدث وغير ذلك . ولا يصح أن يقال : ان العلة قديمة » وان كانت توجب 
حدوث الحوادث » لاستحالة وجودها » لم تزل . وذلك لأن كل ما آحال 
المعلول » بحيل وجود العلة على الوجه الذى يوجبه . فاذا استحال وجود 
الحوادث فيما لم يزل » قيجب استتحالة وجود الملة فيما لم بزل . 


(1) فى الاصل : ان ثبت * 
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ولا يرجع ذلك علينا فى تولنا بوجوب تقدم القادر » لأن من حته ان 
يختار الفعل ويحدثه على الوجه الذى يصح وجوده عليه : ولا يكون فيه 
قلبا لجسه ولا اخراج الفاعل عن كونه قادرا . فلذلك صح أن بشبت القديم 
قادرا فيما لم يزل » وان استحال آن يكون فاعلا فيما لم يزل أو على وجه 
يؤدى الى أن لا يتقدم فمله بما لو كان هناك أوقاث لم تكن لها نهاية . 
وليس كذلك الملل الموجبة . 


فاما السبب فقد يجوز 'ن يتقدم مسيبه بوقت واحد » اذا استحال 


وجوده ممه » أو اقتفى شرط توليده تقدمه . واتما صح ذلك فيه » لأن 
السب فى أنه بتعلق بالفاعل كالسبب » وائما يحدثه بواسطة » قلذلك صبح 
فيه ما قلناه . وليس كذلك العلة الموجبة لحدوثه ؛ لأن تقدمها ييل 
كونها علة ؛ ولو ثبت جواز تقدمها للمعلول كالسبب » لم يصح كونها 
قديمة » لأن ذلك يوجب جواز تقدمها بما لا نهاية له » وذلك لا يصح فى 
الأسباب أيشا . ولا يجوز كونه محدثا لعلة محدثة » لأن ذلك يوجب حاجة 
نلك العلة فى الحدوث الى علة آخرى » ويؤدى الى ما لا نهاية له . وائما 
يصح أن تقول ؛ ان المتحرك” متحرك" لعلة الحركة لسبب » كذلك نعلة » 
لألها فارقته فيما يقنضى العلة » وكذلك سائر ما شاكله ؛ والحدوث قد 
شارك المحدث ؛ فيما تقتضى العلة » فوجب فيه ما ذكرنا . وكذلك القول 
فيه عز وجل أنه قادر”عالم" لا لعلة » وان كان الواحد منا انما يكون 
كذلك لعلة ‏ لأنه فارق الواحد منا فيما تقتضى العلة ؛: كما فارق فى وجوده 
الموجود منا فيما يقتضى الموجد . وليس كذلك حكم المحدث والحدوث » 
فلذلك أوجبنا وجود ما لا نهاية له على هذا القول » ولا معتبر ى هذا 
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الباب بالأسماء . قلا يصح أن يقال : ان الحدوث لا يسمى محدثا ؛ فلا يجب 
أن ييكون كذلك اعلة . لأننقد هذه النسمية لا يخرجه من أن يكو نموجودا 
بعد أن لم يكن كالمحدث . لأن المحدث لوجوده بعد أن لم يكن 
يحتاج الى علة على هذا القول » لا لأنه سمى محدثا . لأن القديم يصح 
أن يسمى بذلك ء ثم لا يجب كونه كذلك لملة . 

على أن المحدث لو كان محدثا لملة » لم يخل من أن تكون متقدمة له » 
أو حادثة فى حاله . ولا يجوز كونها متقدمة له ء لأن الملة لا يجوز أن 


أن 


تتقدم المعلول + الا ١‏ أن يريد بقوله : انها علة » أتها سبب ء فيكون مخالفا 
لنا فى عبارة » ومخطنا فى قوله : ان جميع الحوادث حوادث لعلة ؛ لأن 
ذلك لا يجوز أن يكون مسبيا . أو يقول : انها تقارنه فى الحدوث + 
فان قال ذلك » فلم صار المحدث بالحاجة فى حدوثه الى تلك الملة » باولى 


من تحتاج تلك فى الحدوث اليه 7 ولم صار أحدهما بأن يتعلق بالقادر 
أولى من الآخر 7 ولم صار القادر بآن يوجد أحدهما بالآخر أولى من أن 
يوجد الآخر به » مع تساوى حالهما فيما ذكرناه 8 

وهذه جملة كافية فى هذا الباب . 


(1) فى الاصل : الى + 


أبو سلوم اللعتزلي 


فصل 

فى أن الحدث القادر لا يحوز أن تحدث النىء على وجهين 

استدل شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله » على ذلك بأن قال : لو صح 
أن يحدث الثىء على وجهين » لم يمتنع أن يحدئه على أحدهما دون الآخر » 
فببقى معدوما من الوجه الذى لم يحدثه منه . كما يجب فى القدوريئن 
اذا لم يحدث آحدهما » أن يبقى معدوما ؛ وكما يجب اذا لم يحدثه من 
الوجهين » إن يكون معدوبا منهما جميما . وهذا يؤدى الى كونه موجودا 
من حيث أحدثه » ومعدوبا من حيث لم يحدثه . وكون الثىء بوجودا 
معدوما » محال ؛ فيجب فساد ما أودى ١‏ نَ فماد ذلك » أه يزدى 
الى اجتماع الضدين ء لان السواد اذا حدث فى المحل من الوجمين على 
هذا القول » فيجب اذا وجد البياض من أحد الوجهين أن ييكون نافيا له 
من الوجه الذى حدث عليه على أحد الوجهين ولا يكون نافيا له على الوجه 
الآخر » وذلك يوجبٍ صحة اجتماعهما فى المحل . وكذلك القول ى سائر 


التضادات . ويجب اذا وجد العلم على الوجهين » أن يوجب العالم ما يوجبه 


من الصفة » وأن يصح أن يوجد الجهل فينفيه من وجه دون وجه : فيتكون 
الحى الواحد عالما بالشى» جاهلا يه . 

فان قيل : كيف يحب أن يكون موجودا معدوما ؛ مع أن القادر عليه 
قد آوجده 7 وما أنكرتم أنّ ايجاده 


فى عدمه أو حده ؛ على وجه واحد / 


أو وجهين . 


1 


نبل له : ان من حق المقدور أن يتكون معدوما » كما ان من حن المفمول 
أن يكون موجودا . فكما أن خروجه الى الوجود يحيل كونه متدورا » 


فكذلك بقاؤه مقدورا يوجب كونه معدوما . ولذلك قلنا 


ان وجود 
المقدور يخرجه من كونه واجبا ؛ وانه لو لم يخرج بذلك من كونه واجبا 
لأدى الى أن لا يخرج من كونه واجبا أبدا . فاذا صح ذلك + وكان هذا 
النى؛ مقدورا من كلا الوجهين » فيجب كونه معدوما منهما . فاذا فعل من 
أحدهما » فالوجه الآخرء فى آنه أن ببقى معدوما » كهتو لو لم يوجد 
من كلا الوجهين . وهذا يوجب صحة ما الزمناهم من كونه موجودا معدوما 
وهذا ما تعلم بطلائه باضطرار . 

قا 


أنه يتكون مقدورا من كلا الوجهين » فاذا وجد من احدهما 
خرج الوجه الآخر من أن يكون مقدورا أيضا . كما بقولون فى القادر : 
أنه يقدر على الثىء وتركه » فاذا وجد احدهما خرج الوجه الآخر من ان 
يكون مقدورا . 
قبل له : ان تسليم ما سألت عنه لا يثوثر فيما اعتمدنا عليه م لان الفاغل 
للثىء ؛ وان خرج تركه من أن .يكون مقدورا له ى تلك الحال » فلي 
بخارج من أن يكون معدوما . فالكلام صحيح على كل حال . 

فان قال : ان معنى قولنا فى الثىء انه معدوم ء هو أنه ليس بموجود 
على ما يذهيون اليه ؛ فكيف يجب ء اذا وجد على أحد الوجهين » آن 
يكو موجودا معدوما » والوجود قد حصل 7 

قبل له : ان من حق المقدور آن يكون معدوما ء مالم يحدثه القادر عليه 
على الوجه الذى قدر عليه . فاذا صح ذلك » فار صح كون الشىه مقدورا 


حورت 


من وجهين » لوجب آن لا يوجد أصلا من حيث لم يحدثه على آحد 
الوجهين » وآن يوجد من حيث يحدثه على الوجه الآخر » فيؤدى الى آن 
.يكون موجودا غير موجود ؛ وهذا فى الاستحالة آكد مما قدمناء . 

فاما على قول من يقول : ان للمعدوم + بتكونه معدوما » / حالا تضاد 
ما يختص به الموجود » فاه يازم كونه على الصفتين المتضادين . وهذا 
أيضا مستحيل » وان كان الأول أبين استحالة . وعلى الوجهين جميما » 
أن تصح فيه الأحكام التى يصححها الوجود » أو توجبه من حيث كان 
موجودا . ويستحيل ذلك عليه » من حيث كان معدوما . ولا يجرى ذلك 


مجرى ما تقوله من أن العلم يصح وجوده مع كل واحد من الحياتين » فاذا 
وجد أحدهما دون الآخر فهو كوجودهما فى صحة وجود العلم وغيره . وذلك 
أن من حق العلم أن يحتاج ى وجوده الى الحياة ‏ فاى حياة وجدت 
صح وجوده معها . والمقدور ؛ لو صح وجوده من وجهين » لكان اذا أحدثه 
من أحد الوجهين فقد حصل فيه جهة تصحح عليه الأحكام وأخرى تحيلها 
عليه ؛ وهذا يوجب ما قدمناه من الفساد . ومثال ذلك ما تقوله من أن الحياة 
تحتاج الى بنية ورطوبة ؛ فلو وجد أحدهما دون الآخر لأدى الى أن يستحيل 
وجودها . لأنه ليس بأن بصح وجودها لأجل وجود ما وجد ء بآولى من 
أن يستحيل وجودها لفقد ما فقد . وكذلك يجب اذا وجد من أحد الوجمين 
دون الآخر » أن يستحيل عيه ما يصححه الوجود من الأحكام من حيث 
بقى معدوما من أحد الوجهين » وأن يصح ذلك عليه من حيث حصل 
موجونا. 


فان قيل : اذا جاز أن بعلم لشى» من وجه دون وجه + فجو”زوا أن يقدر 


1 
عليه من وجه دون وجه ب وكذلك القول ف الاعتفاد والخير والدلالة . فاذا 
لم يود ذلك الى كونه موجودا ممدوما » فكذلك قولنا فى جواز كونه 
نقدورا من وجمين لا يؤدى الى ذلك :: 
قبل له : ان العلم يتعلق بالشىء على سائر وجوهه » واكذلك / الاعتقاد 
والخير , فلا يجب فيه ما الزمناه فى القدرة » لألها انما تتعلق بالنى* على 
جهة الحدوث » ومن حق المقدور أن يكون معدوما » على ما قلئاه 


لو صح كزنه مقدورا من وجهين » أن يكون اذا احدته من أحدها » 
موجودا من هذا الوجه وممدوما من الوجه الآخر . ولهذا بعينه أحلنا كونه 
مقدورا عليه ومعجوزا عنه ؛ وان جوزنا كون الثىء ؛ معلوما مجهولا من 
وجمين ومن وجه واحد ؛ ف عالمين وفى عالم واحد ؛ فى وقتين . ولهذا جاز 
كون الثىء معلوما لجماعة ؛ واستحال كونه مقدورا لجماعة فى الشاهد . 
فان قيل : اذا جاز كون الشىء مرادا من وجهين ومكروها من وجمين » 
ومرادا من وجه ومكروها من وجه + ومآمورا به من وجهين ومنهيًا عنه من 
وجه ومامورا به من وجه ؛ ولم يوجب ذلك كونه موجودا معدوما ؛ فهلا 
جوزتم كونه مقدورا من وجهين » ولا يؤدى الى ما ذكرتم من الفساد ‏ 
قيل له : ان شيخنا آبا هاشم + رحمه الله » بحيل كون الشىء مرادا من 
وجهين » ومرادا من وجه مكروها من وجه » ويجريه مجرى المقدور . وقول 
فى الارادة : انها لا تتعلق بالشىء الا على وجه الحدوث فقط . فاذا لم يكن 
له فى الحدوث الا جهة واحدة » فيجب أن لا بصح أن يراد الا على وجه 


واحد . ويقول : متى أردنا الغىء ‏ فائما يصح أن ذكرهه من وجه ؛ بمعنى 
انا ذكرء القصد الذى يصير به علي بعض الوجوه . مثل أن فريد السجود 


سوروت 


عبادة لله » فاذا كرهناه عبادة السيطان » فائما نكره الذى به يصير كذلك ؛ 
وان كنا » اذا أردناه عبادة لله » فقد آردناء وأردنا القصد » وكذلك تقول 
فى الأخبار وسائر الأفعال الواقعة على وجهين بالقصود . واذا كان 
قوله » فالسؤال عنه ساقط . 

فاما شيخنا أبو على » رحمه الله ؛ فاه يجيز » كونه مرادا مكروها » من 
وجهين . وقد مر ذلك لشيخنا آبى هاشم » رحمه الله » أيضا . والفرق بينه 
وبين المقدور » واضح . لأن الارادة تنملق بالحدوث » وما يتبع الحدوث 
من الاحكام ب فلذلك صح فيها هذا الوجه » وشاركت العلم فى هذا الوجه 
أن لا تتعلق بالشىء الا من الوجه الذى يقدر عليه 
أو يحدث مَنه » حتى يجب لذا لم ترده على أحد الوجهين أن يتكون معدوما . 
وكيف يجب ذلك » وقد يخرج الثىء الى الوجود وان لم يرده القادر » 
وان يبقى معدوما وان أراده 7 فمفارقته فيه للقدر: 

فاذا صح ذلك فى الارادة » فالجواب عن الأمر والنهى والطاعة والمعصية 
وما شاكلها » كالجواب عن الارادة . لأنها كلها ترج اليها » وان كان فيها 
ما لا يقتضى الحكم . وانما يستغاد به تير العبارات » ولا مدخل لها ف 


ذلك 


الواحد . ولا 


هذا الباب . 

على أن جواز كون الثىء مرادا لجماعة » واستحالة كوئه مقدورا 
اجماعة ؛ يدل على الفرق ببنهما فى هذا الباب . على أن صحة تعلق الارادة 
بما يستحيل حدوثه من جهة المريد » واستحالة كونه قادرا على ما يستحيل 
حدوثه من جهته على كل وجه » يبين الفصل بينهما فيما سألت عنه . 

فان قيل : آليس قد يصح أن يقدر على الشىء من حيث كاذ كونا » 


عسوت 
ولا يقدر عليه من حيث كان سوادا ؛ ويقدر عليه على وجه الحدوث » 
ولا يقدر عليه من حيث كان كونا » ولا يؤدى ذلك الى أن يكون موجودا 


معدوما ١‏ فهلا جوزتم كون الثىء مقدورا من وجهين » وآن لا يردى 
الى هذا الفساد 9 


قيل له : ان الذى قلناه ائما صح فى الحدوث / من حيث كاذ كونه 
مقدورا » فوجب عدمه » وكونه مفعولا يخرجه الى الوجود . فيصح أن 
يقال فيه : لو لم يوجد من أحد الوجهين اللذين يصح من القادر احدائه 
عليه » لوجب كونه موجودا معدوما . وليس هذه حال سائر الصفات 
الراجعة الى جنسه » لأنه لا مدخل لها فى الوجود والعدم » وائما هى احوال 
تجب له لجنسه . ولذلك لو آراد آن يوجدة ولا نوجده كونا » لاستحال ؛ 
فعلم أنه لا يدخل تحت القدرة من هذا الوجه ؛ وذلك يسقط الستوال . 

فان قيل : ان جميع ما قدمتموه مبثى على أنه يصح من القادر إبجاده 
على احد الوجهين دون الآخر » وذلك يستحيل عتدنا » قنا ذكرتيوه 
لايصح. 

قيل له : قد بينا ما يسقط هذا الكلام » بآن قلنا 


انه كان يجب أن 
يتكون وجها هذا المقدور بمنزلة المقدورين ى أ يصح أن يوجده على 
أحد الوجمين دون الآخر » وأن ذلك يؤدى الى صحة كونه موجودا 
معدوما . فكما لا يصح أن يقال ف المقدورين : انه يستحيل أن بتوجد” 
القادر” أحدتهما دون الآخر » فكذلك المقدور الواحد لو صح أن يقدر 
عليه على وجهين . 


وبعد » قان هذا المقدور لو استحال حدوئه على أحد الوجهين دون 


م 
الآخر » لأدى الى أن لا يكون بين حدوثه على وجهين وحدوثه على وجه 
واحد فرق » لأن الأحكام المختصة بالموجود لا تختلف فيه » وما أدى الى 
ذلك وجب فساده » لأنه يلزم عليه جواز كونه موجودا من مائة وجه » وأن 
لا يعرف الفصل بين ما يتزايد من الصفات ويين ما يستحيل ذلك فيها ؛ 
وهذا مما يسكن أن يعتمد عليه فى أصل المسآلة . لأنه اذا لم يظهر الوجه 
الذى ببين به كونه على وجهين من كونه على وجه واحد ؛ أدى الى 
ما ذكرناه من الجهالات . فيجب أن لا يحصل له فى الوجود الا وجها 
واحدا. 

وبعد ء فان هذا القول ينقض / القول بأئه مقدور » من الوجهين كما 
لو قال قائل : ان القادر يقدر على الثىء على وجه الحدوث » ومن حيث 
كان كونا » ويستحيل وجوده الا كذلك ؛ لكان ناقضا لكونه مقدورا من 
هذا الوجه . ولذلك قلنا : ان كل صفة زائدة على الوجود يحصل عليها 
المحدث بالفاعل » فيجب أن صح أن نجعله عليها وأن لا نجمله » والا كان 
ناقضا للقول بآنه يحصل عليها بالفاعل . وقد قال شيخنا آبو عبد الله » 
رحمه الله : ان القول بآن الشىء يقدر عليه من وجهين ولا يصح أن يحدثه 
على أحدهما دون الآخر » بودى الى أن يحتاج كل واحد من الوجمين 
الى صاحبه » وأن يحتاج الى تفسه فى الوجه الذى احتاج اليه فيه » من غير 
الوجه الذى احتاج اليه فيه . وفصل بينه وبين ما تقوله فى الجوهر والكون » 
وأنه يستحيل وجودهما الا معا » بأن بين أن احدهما يحتاج الى صاحبه 


من غير الوجه الذى يحتاج اليه فيه . وقدل 
الحياتين بالأخرى » وبسط القول فيه » وقد تبهتك على طريقة القول ف 
ذلك . 


بع 


ومما يدل على ما قلتاه » انه لو صح أن يقدر القادر على الثىه من 
وجمين » لكان لا يستلع أن يحدثه على أحدهما : ثم يحدثه على الوجه 
الآخر . لأن الحدوث المتقدم لا ينافى الحدوث من الوجه الآخر ؛ ولا أحدهما 
تابما للآخر . وهذا يؤدى الى أن يصح من القادر إيجاد” الموجود . وذلك 
ينقض القول بآن القدرة تتعلق بالشىء على وجه الحدوث » والقول بان 
الوجود يخرج الشى» من كونه مقدورا وواجبا . ويتقض القول : بآن المجتمع 
لا يكون مجتمءا بالفاعل . وبنقض القول : بأن الموجود الدائم الوجود 
لا يجوز آن يتجدد وجوده حالا بعد حال . ويودى الى أن يصح من أحد 
القادرين أن يفمل ما قد فعله صاحبه » بل يودى اى تجويز حدوث الثىء 
على وجوه كثيرة حالا / بعد حال . ويودى الى تجريز اعادة المعاد حالا بعد 
حال . ويؤدى الى تجويز كون الشىء مقدورا لواحد ؛ معجوزا عنه لجماعة ؛ 
وما أدى الى ذلك أجمع » وجب قساده . 

وليس هذا مما نجوتزه من تزايد الصغات للملل فى شىء » لأنا نجمل 
قدرة القادر متعلقة بالطل » وبعضها منفصلة من بعض لأنها متغايرة » وان 
اتفقت ف أنها توجب الصغة لموصوف واحد . ولذلك صح أن يقال : انه 
تعالى يقدر على أن يلف الولف ويسكن الساكن . فليس لأحد أن يعترض 
بذلك على ما قدمناه . وكان يجب أن يجوز من القادر على هذا القول 
أن يفمل الشىء من وجه » ثم يتركه من الوجه الآخر ‏ كما يجوز 
من الوجه الآخر ء وان كان الذى أحدثه » أولا » باق . وفى هذا اجتماع 
الثرك والتروك » وهذا محال . 


وكل ذلاك بين استحالة كون ١‏ 


مقدورا من رجهي 


1-0 
فى استحالة مقدور لقادرين أو لقدرتين 


قد بينا من قبل أن هن حق القادر أن يصح منه فمل مقدوره ؛ اذا صح 
وجوده + وكانت الموانع وما يجرى مجراها مرتفمة . ودللنا على ذلك بأنه 
لو لم يجب ذلك فيه ء لأدى الى تفض حقيقة القادر وفساد الطريق المؤدى 
الى معرقته قادرا . لأنا اننا تعلمه قادرا لصحة الفمل منه غ فتعلمه بدذلك 
على صفة لاختصاصه بها يصح منه الفمل مع السلامة . فلو جوز ناء والحال 
هذه ؛ أن لا يصح منه الفمل للزم ما قلناه من نقض حقيقته وقساد طريق 
معرفته . وبينا الفصل بين اقادر والقدرة » وبين العلم والارادة ؛ لأن العالم 
لا يجب ؛ لكونه عأما بالنىة 


يصح منه اياده ء أو إيجاده على وجه . 
وكذلك القول فى الارادة وغيرها . لآن جميع ذلك لا يفتضى أن يصيح 
حصوله موجودا أو على بعض الوجوه » وان كان قد يثوثر العلم والارادة 
فى مقدوره / على سبيل التبع . ولذلك قد يريد » ويعلم مقدور غيره » 
ولا يؤثر فيه . ولهذا جاز كون الشىء معلوما لمالميئن وجماعة ؛ ومرادا 
ريد 


ومما تجب معرفته فى هذا الباب » أن كل قادر يجب كون الشى؛ مقدورا 


ولم يصيح ذلك فى المقدور ء لما يؤوول اليه من التناقض . 


له عند العدم » يجب كونه مفمولا له عند الوجود . فلا يصح » لو كان 
المقدور الواحد مقدورا لقادريئن » أن يحصل عند الوجود فعلا لأحدهما 
دون الآخر . . لأنه لا يخلو القول فيه » لو لم يتكن فعلا لهما جميما ؛ من 


ع 


وجمين : اما أن يقال : انه يجوز وقوعة مثهنا جميما » لو أحدثاه على 


وجه واحد ؛ أو .يقال : انه يحدث ؛ منهما » على وجهين . ولا يجوز أن 


يقال بالوجه الثانى ‏ لأنا قد دللنا » فى باب قبل هذا » على استحالة حدوث 
الشى» من وجهين ؛ قلو صبح حدوثه » منهما » على وجهين » لوجب ما قدمتاء 
من صحة كونه موجودا معدوما » الى سائر ما ذكرناه من قبل . 

وقد قال شيخنا أبو على » رحمه الله : لو صح كوته مقدورا من. 
قادريئن » لوجب كونه مفمولا متروكا . وهذا لازم على طريقته » لأنه 
جب متى فعله أحدهما من وجه » ولم يفعله الآخر ؛ أن يكون فاعلا لتركه 
على قوله : ان القادر متا المخلى لا يخلو من الأخذ والترك . ويجب على 
طريقتنا أيضا » أن يجوز من أحدها أن يتركه فى حال كون الآخر فاعلا له ؛ 
فيؤدى ذلك الى وجود الشىء وضده . والأولى ؛ على القولين جميعا » 
أن لا يذكر الترك . 

ويقال : كان يجب اذا لم يفمله أحدهما » أن يجوز أن يفمل ضده 


بدلا منه ء أو يجب ذلك ؛ لأن الترك مختص بما بحل محل القدرة عليه . 
قلقائل أن بقول : / ان أحدهما يفعله فى محل قدرته دون الآخر ؛ فكيف 
يجب » اذا فعله هو ع أن يكون الآخر تاركا له . وليس محله ببحل لقدرته 7 
لآن المحل الواحد لا يصح كونه بعضا لهما جميعا ؛ ليصح وجود قدرتهما 
فيه الا أنه يمكن أن يقال : لو فعله أحدهما » وهو من ليس المحل بعضه ؛ 
الوجب كون الآخرء الذى المحل بعضه + تاركا » أو يصح كوته تاركا . 
فيستقيم هذا الكلام فى جية » وان لم يصح من آخرى ؛ وبذكر الضد » 
يستقيم فى الجهتين جميعا . ولا يصح أن يفال : متى فمل أحد'هما ى بعض 


-- 

الآخر الحركة ‏ لا يصح من الآخر فعل” تركها » لأنه ممنوع . وذلك لأن 
القادر لا يكون ممنوعا بوجود ما يقدر عليه ؛ وهذه الحركة مقدورة له » 
فكيف يحصل مسنوعا من فعل ضدها بوجودها 7 ولأن الفاعل لها » قد 
يكون ف القدرة مثله .ودونه » فلا يصح كونه مانعا له . واذا كانت الموانم 
مرتفعة » فيجب كونه فاعلا لها ء أو لثركها . فاذا لم ,يكن فاعلا لها على هذا 
القول ء فيجب كونه فاعلا لثركها ؛ أو يجب أن يصح كونه كذلك ؛ وكلا 

الوجهين مستحيا + فبجب القضاء بغساد ما أدى اليه . 


وعلى طريقة شيخنا أبى هاشم » رحمه الله ؛ يصح أن يقال : لولم يفعله 
أحدهما » لوجب كونه قاعلا لشده على وجه ؛ وهو اذا كان مُلجا الى فمل 
ضده ؛ٍ والقادر الآخر بخلافه فى ذلك » فكان يحب اذا اختار الذى ليس 
بماجى» الحركة ء أن يُكون الملجىء الى السكون فاعلا له : لأن ذلك يبب 
مع الالجاء عندنا ؛ كما يجب عند الشبيخ أبى على » رحمه الله » فى القادر 
المخلى على كل حال . 

وكذلك كان يجب اذا اختلفت دواعيهبا » فداعى أحدهما دعا الى 
الحركة ؛ وداعى الآخر دعا الى السكون . على أن احدهما اذا فمل مقدوره 
على وجه ؛ / ولم عله الآخر » قيجب أن يتفصل حاله من حاله لو فعلاه . 
وتعذر ذلك » يفسد هذا القول . 

وبعد » فان أحدهما اذا فمله من الوجه الذى يقدر عليه دون لآخرء 
لم بخل حال الآخر من أن يستحيل أن يفعله » أو يصح منه ذلك . ةاذاء تحال 


ذلك منه » أدى الى خروج مقدوره من كونه مقدورا له » وان لم يوجد 


على الوجه الذى قدر عليه ؛ ولا يقضى وقنه . وهذا يوجب التباس حال 


كلو 


ما يستحيل كونه «قدورا ؛ بما يصح كونه كذلك . وان صح أن يفمله » 
أدى الى صحة ابجاد الموجود على استحالته . ولا فرق بين من جوز ذلك 
فى القادريئن » أو جوزه فى قادر واحد . وهذا يوجب جواز ايجاد القادر 
للشى» الذى أوجده » حالا بعد حال . ولا فرق بين ذكر وجوده من وجهين ؛ 
أو من وجوه . وفساد ذلك بمنزلة فساد اعدام المندوم » حالا بعد حال . 
وان كان يصير فعلا لهما » بأن يحدث من جهتهنا على وجه واحد ؛ فكيف 
يصح القول بأنه متى حدث + فهو فعل لأحدهما 8 مع أنه لو كان فعلا 
لهسا ؛ لكان لا يكون حادثا الا على هذا الوجه . ولا يصح أن يقال : يكون 
فعلا لأحدعما بأن يفعله بدلا من صاحبه » ويصح أن يمله صاحبه بدلا مئه 
وان كان حدوثه على وجه واحد ؛ كما يصح من القادر الواحد فمل الضدين 
بدلا من الآخر ء وكما يصح من القديم تعالى ايجاد النىء فى وف 
فى وفت آخر » وكما يصح دنه احداث الجوهر فى مكان بدلا منه ى مكان 


بدلا مله 


آخر ؛ وذك لآن أحد الضدين غير الآخر » فيصح معنى البدل فيه . ولسنا 
نجيز البس فى حدوث الثىء فى وقنين الا توسعا ؛ والقادر اذا كان فادرا 
النفسه » صح أن يقدم مقدوره ويوخره ؛ وى الوجهين جميعا انما يكون 
فاعلا له ؛ بأن يحدثه فقط . 
حيث يغعل أحد الكونين بدلا من الآخرء كما قاناه فى الضدين . وليس 
كذلك حال مقدور واحد لفادرين يحدث من حهتها على وجه واحادء 
لأن ذلك لو صح لوجب متى حدث أن تكون قعلا لهما . لآن ما يوجب 
اختصاصه يكونه فعلا لأحدهما ؛ والحال هذه ؛ محال , واثما يصح كونه 


اننا يوجد الجوهر فى مكان دوذ مكان من 


مقدورا لأحدهما دون الآخر » لاختصامه بآن فيه القدرة عليه » انى كان 


وا 


فادرا بقدرة ء أو لأنه قادر لذاته . وكذلك فى صحة كون الثى: مرادا 


أو معلوما تواحد دون الآخر . ولا يصح فى كونه فملا لأحدها دون الآخر 
اختصاص البتة » على ما قدمناه . ولا يمكن أن يقال : اله فمل لأحدهما 


دون الآخر ء من حيث اخنص بأن أراده وقصد اليه » أو علمه واعتقده » 
أو حصل له إلى فعله داع . وذلك لآن الفمل قد يكون فعلا للقادر عليه » 
مع ققد كل ذلك . وقد بينا ذلك » حيث دللنا على أن فعل النائم وانساهى 
فعله . فيجب » وان اختص أحدعما مع مقدوره بهذه الوجوه دون الآخر » 
أن يكون قاعلا له أيضا » ريكون بسنزلة الساهى والتائم . ببين ذلك أته 
لا يصح القول بأن العلم قد اختص بأحد الحيّين دون الآخر » الا متى صح 
أن يكون أحدها عاما دون الآخر .وكذلك القول فيما يختص المحال» وان 
كان متى وجد السواد يجب أن يسود كلا المحلين ؛ ومتى وجد العلم وجب 
فى كلا الحيتين كونه عالما لما صح أن بين لأحدهما به اختصاص دون 
صاحبه . فكذلك متى حدث المقدور منهما ؛ ومن أحدهما ؛ على حد واحد ؛ 


فالقول بأئه بختص بكوته نعلا لأحدهيا » محال . 


فان قال : اذا صح أن بيذم أحدهما عليه » أو يمدح دون الآخرء فقد 
انبت لأحدهما به اختصاص فيصح كوته قعلا له . 
لأنه يسن من حق 
الفمل أن يكون فعلا من يحمد عليه ويذم ؛ أو يصح ذلك فيه . فيجب اذن 


قيل له : هذا بمنزلة ما تقدم فى سؤال / الا, 


كونه فعلا لهما ء وان اختص العالم منهما بالذم دون الآخر . على أنه لابد 
من أن يكون ؛ لكون الفس فعلا لفاعله » حقيقة ينفصل يها من غيره 4 
ولا يعقل له حد أكثر من وجوده » وقد كان قادرا عليه . لأنه لا يمكن أن 


لضعم 


+ 


يقال : ان حقيقته انه مريد له . أو وقع بحسب قدره أو 


أو اسنحق عليه المدح والذم ؛ أو يصح ذلك فيه لأن فمل الساهى قد 
ال : انما تكون فاعلا 


له ؛ لأنه يحدثه ويوجده . فمتى أحدثه أحدهماء كان هو الفاعل له . وذلك 


ييكون فملا له » مع ققد جميع ذلك . ولا يضح أن .: 


الأن الكلام فى أنه يحدثه ويوجده كاتكلام فى أنه نسله . فان كان المعقول 
من قولنا : انه فعله ‏ أنه وجد ء وقد كان قادرا عليه ؛ وكذلك المعقول من 
بن على الأخرى . 


وقد كانت مقدورة 


قولنا : يحدثه ويوجده ؛ٍ قلا وجه لأن يحال ياحدى ١‏ 


ولو صح ما قلناه » كان لا يمننع وجود بعض الأشيا 
نيره » ولا تكون قعلا لأحد . ولو صح ذلك فيه » لم يمتنع أن يكون حادثا 
لام محدث . وف ذلك نقض الفول بتملق المحدثات بالمحدث ٠‏ 

تند صح بهذه الجملة أن المقدور الواحد لو كان مقدورا تقادرين » 


لوجب كوه فملا لهسا » عتى وجد ع وكذلك أو كان مقدورا بقدرتين » 


الوجب كوته مفعولا بهما » متى وجد . فاذا صح ذلك » فالذى يدل على 
استحالة كوته مقدورا لقادرين أنه لا يستحيل فى كل قادرين أن تختلف 
دواعيهما » فيدعو آحدهما الداعى الى فعل ثىء ؛ ويدعو الآخر الداعى الى 
الانصراف عله . كما لا يستحيل فيهما آن يريد أحدهما الشى» دون الآخر » 
يعلم أحدهما الشىء دون صاحبه . وائما يستحيل ذلك أو بعضه فى قادرين 
قديمين » لو كانا . 


فاما اذا استحال البات / قادرين قديمين ؛ ولم يكن الا قادرين محدثين » 


أو تديم ومحدث + فالذى ذكرناه صحيح . واذا صح ذلك ؛ فيجب * 
لو ندرا على الشىء الواحد » أن لا بمتتع أن يممله أحدهسا ؛ لأن الداعى 


وال 


دعاه الى فمله » فيريده ويقصد اليه » وينصرف عله الآخر فيكره ايجاده . 
فمند ذلك لا يخلو من أذ يوجد أو لا يوجد ؛ فان وجد ‏ أدى الى كونه 
فعلا لمن اجتهد فى الانصراف عنه + وكره ايجاده » وقويت دواعيه ى أن 
لا يمعله . وهذا يوجب اثبات الفعل لمن إيج.ء أن 


فى عنه أو لا “جد 
ذلك ؛ فيجب نقى القعل عمن يجب اثباته فاعلا ؛ وفى هذا فساد الطريق 
الذى نعلم به الفاعل فاعلا » والذى ينقى به الفعل عن القادر ء وهذا 
يبلل طريق معرفة الأفمال أصلا . ولا يسكن أن يقال : انه يوجد ؛ فيكون 
اهملا لأحدهما دون الآخر ؛ ١!‏ قدمتاه من 


نبل ٠‏ ولا يصح أن يقال : انما 
يجب أن ينغى كونه فاعلا » اذا كره الشىء واجتهد فى الانصراف عنه ء متى 
كان ذلك الشىء مقدورا لافققط ‏ 

فآما اذا كان مقدورا لثيره أيضا » فلا يجب ذلك فيه . وذلك لأنه لا فرق 
بين من قال ذلك وبين من قال : افما يجب اثباته فعلا له ء متى آراد ايجاده 
وقويت دواعيه اليه » بأن يكون مقدورا له فقط . 


وأما اذا كان مقدورا لميره أيضا » فلا يجب ذلك 


٠‏ وهذا يؤدى 
الى أن لا يكون ذلك التعل بالوجود ء أولى منه بآن لا يوجد ؛ لو كان 
مقدورا لهما جميعا . وثد استقصينا هذه الدلالة فى باب نفى الاثنين » 
فلا وجه لاعادة القول فيها . 

دليل ثان : وأحد ما يدل على ذلك أنه لو صح كونه مقدورا لقادرين » 
لم يمتنع أن يحصل أحدهما عاجزا عنه » سواء كانا محدثين أو قديمين » 
أو أحدهما قديم والثانى مخدث . لا ( ن) "٠7‏ من حق المحدث » أن يصح / 


1) لان : النون ساقطة من النص + 


ذل 


كونه عاجزا عما يصح أن ندر عليه . ولو كان كذلك . اوجب ملى آراد 
القادر ايجاد هذا ا 0 حدوته من حيث قدر أحدهما عليه 
صحيحا » ومستحيلا من حيث عجز عله الآخر » وهذا فاسد متناقض 
ولا بصح أن يقال : انه يجب أن يصح وجوده من جمة القادر منهما » 
ولا يؤثر فى ذلك عجز الآخر . وذلك لأن من حن المعجوز عنه أن يستحيل 
وجوده » كما أن من حق المقدور عليه أن يصح وجوده . فلم صار هذا 
المقدور بأن يحصل من حيتين ما يصح وجوده لكون أحدهما قادرا عليه 
ولا يوثر فيه عجز الآخر ء بأولى من أن يكون من قل ما يستحيل وجوده 
الكونه معجوزا عنه ولا ييوثر فيه كون الآخر قادرا عليه / 


وبعد ؛ فان كان وجوده يصح » كان الآخر فادرا عليه أو عاجزا عنه » 
ولا يختك حاله ىف صحة وجوده . فمن أبن أ» مقدور اآخر 7 وكيف 
:».ح كون الشى» مققدورا لمن اله ممه وهو عاجز كحاله معه . وهو قادر 3 
وقد يبنا أنه لا يسكن أن يقال : انه يحدث على وجهين ؛ فيصح وجوده على 
أحد الوجهين من أحدهما ؛ فان عجز الآخر عنه » فالاعتراض بذلك » 
فيما قلناه » لا يصح . ولا يكن أن يقال : ان العاجز لو قدر عليه » بدلا 
من العجز » لكانيصحأن يغمله وان عجز الآخر عنه . وهذا ضرب من 
التأثير » يقتضى صحة كونه قادرا عليه . وذلك لأن الذى به تلم أنه يصح 
منه ايجاد ما يقدر عليه ؛ نملم به استحالة وجود ما نع 


عله . فاذا ثبت 
بما قدمتاه » أن عجزه عنه لا يؤثر فى تعذر وجرده + فيجب أن تكون 
قدرته لا تؤثر فى صحة وجوده ؛ وفى هذا اخراج له هن صحة كونه 


مقدورا له . 


- برت 


وبعد » فاذا ثبث أن يتكون القديم » تعالى » قادرا على الشىء قانه يجب 
أن يصح وجوده وان عجز الحدث » / فالقول بأ المحدث اذا قدر يكون 
قادرا عليه » يودى 217 الى ضم ما ايس بعلة الى العلة » وهذا فاسد ء فاذا 
لبت ذلك فيه » وجب مثله ف كل قادرين . لأنه لابد من أن يصح أن يتقدم 
كون أحدهما قادرا على الشى» دون الآخر ؛ لو صح كون مقدور واحد من 
قادرين . ولا يؤثر فى صحة هذه الدلالة » القول بأن العجز ليس بمعنى » 
أو لا يسكن القطع عليه . لأنا نجمل بدلا من ذلك » أنه كان يجب أن 
لا يمتنع كون أحدهما قادرا عليه مع كون الآخر م 
لا يمكن أن يقال : ان قدرة أحدهما هى قدرة الآخر » لأن القدرة الحالثة 


قادر عليه . لانه 


فى ,بعض أحدهما يجب أن تكون مختصة به دون غيره . 
دليل ثالث : ومما يدل على ذلك » أيضا ء أته كان لا يمتنم أن يمتم 
احد القادرين عن فمل هذا المقدور دون الآخر » فيوجب ذلك أحد 
وجو ( هه ) 7" . اما أن يقال : اله لا يوجد من حيث منع أحدهما » فيوجب 
ذلك استحالة وقوع الفمل من القادر اأخلى . أو يقال : انه يوجد » فيوجي 
ذلك صحة وقوع الفعل من المنوع . أو يقال : يوجد من جهة 'حدهما دون 
الآخر » فيوجب ذلك كونه موجودا معدوما ء وسائر ما بينا قاده , 
وبطلان جميعه » يوجب استحانة القول بجواز » كون مقدور واحد لقادرين . 
وليس له أن بي 
منهما مخلى بينه وبين الفمل » فلا يؤدى الى ما ذكرتم . وذلك أن 


ل : جوزوا كونه مقدورا لهما جميعا ؛ اذا حصل كل واحد 


وجرن 


حم ل بده 

ما ١١‏ قدمئاه يصح أن ندر فيهما » فيقال : لو كان أحدهما ممنوعا » كيف 
كان يكون حال المقدور + فاذاكشف ما ذكرناه عن الفساد الذى تقدم » 
فيجب اقول بمساد ما آدى اليه . وليس له أن يفول : ان المنع انما يوجب 
تعذر وقوع الفعل » مثى اختص بكونه مقدورا له فقط ؛ ولا يجب ء ادا لان 
مقدورا لغيره » أن يتعذر وجوده . وذلك أن هذا القول » بمنزلة قول من 
قال : ان التخلية انما تقتضى صحة الفمل اذا كان ذلك الثشىء مقدورا له 
فقط . وهذا يؤدى الى أن لا يكون هذا المقدور بأن يوجد لكون أحدهما 
مخلى ؛ بأولى من أن يمتنع وجوده لكون الآخر ممئوعا . 

ولا يصح أن يقال : ان المنع بحل محل الفعل » فمتى منع أحدهما وجب 
كون الآخر ممنوعا » فلا يصح ما قدرتموه من كون أحدهما ممنوعا دو 
الآخر . وذلك أن الكلام ان كان فى القديم » تعالى » وغيره » فالمنم عليه 
يستحيل ؛ وان صح على المحدث » فالذى ذكرناه صحيح فيه . وان كان 
العلام فى المحدثيئن » فقد يكون احدهما أقدر من صاحبه » فيجوز أن 
يمنع الضعيف با لا يتكون منعا القوى . فلا يجب متى كان أحدهما ممنوعا 
من الفمل أن يكون الآخر ممنوعا منه . وليس له أن يقول : ان الع 
انما يوصف بذلك متى اقتضى تعذر وجود الفمل ؛ قاذا لم يوجب ذلك 
لم يكن منما . فلا يصح اذا منع كون أحد القادرين غير ممنوع من هذا 
اللقدور » أن يكون الآخر ممنوعا . وذلك لأن الفرض أن نبين أن مع 
ثبات هذا الأمر » الذى لو كان هو القادر باتفراده لم يصح الفمل منه » 
نروج هذا من أن يكون 


لصح وجود المقدور من جمة الآخر » فيجب 


وف أن ما : فى النص ائما * 


وات 
قادرا » وهذا لا يمكن دفمه . وانما يصح أن تقول : انه متى وجد الفمل 
من احدهما ؛ ام يصح مع وجود القول » بأن الآخر مننوع . وهذا 
هو الخلاف الذى لو كان » يتصد ابطاله بكلامنا » فكيف بمترض به على 
الدلالة ؟ 

دايل رابع : ويدل على ذلك أيضا ء أنه لو صح كون مقدور واحد 
لقادرين » لم يمتنع أن بريده أحدهما » ويكرهه الآخر 
لا يوجد لكراهة هذا الكاره: / مع ارتفاع الموائع . فيودى الى أن 
المريد المخلى » لا بقع فمله أو يوجد . فيؤدى الى أن القادر المخلى » مع 
الكراهة » يوجد فعله أو يوجد من أحدهما دون | الآخر . وذلك مستحيل » 
لما تقدم ‏ فيجب فساد هذا النول . ولا يلزم عليه تجويزنا وقوع المقدور 
من غير مزيد » وتجويزنا وقوع الفعل المضطر الى ارادة خلافه » وتجويزنا 
وقوح الفمل من الكارء اذا كان مضسرا الى الكراهة + وتجويزنا أن لايق 
من المريد اذا كان هناك منع أو ما يجرى مجراه . لأنا قد احترزنا عن ذلك 


فيؤدى اما الى أن 


أجمع » بآن قلنا : القادر ؛ مع السلامة والتخلية » من حقه أن يفعل ما يريده ٠‏ 
وسائر ما عدوه » واذا لم يْثر فى وجوب هذه القضية » لم بستع من صحة 
ما ذكرناه . وهذه الطريقة مقرنة » فى الأسئلة والأجوية ؛ لا بدانا بذكرء 
من الدلالة فى الدواعى » وان كانت تلك آقوى . وقد بسطنا القول فيها 
من قبل فى باب تفى الائنين : على ما تقدم ؛ فلذلك اختصرنا القول فيها 
الآن . 

دايل خامس : لو صح كون الثىء الواحد مفدورا امادرين ؛ كان 


٠ الموائع : فى النص المنواتع‎ )١( 


حو 


بمتع أن يحصل أحدها ملجا الى أن لا يقعله » والآخر ملجا الى قمله ؛ 
أو يحصل أحدهما ملجأ الى 
ب فى هذا المقدور أن 


بفعل أو لا يفل ء والآخر مختار . فكان 


وجوده من حبك كان أحد القادرين ملجا 


الى ابجاده ؛ ويجب أن لا يوجد من حيث كان الآخر ملجأ الى ( أن ) 2٠‏ 
لا يفعله ؛ ويصح أن لا يوجد من حيث كان مخثارا ؛ وهذا محال . فيجب 
فساد اقول » بجواز كون مقدور واحد لقادرين . ولا يمكن أن يقال : انه 
لا يصح فيهما أن يكون أحدهما ملجا دون الآخر ؛ أو ملجأ الى النىء 
والآخر ملجا الى خلانه . لان الالجاء قد يكرن بالملوم والظنون + وقد 
ييكون بتعريف المنع . ولا ب ا 
مضرة » وظن / 
القديم » تعالى » 'حدهسا . انه لو حاول ذلك » منع منه دون الآخر . 


أن له فبه 


ة يلا مفرة . ولا يمتنع 


بل يتعرف الآخر أنه ان حاوله لم يمتعه منه » وله فيه منفعة عظيمة بلا مضر: 
واذا كان ما ذكرناه سائما » فقد صح ما أوردناه من الكلام . ولا يصح أن 
تقال : ان أحدهما اذا حصل ملجأ » فكذلك الآخر ء لما بيناه . ولا يمكن أن 
يقال : ان الالجاء الى أن لا يفعل » انما يقتضى أن لا يفعل ع متى لم يكن 
غيره ملجا الى فمله . لأن هذا القائل لا يتفص ممن قال : ان الالجاء الى 
الفمل اننا يقتضى أن يفعل متى لم يحصل غيره ملجا الى خلافه . وسائر 
ما يمكن أن يزاد على هذهالدلالة » فقد نبهنا بما ذكرناه من قبل عليه وعلى 
الجوات عنه ؛ قلا وجه للتطويل بذكره . 

دليل سادس ال على ذلك » أيضا ؛ أ او كان يصح كون المقدور 


+ أن ؛ زيدت كي يستقيم النص‎ )١( 


2-0 
الواحد مقدورا لقادرين ؛ ولابد من أن يكون آحدهما حتما قادرا بندرة » 
أن لا يصح أن يفمل الفمل 
فى غير محل القدرة الا يسبب هو الاعتماد » ولابد من أن يماسه محل 


أو كلاهما بهذه الصفة : وءن حق القادر ب 


القدرة أو يماس ما ماسه » وقد دللنا على ذلك من قبل ؛ فاذا صح ذلك » 
فكان ب 
على صفة لا يصح ممها منه ايجاد ذلك بأن لا يكون قرببا منه ؛ ويجب 
تماسه أو تناس ما ماسه . وهذا يوجب كوه قملا لهذا القادر فقط » 


أن لا يمتنع من أحدهما ابجاد ذلك اللقدور فى محله ؛ والآخر 


أو يؤدى الى اثباته فعلا للآخر ‏ وان كان شرط صحة ايجاده له لم يحصل ٠‏ 
وهذا بمنزلة تجويز كونه فاعلا وهو غير قادر » لأن ما معه يصح الفمل 
مثى زال.. فالفعل يتعذر كتعذره » متى زال ما به يصح الفمل » أو يؤدى 
الى استحالة وجود ذلك / الفمل من جهة القادر الآخر » وان كان يستغنى 
فى ايجاد ذلك الفمل عن ماسة المحل كالقديم تعالى ء أو كان ممانا لمحل 
الفمل ومشمككنا من ايجاده من حيث لم يحصل للقادر الآخر الشرط الذى 
ذكرناه . 

وهذا فى باب الاستحلة كالوجه الأول ؛ لأن من هذه صفته .جب أن 
يصح منه الفمل . فتى استحال منه م والحال هذه » التبنن حال القادر 
بغيره ) أو يؤدى الى صحة وجود الفعل وتعذره » وهذا أبين احالة مما تقدم . 
فاذا أدى كون المقدور الراحد مقدورا لقادرين الى هذه الوجوه » فيجبٍ 
القضاء بفساده . ولا يسكن أن يقال : ان مماسة محل الفعل تكون شرطا » 
متى اتفرد كون المقدور مقدورا له ؛ فآما اذا كان مقدورا لغيره » قليس 
بشرط . لأن ما دل على أن ذلك شرط لا تخصيص فيه » وعلم به أنه شرط 


سورت 
فى ايجاد مقدوره على أى حال حصل مقدررا له . ولا فرق بين من قال 
بين من قال : ان كون القادر مزاج الملة ومماسا لمحل الفمل » 
انما يقنضى صحة ايجاد الفعل » متى اختص بذلك المقدور . فاما اذا كان 


بذلك » 


مقدورا لغيره ولم يتساوره ذلك الغير ق حصول هذه الصفة ؛ فيجب تعذر 
هذا الفمل منه . وهذا يوجب ان لا يكون الفعل بأن يصح » أو"لى من 
أن يتعذر . واذا صح غ بما قدمناه » أن التولد لا يصح كوله مقدورا 
القادرين » فالمباشر بمنزلته أيضا » والمخالف لا يسكته التفرقة بين الأمرين + 
وان كانت المجبيرة لا تثبث التولد أصلا . 

دليل سابع : وقد استدل شسيخنا أبو هاشم + رحمه الله ؛ على ذلك يان 
المقدور الواحد لو كانمقدورا لله تعائى؛ وللمبد » لوجب أكون أحدهما 
بفعله له مدخلا للآخر / فى الفعل » مع أنه بمنزلة القاء 
حاله ؛ لم يصح وقوع اتفمل منه على هذا الوجه ؛ أن يُكون مدخلا ة 
كان هذا المذمب يتعرى الله » فيجب فساده . وقوى هذا الدليل بأنه كان 
يجب أن يدخله فى استحقاق الذم عليه اذا كان قبيحا » أو استحقاق المدج 
والشكر عليه ان كاذ حسنا أو نممة . فاذا استحال ذلك » وجب قاد 
القول المؤدى اليه . 

واعلم أنه ان اراد بقوله : كان ب أن يدخله فى التعل » أنه يجمل 
ما أوجده فعلا له » لم يصح . لأن كوته فملا للقادر الثانى لا يتعلق باختيار 
القادر الأول ؛ لأن من حقه أن يكون فعلا له متى وجد » وقد كان قادر اعليه ‏ 
على ما تقدم القول فيه فمتى قال : أردت هذا العنى م فالمخالف يثقره ب 
فان أبى القول بان أحدهما قد أدخل الآخر فى انهمل + فالتوصل » بالمبارات 


اد الآخر . ومن كان 


قاذا 


- 
الى اثبات المعانى : لا يصح . وان أراد أنه يجب أن يلجئه الى الفمل ويحمله 
عليه » لم يصح . لأن هذا المعنى » انما يصح فيما لا يوجد الا من جهة الملج! ؛ 
فمتى فعل غيره ما يجب أن نفعل الفعل عنده من الالجاء والحمل قتبل ذ 
فيه . وهذا لا يصح ف المقدور الواحد ؛ لو كان مقدورا ثقادرين ؛ لأن ايجاد 


أخدهما له ؛ هو ايجاد الآخر . فكيف يقال : ان أحدهما أدخل الآ- 
على جهة الحمل والالجاء : ولا يسكن أن يراد بذلك الاضطرار » لأن أحدهما 
اذا فمل ذلك » فالآخر أيضا فاعل له على هذا القول . والاضطرار هر ما وجد 
فيه من فمل غيره » لا من فعله . وان أراد بذلك أنه كان يجب أن يصيره 


بالصفة// التى معها يصح أن يفعل أو يجب أن يفعل من حيث أوجد المقدور ؛ 


فذلك غير واجب . لأن ايجاد ذلك لا يوجب ف القادر الآخر هذا المعنى . وان 
أراد بذلك أنه كان يجب أن يصيره الآخر فاعلا » وان اجتهد فى الانصراف 
عله وكره 


وكثفنا القول فيه . وكذلك ان أراد أنه كان يجب أن يصير الآخر فاعلا * 
وان قويت دواعيه الى أن لا يفمل » فذلك أيضا مما بينا القول فبه . 


اده ؛ وهو الأقرب أن يكون مراده » فقد بينا صحة ذلك » 


ويسكن أن ترتب هذه الدلالة بآن يقال : ان م! اقتضى وجود الفعل من 
جهة الفاعل » يقتضى كون الفاعل بالصفات الثى معها يصح أل يفعل ‏ 
وما أحال أحدهما ؛ أحال الآخر , فاو كان المقدور الواحد مقدورا لقادرين » 
الوجب أن يكون تمكن أحدهما من ايجاده تمكنا من جمله فعلا لاآخر » 
و:.>نة من جمله اياه بالصفات التى معها يجب أن يفمل أو يصح أن يفمل . 
قا بطل ذلك فيه علم أن ذلك لا يصح » فييكون هذا معنى قوله : انه كان 
يجب أن يدخل احدهما الآخر فى الفمل . 
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فاما ما قاله من انه كان يجب أن يدخ أحد'عما الآخر فى الذم اذا 
كان ما فعله قبيحا ء فلقائل أن يقول : ان ذلك غير واجب .وذلك لأن 
القادر الآخر أزيد حالا من المحمول على الفمل من حيث كان هذا الفمل 
الوائع » مع أنه فعله قعل غيرء أيضا » وفعل الحمول والملجا هو قمله قط 
فاذا لم يجب أن يستحق على ما حمل عليه الذم اذا كان قبيحا » بل المستحق 
لذلك هو الملجىء له دونه » قكذلك يجب أن يكون المستحق للذم مو 
القادر الذى قصد الى ايجاد الفمل دون // الآخر المدخل فى الفمل . وله أن 
يقول ؛ انه اذا كان فاعلا من غير قصد وداع » فحاله كحال الساهى والنائم ؛ 
أو حال من لا يسكنه التحرز من القبيح م فاذا لم يستحق هو الذم » فقكذلك 
القون فيه . 


وايس لأحد ان يقول : ان هذا القول يؤدى الى أن يكون الفمل 
الواحد يستحق به الذم ؛ ولا يستحق به من حيث استحق المريد منهما الذم 
عليه ولم يستحقه الآخر مع علمه به » وهذا يوجب أن ,يكون ى حكم 
الحسن والقبيح . وذلك لأن الفمل الواحد لو صح كونه واقعا من اثنين » 
الوجب أن براعى فى استحقاق الذم عليه حال” كل واحد متهما . لانه 
لا يكفى فى استحقاق الذم على الفمل أن يكون قبيحا فقط » دون أن يكون 
فاعله على أحوال . فمتى حصل لأحدهما بن الحال ما يقنضى استحقاق 
الذم دون الآخر » لم يمتنع آن يستحق الذم علبه دون صاحبه ؛ كما لا يمتتع 
أن يستحق الذم على قعل دون فمل » وفى حال دون حال . وانما استحال 
كون الفمل حسنا قبيحا» لا لما لنه من ثبوث الم وافيه » لآن الذم قد يثبت 


وروت 
فى القبيح وينتفى عن القبيح . فليس انتفاء استحقاقه أمارة لكون الفمل 
حسناء كما أن استحقاقه على الفعل علامة لكونه قبيحا . 

فان قال : اذا كان من حت العالم بالفبيح ان يستحق الذم عليه اذا 
فمله . فيجب اذا قعله أحدهما ‏ والآخر عالم يه أن يكون مدخلا له 


فى استحقاق الذم + وان كان مجتهدا فى أن لا يفعله ؛ وأن يكون من حيث 


وقع وهو عالم به يستتحق الذم عليه » ومن حيث اجتهد قى أن لاا يفمله 
الا يستحق الذم عليه » وهذا متناقض ٠‏ 

ل ل ا 
لأن العالم بالقمل اننا يستحق عليه الذم + اذا فمله متى كان مخلى بينه 
وبين فعله » ولا تكون/ ف حكم المحمول عليه ومن يقع فعله ء وان اجتهد 
فى أن لا يفعله ء فحاله ان لم يزد على حال التتجا لم ينقص منه ؛ فكيف 


يقال : انه يستحق الذم عليه 7 قكل ما أن المعتمد ما قدمتاء 


من الأدلة . 
تء بما قدمناه فى أول باب العدل + أن العلم يتقبتح 


نى عنه لا يجوز أن يختاره » فيجب أن لا يصح كون الفمل 


القبيح » وبأنه 
الواحد فعلا ته تعالى وللحدث » لأنه يوجب اذا كان قبيحا نقض” هذا 
الاسل وما أدى الى نقضه وجب فاده . وهذا يدل 'يضا » على أن 
المقدور الواحد لا يجوز آن يكون مقدورا لقادرين متا ء لأنه قد يحصل 


أحدهبا عالا به غنيا عنه » والآخر بخلافه 


وجد من الآخر » أدى 
الى نقض هذا الاسل : وان لم يصح أن يوجد منه » كان ناقضا لكونه 
قاهرا عليه . واذا مح بهذا الدليل أن القبيح لا يجوز كونه مقدورا 


يل 

الفادرين » فيجب مثله أن الحسن ؛ لأن ما أوج 
عننا لا يكلف - 

دليل تاسع : ومما يستدل به على ذلك أن النىء اذا وجب كونه على 

صفة من الصفات بأمر ما » فتعليق كو نه على تلك اله.فة بأمر ثان لا يسح 

بين ذلك أن كونه متحركا » اذا وجب لوجود الحركة » لم يصح سطلب 

أمر ان يوجب كونه كذلك . والعالم متى وجب كونه عالما بالعلم ء فالحاجة 


اثبات ذلك فتهيا أو افيه 


الى أمر ثان يضير به عالما لا تصح . ولو صح ذلك » والحال ما قلناه : 


نصحت الحاجة الى ثالك ورا, 


بع » ولم يصح أن أيقف فيمأ يصير لأجله 
الموصوف على بعض الصفات . على حد ؛ وهذا يوجب من الجهالات 
ما لا خفاء به . فاذا نبت ذلك » وصح آن تصرف زيد يجب وقوعه عند 
قصده وارادته / مع التخلية » حتى صار قصده اليه والحال هذه فى وجوب 
معلول 
العلة بآمر سوى العلة ‏ كذلك لا يجوز تعليق حدوث هذا الحادث بثير هذا 


وجوده عنده بسدرلة الملل الموجبة للصفات ؛ فكما لا يجوز 


القاصد . وليس له أن يقول : اتما لم يصح ذلك فى العلل لأنها موجبة 
الذواتها . فالقول بأنها توجب مع غيرها ينقض عذا القول فيها . وليس كذلك 
ما يحدث من !! 


ره ؛ وان وجب 


» فلا يمتنع أن يتكون خادثا مئه ومن غيم 
وقونه عند قصده . وذلك لأنا قد بينا أن وجوب حدوث تصرف زيد اذا 
كان غير ممنوع وكان له اليه داع وقصد اليه » بمنزلة وجوب الصفة عن 
العلة . فاذا انفقا من هذا الوجه » لم ,يوجب افتراقتهما من حيث ذكره 
السائل ؛ فساد ما قلناه » لأن ما ذكرناه انما وجب من حيث اشتركا 
غيما ذكرناه » لا لان الملة موجبة . 


يع بيد 


.ب فى العقل م'ل الموجب فى هذه القضية ؛ لأنا 
اذا علمنا أن الفعل ,تولد عن سيب » لم يصح أن تثبت فى حدوثه سيبا 
ان لم يكن بمنولة العلل فى الايجاب . فاذا علمنا كون الضرر قبيحا 
يث كان ظلسا ؛ ذاامول بأنه تعلق قبحه بامر آخر لا يصح وان لم يكن 
هناك له ايجاب ع وهذا بطل ما تعلق 


ومما بين صحة الدتيل + أن هذا الحادث يجب أن يحصل بحب 


على بعض الوجوه 
بارادته غ فاعتبر فى 'كيفية خدوثة حالة # كما اعتبر ى كيفية وجوب الصفة 


احوال زيد » قان كان عالما صح وقوعه محكما و,: 


عن الملة حالها » '/ وصار وجود غيرها كعدمه ى أنه لا يخل بعصول 


ها يوجبه . وكذلك وجود غير هذا المحدث كمدءه فى أنه لا يخل بحدوث 


ما بحدثه » فيجب أن لا يكون له محدث سواه » كما لا يكون للصفة 
الموجبة عن انعلة علة سواها . 


فان قبل : ان زيدا لا يجوز أن يتحدث تصرفه الا والقديم » تعالى » 
موجود يصح أن يتحدته أيضا » فصح القول بأنه حادث منهما » وان استحال 
ذلك فى العلة ء لآل زيدا قد يعلم الشىء عند وجود عليه ؛ وان عدم كل آمر 
يصح أن إتكون له به تعلق . 

قيل له : ان ذات القديم » سبحانه » لا تقنفى حدوث تصرف زيد ؛ لأن 
القول يذلك يخرج التصرف من أن يكون له يه تعلق . وانما يمكن أن 
يقال : انه يتحدث قصده » تعالى ؛ وقد علم أن وجوده واجب عند قصد 


زيد وان لم يقصد التديم + تعالى ء اليه » كنا 


حدوثه وأن لم يقصد 
سائر القادرين اليه , فاذااصح ذلك » وجب القضاء بأن سبيله فى ذلك سبيل 
الملل ؛ وصح ما اعتمدث عليه , 


دليل عاشر : ويدل على ذلك أذ 


النمل فى المحتال” » كما لا يمتنع أن يفعله بسيب ؛ والفادر منا لا يصح 


أن يفعل فى غير محل قدرته الا بسبب . فلو كان المقدور الواحد مقدورا 
لهما . لأدى الى صحة وجوده مع ققد سببه من جهة النديم » واستحالة” 
وجوده الا بسببه من جية المحدث ‏ أو الى أن يكون وجود السبب فيه 
يحيل تعلق حدوثه بالسبب » أو الى أن يستحيل 


كعدمه . وذا 


إلا عند وجود السبب . وذلك نيل كونه » تعالى ؛ فادرا على الختراعه . فاذا 
ثبت فاد جميع هذه الوجوه ؛ وكان القول بنقدور لقادرين يودى اليه » 
قبجب قساده وكذلك الكلام فى القادرين المحدثين » لأنه لا يمتنع من زيد 
أن بحدث الفعل فى محل قدرته ابتداء من غير سبب + ولا بصح من عمرو 
أن يفعله فيه الا بسبب . فلو كان الفمل الواحد مقدورا لهما جميما » لأدى 
الى النسباد الذى قدمتاء , 

فان قال : ان أحدهما اذا قدر عليه يسبب » فكذلك الآخر ؛ فلا بوجب 
ذلك ما ذكرتم . 

قيل له : إن هذا القول ان سلم » أدى الى أن يصح وجود السبب من 
أحدهما ابتداء ؛ وهو !اذى يسله فى محل قدري 


» ولا يوجد من الآخر 
الا بسبب » فيعود الأمر الى ما ذكرناه من وجوه القساد . 

بعد » فان غير زيد نفمل ى بعض زيد الفمل بالسبب على وجه لا يصح 
أن يفع عليه من زيد الفعل بالسبب » فكيف يصح ما سألت عنه 7 

ذا الس ال لا صح ف القديم » تعالى غ لأنه لابد من أن يقال : انه 
يصح أن يخترع أجناس الأفعال فى المحال : وان كان غيره لا يفمل فيها 


اللا سيت . 


لهل 


دليل حادى عثر : وما يدل خصوصا على أن كون مقدور واحيد 
أقادرين محدثين » لا يصح . لانه لو صح ء لكان لا يخلو من أن يوجد 
فى محل قدرتهما أو محل فدرة أحدهما أو فى محل ليس ببحل لقدرتهما 
جميما . والقول بأنه بوجد فى محلى قدريهما » محال . لأن الغرض الواحد 
لا يصح وجوده فى محلين متباينين البتة وى محلين متجاو رين » الا التأليف ؛ 
وقد بيكون محلا قدرتهما بحيث لا يصح وجود التأليف فيهما . فلا يصح 
أن يقال : ان التأليف » خاصة » يجوز كونه مقدورا لهما جميعا ؛ وان كان 
ذلك لا يصح ايضا من حيث كان التاليف لا يوجد الا متولتدا من القادر 
مننا ؛ قيعود الحال فيه » لو كان مقدورا لمما الى أنه يجب كونهما قادرين 
على سبب/ واحد له ؛ وسببه مما يختص المحل ؛ انه للمجاورة أو الاعتماد . 

ولا بجوز أن يقال : انه يوجد فى محل قدرة أحدهما » لأن ذلك يوجبٍ 


في وجزنمامن سحلو » انال مرج ينا عنينا نين توجدع يحلاتا 
يستحيل وجوده منهما على الوجه الذى تولد ؛ أو بسببين » وذلك يوجب 
اخراج كل واحد منهدا من أن يتكوث سيبا أن ضح وجوده 
أو كون الأول سببا أو الثانى ؛ أو حاجة أحدهما فى ايجاده الى السبب 


دون صاحبه ؛ وذلك يفسد يما قدمناه . 

ولا يصح أن يقال : انه يوجد فى غير محل قدرتهما » لأنه يؤدى الى 
وجوه : اما الى أن يصح من أحدهما أن يفمل فى غير محل قدرته بغير سبب 
أو الى تعلق الفمل الواحد بسبيين ؛ أو الى أن يتكون السيب الذى د 
أحدهما ى محل القدرة يكون سببا للآخر وان لم يفعله ؛ آو الى أن يفعل 
ذلك الآخر يسبب » فيخرج من أن يكون فعلا لمن ابتداه فى محل قدرته 


وفاد جميع ذلك يطل القول بجواز مقدور واحد لقادرين . 


م- «الشرج م 


قصل 2١‏ : وكل ما *'' ذكرناه من الآدلة على استحالة “كون مقدور 
واحد لتقادرين بدل على استحالة كونه مقدورا بقدرتين لقادرين . 
فأما القبرتان اذا الختضتا بقادر واحد ع قانه يستحيل كونه نقدورا بها » 
قا يوتولة إلى عسمة كوه قدو را نمن قادر ين -#وذلك لان تسة سلنهنًا 
بمقدور واحد يوجب تمائلهما . وكل عرضين مثلين صح اختصاصهما بحى 
واحد » صح اختصاص مثلين من جنسهما بحيتين كالعلمين والارادتين . لان 
أن الشىء اذا كان له مثل + لم يجز أن يكون مثله 


الدلالة قد دلت على / 
محصورا بعد ؛ حتى لا بصح أن يكون فى المقدور منه الا عددا مخصوصا ؛ 
أن كل جوهر يحتمل من الأعراض مثل ما تحثمله سائر الجواهر ‏ 
مثلين'أفية + 


صحة ما قدمناه ؛ من أن ذلك يؤدى الى 


وَعت 


فلا يصح أن يقال : ان أجزاء زيد تختنص بصحة وجود قد, 


دون أبعاض غيره . وذلك 


جواز مقدور من قادرين > قيجب القضاء بقساده . 
ومما ادل على ذنك أيضا أنه لا يمتنع أن ثكون احدى القدرتين ى عضو 
منه والأحرى فى عضو آخر » فيكون مقدورهبا واحدا يؤدى الى الفاد 
نتع أن يحصل فى أحد العضوين منع" لا يحصل فى الآخر . 
وقد ببنا من قبل ما يوجب ذلك من الفساد » وشرحناه » فلا وجه لاعادته . 


عن حيث 1+ 


ومتى قال : انه يصح وجوده بأحدهما ؛ وان حصل فى محل الأخرى 
» قند أخرج القدرة الأخرى من أن تكون قدرة عليه . ولو جاز + 


)١(‏ ذكرت هذ الكلمة فى التص ؛ وعى لاتدل عن فصل جديد ٠‏ لآن الجملة 
الثى ذكرت بعدها لاتعتبر عنوانا ٠‏ ولان انكلام متصل ٠‏ ولان المؤلف لم يشي فى 
صدر الكتاب وهو يذكر قصوله إلى فصل قى هذا الموضع ٠‏ 

(؟) دكل ما : ذكرت فى النص وكلما "٠‏ 


لدت 
والحال هذه ؛ أن تكون قدرة عليه » » لجاز فى قدرة غيره أن تكون قدرة 
عليه » وكذلك فى سائر الأعراض . 

وقد استتدل شيخنا أبو عبد الله » رحمه الله » بعد ذكره هذين الدليلين 
بإله قد سح أن القادر يجوز أن يفمل باحدى القدرتين فى المحل الواحد 
دون الأخرى ؛ وان كان شيخنا أبو هاشم ء رحمه اله » يمتتع من ذنك . 
لأنه انما يفعل فى محل القدرة الفمل لكونه قادرا بالقدرة » وكونه قادرا 
باحدى القدرتين + ليس هو كونه قادرا بالأخرى . واستعسال المحل فى الفمل 
لا حقيقة تجبه ء لأنه يبتدى» الفعل فيه » ولا بحتاج الى آمر // يسمى 
استعمالا » فيجب لو كان مقدور هاتين القدرتين الحالئتين فى محل واحد أن 


لا يمتنع أن يفعله بأحدهما دون الأخرى ؛ فييؤدى ذلك الى كوته موجودا 


معدوما والى غير ذلك مما تقدم القول 

فصل 1١‏ : واعلم آن اثبات مقدور واحد لقادرين من وجهين يستحيل ‏ 
كما يستحيل ذلك من وجه واحد لو سلم وثبت أن القد, يصح أن تتناول 
الشىه على وجه سوى الحدوث . وذلك لانه » تعالى » كان يجب أن بصح 
أن يخترعه وان لم يكنسبه المبد وان كان قادرا على اكتسابه » وأن يصح 
من العبد أن تكتسبه وانلم يحدثه القديم وان كان قادرا على اختراعه . وهذا 


يؤدى الى ضروب من الفساد سنبيئها من بعد . أو كان يجب أن يستحيل 
أن يخترعه » تعالى » الا والعبد يكتسبه » وآن يكتسبه هو الا والقديم » 
تعالى » يخترعه . وهذا يثودى الى وجوه من الفساد نبيتها أيضا من بسدا» 

(1) ذكرت حلم الكلمة فى النص ؛ وعى لاتدل عل قصل ديد + لان الجملة 


التى ذكرت بعد لاتعتبر عنوانا ؛ والكلام متصل ٠‏ ولم يذكر المؤلف عند ذكر 
فصول الكتاب ما يدل عل هذا الفصل فى هذا الموضع ٠‏ 


ا 


ويؤدى الى نقض كوته ‏ تعالى + قادرا على اختراعه لأنه لا يصح أن 
العبد » كما يحتاج الى 


يقال : انه يحتاج ما يخترعه فى وجوده الى تد, 
اللحل . 
لا حتيقة للتسب » ودللنا على أن القدرة لا تتعلق بالثى» الا على وجه 
الحدرث فقط . 


انت تجد هذا الفصل مشروحا من بعد ؛ وان كنا ببنا من قبل أنه 


رقد استدل على استحالة كون مقدور واحد من قادرين ؛ بأنه لو صح 


ذلك كان يجب » متى أردنا من آحدهما الفمل ».أن نريده من الآخر : 


و 
ذلك ء دلالة على بطلان هذا القول . ويمكن أن يقال فيه : انما يصح أن 
يراد من أحدهما ويكره من الآخر » متى لم يعتقد أن ما بحدث من أحدها 


يستحيل أن نريد من أحدهما ذلك » وثكرهه من الآخر . وى صحة 


حدث من الآخر لا محالة . 
قأما اذا اعتقد / ذلك فيه ب فلابد » متى أراد هذا المعتقد من أحدهسا : 


ذيريده من الآخر ء لأن الارادة تمن الاعتقاد . فأما اذا اعتقد خلاف ذلك » 


صح أن بريده من أحدهما ويكرهه من الآخر . وكذلك ان اعثقد أنه مقدور 
نهما ؛ ويصح أن يفعلاه على البدل » فالتملق بذلك يبعد . 


وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : 'نه لا يصح أن نريد من زيد 
أن يفل ما لا يقدر عليه . فعلى هذا لا يصح : فيمن علم أن مقدورا واحدا 
لا يكون الا من قادر واحد ء أن يريده من احدهما ويكرهه من الآخر . 
وكيف يصح أن يكره منه ما يعتقد استحالة حدوثه من جهته » أو نريد ذلك 
منه وقد اعتقد هذا الاعتقاد ! 7 وقد استدل على ذلك بأنه لو كان فعل زيد 


لزيد » 


فملا لله » سبحائه » لوجب أن يسيبق له . من الاسماء ما 


ا - 
فيوصف من' ذلكلمه وحيره بأنه متحيتر ظالم ؛ وفساد ذلك يبين بطلان هذا 
القول . وهذا مما نبيئه من بعد » عتد ابطال قولهم فى المخلوق » فلا يصح 
أن يستدل به من جهة العقل » لأن الاشتقاق طريقه الأسماء دون العانى » 
فلا يسح أن يمتسد عليه فى ابلال هذا التول . 

ولو أن القائل بهذا المذهب قال : انى آشتق لهما الاسم » لكان بن جهة 
المعنى قائلا بما هو قائل به ؛ الا اذا امتتع منه » وهو قوله : انه فمل لهدا 
جميعا . فهذه الدلالة اثا تصح اذا بنيت على السمع من اجماع وغيره ؛ 
وتورد على طريقة التصنيع لقولهم وتكفيرهم فى مقالتهم . 

وأما من جهة العقل » فالتعلق به لا يصح من حيث ذكرناه . وأما التعاق 
بما ذكر فى الكتب من أنه لو جاز فمل" من فاعلين لجاز قول" من فائلين » 
واوجب أن يكون » تعالى » قائلا بقول العبد وصادقا بصدقه وكاذيا بكذبه » 
فبن جنس ما تقدم » لأ النوم قد قالوا بمعناه » وافما امتنعوا من اطلاق /, 
وامخلىء ف 
المذهب » لا يدل على خط قوله امتناعئه من بعض العبارات . ولو قال 
» كما جوزت ف الفمل » لاحتبج الى 
نع من ذلك » وان أعطيت فيه من المعنى 
ما أعطيته فى الفعل » لم يكن القدح بذلك فى مذهب 

وكيف يصح التعلق بذلك ؛ والقول قبيل من الأفعال 8 ومذهيهم فى 
بمضها » مذهبهم فى سائرها 7 وائما قصد شيوخنا » رحمهم الله » بذكر ذلك 
التشنيع عليهم يذكر ما أن ارتكبوه وقالوا به خرجوا من الدين ؛ وهو 
القول : بآن الله » تعالى » كاذب بكذب العباد . والا فما شتذيه هذا 


عبارة » ولا يصح التوصل الى افساد المذاهب بالزام عب 


الخالف انى أجيز قولا من قائلين 


استئئاف الاستدلال . ولو قال 


م 
الالرام فى المعنى + هو الأمر الذى يصرحون به » وهو أن قولنا فعلا لل 
تعالى ومن جهته حدث ووجد . وقد الزمهم شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله 
على قولهم فى اثبات مقدور لقادرين » اثبات قديمين مقدورهما واحد 
فلا يصح التمادع بيتهما . وذكر أن هذا القول يقسد التعلق بهذا الدليل غ 
فيجب أن لا يصح لهم الملم بأن القديم واحد . ويبين أنهم ان قالوا : انما 
يجوز كون مقدور لقادرين على جهتين » قييكون تعالى قادرا على اختراعه + 
والعبد على اكثسابه . وف القديمين لا يصح ذلك + بل ينزدى الى أن يق 


عليه من جهة الاختراع فقط ؛ وذلك مما لا يجوز عندنا » فذلك لا يصح 
لأنه لابد من أن يقولوا : ان جهة الكسب جية" يحدث الفعل عليها . وقد 
قالوا مع ذلك : انه تعالى قد احدثه كسبا وقدر عليه من هذه الجهة لأنه 
الله » تعائى » كان على سائر الصفات » على ما يعتمدونه فى المخلوق + 
والمبد قادر عليه من هذه الجهة . وهذا هو القول باثبات مقدور لقادرين 


من جهة // واحدة . ويين أن ما لأجله يدقع كونه مقدورا لقادرين منا » وهو 
أن الكسب عنده يحل محل القدرة عليه ؛ ولا يجوز حلول المعنى الواحد 
مكانين ‏ لا يتأتى قيما الزمناه » فلا يسكنه أن يجمله أصلا . 

واعلي أن الأصل فى هذا الكلام ما قدمناه من الأدلة على استحالة كون 
مقدور واحد لقادرين » أن به أن الطريق الذى به يعلم فساد ذلك 
فى يعض القادرين به ء يعلم فساده فى سائرهم . اذا بين به ذلك » صصح 
أن من أفسده فى بعض القادرين » لم يمكنه العلم بآن المقدور الواحد 


لا بصح كوته مقدورا لقادرين قديمين . فعند ذلك ؛ يجب أن لا يصح 
تعلقهم بدابل التمائع وغيره من الأدلة ) لأنها أجمع تفتقر الى العلم باستحالة 


ومو 
مقدور لقادرين . ومتى لم يبين ذلك » لم يمكن الاعتماد على الوجه الذى 
الزمهم فى اصل المسألة » وان كان متى قصد به بان ما يلزمهم على قوده 
من وجوه الفساد » كان واضحا . وريما مر فى كلامه » رحمه الله » أن قولهم 
بجواز مقدور لقادرين ييودى الى أن لا يمح لهم العلم بنفى الاثنيق » و يلزم 
على قولهم ذلك . وهذا ببين أيضا ء لكن الأول أولى من الوجه الذى 
ذكرناه . 

افاما التعلق ء فى استحالة مقدور واحد لقادرين » بأنه لو صح ذلك 
لأدى الى كون ذلك الفعل ضرورة كسبا . وحكمهما بتناى » لأى من حق 
الضرورة آن لا يسكن الانصراف عنه ولا يتعلق به ذم » وأحكام المكتسب 
بالشد منه » فيجب استحالة القول بذلك . وقد قال شيخنا أبو هاشم ؛ 
رحمه الله : ان هذا القول هو الذى يصرحون به من جهة المعنى . فلمود 
ف التحقيق الى آنه الزام عبارة ؛ / لانهم يصرحون بأته تعائى خلق الفعل فيه 
وأحدثه » وهذا هو المعنى الذى يازمهم به كون القمل ضرورة . وقد قالوا 
به ء فلم ببق فى الائزام الا أنا سمناهم عبارة لا يطلقونها » الا ان براد بذلك 
ما قدمناه فى الأدلة . على أن مقدورا واحدا لا يجوز أن يكون مقدورا من 
قادرين » فيكون ذلك دليلا براسه . أو نبين بذلك أن هذا القول يؤدى الى 
زوال المدح والذم عن العبد » فيكون كلاما معهم فى المخلوق . 

فاما التعلق فى استحالة كون مقدور واحد من قادرين ع بأنه يؤدى الى 
آن العبد شريك لله فى فعله من حيث لا يتم فمله تعالى الا بآن يكتسب 
العبد » ولا اكتساب العبد له الا بآن يفمل تعالى . وقد ذكره شيخنا 


أبو على » رحمه الله وقراه ء بأنه لو قال قائل : ان الموات والأرضين قد 


مت 
فعاهما غير الله تعالى وأن كان الله قد خلقهما » كان قد اثبت ثشريكا له فى 
خلقهما باجماع الكافة . فكذاك اذا آثيث ما خلقه الله من فعل الميد كسبا له ؛ 
وبين أن هذا يخالف معلوما لمالمين ومملوكا لالكين » وبين أن ذلك 
لا يازء'! فى المتفاوتين فى حمل الثقيل » لأن فمل أحدهما وان كان لا يوجده 
الا بعل الآخر + وحالهما فى القدرة على ما هما عليه » ففمل احدهما متميز 
من فمل الآخر » فلا تجب فيه شركة كما يجب ذلك فى الكسب ٠‏ 

وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » اذ اقوى ما يلزمون عليه هذا 
الكلام » أن يقال : قد علم أن الجسم الثقيل اذا لم يصح من أحد القادرين 
حتمله” الذى هو المقصود ء الا بفمل صاحبه » كانا شريكين فى حمله . 
وليس فى الشركة المعقولة فى الشاهد أوضح من هذا الوجه » وانما تحمل 
الشركة ف المال على هذا نشبيها من / حيث يحصل فى كلا المالكين أو يكلا 
الرجلين .صرف” » ولا يتم أحدهما . فاذا صح ذلك + وكان من قولهم : 
ان الكسب لا يتم من العبد اكتسابه الا بآن بخلقه الله » تعالى » ولا منه 


سبحا خلقه الا بأن يكتسبه المبد » فهو ف الشركة أقوى من سسائر 
ما قدمناه . فيجب أن يلزمهم القول بذلك . ثم قال : وهذا الزام منا اياهم 
عبارة ؛ لأن المعنى الذى نقصد الزامهم هم قائلون به ؛ وانما يقصد الشسيوخ 
بذكر ذلك » التشنيع عليهم واظهار مروقهم منالدين وخروجهم من الاسلام . 
فعلى هذا الوجه ؛ يصح الزامهم سمعا . لأنه لا خلاف بين الأمة أن القول 
بذلك كفر” » وأن كل مذهب لازم عليه ائلاق هذا القول فهو باطل . وقد 
أازمهم شيخنا أبو على » رحمه الله » على هذا القول أن تكون ارادثنا من 
زيد الايمان ارادة أن يخلقه الله تعالى . ولو جاز ذلك » لكان أمرنا له 


حوووت 
بآن يؤمن آمرا بان يخلقه الله تعالى أو سنوالا له . وهذا يوجب 'ن تكون 
سائلين ث ما اخترنا بانه لا يفمله » وهذا قبيح , وقد ببنا من قبل أن ذلك 
غير واجب فى الارادة » لأنها تتبع الاعتقاد » ولا يستنع خلاف ذلك فيها , 

وآما سئؤالنا الله » نعالى » بما علساه أنه قد لا يكون » فالصحيح ما قاله 
شيخنا أبو هاشم ؛ رحب الله : ان ذلك قد يحسن + وائما يصح فى بعضه 
من جهة السمع أ والكلام فى ذلك يذكر فى الوعيد . وقد استدل رحمه الله 
على ذلك بأنه لو جاز فعل من فاعلين » أحدهما قديم والآخر محدث » لجاز 
فعل من فاعلين محدثئين . فلما استحال ذلك فيهما » استحال ذلك فى القديم 
والحدث أيضا . ودل على استحالة فمل من فاعلين محدثين » / بأن ذلك 
يؤدى-الى أن قدرة أحدهما هى قدرة الآخر ؛ وارادة أحدهما ارادة الآخر . 
لأن تغاير قدرتهما بثودى الى جواز أن يفمل أحد”هما مع عجز الآخر أو تركه » 
وهذا محال . فاذا استحال ذلك : جاز آن يجمل اصلا » وتفاس عليه استحالة 
قعل من فاعلين أحد“هما قديم والآخر محدث . 

واعلم آن ما يدل على استحالة فعل من فاعلين + اذا كان يعم جميع 
الفاعلين ء محدثين كانا أو قديم ومحدث » فلا وجه يجمل أحدهما أصلا 
لصاحبه اذا كان الطريق ف الدلالة يشمل الكل . فاما اذا كانت الدلالة 
على استحالة ذلك فى الحدثين تخصهما » لم يمتتع جعله أصلا . هذا اذا 
صح أن يحمل غيره عليه بطريق لا يكون ذلك دايلا فى ابتداء المسالة ؛ 
فاما ان لم يصح ذلك » لم يسكن حمله عليه . وهذه جملة تغنى عن 
التفصيل ٠.‏ 

قال رحمه الله : ولس لأحد أن يقول : انما استحال كون الفبلي الواحد 


دوخ 
من فاعلين محدثين » من حيث يودى الى كونه فى مكانين . واجاب بآ ذلك 
انما يصح ف الأفعال المبتدئة » دون ما يفعل بالقدرة . ولا يصح التعلق به 
مع ذلك » لان استحالة فعل من فاعلين ى الفعل » كاستحالة كونه فى مكانين 
فليس بأن يجمل ذلك أصلا فى الفعل + بأولى من أن يجمل اللفمل أمسالا 
فى المكان . وما يحيله فى المكان يحيله فى الفمل » فالتملق به 
لا يصح . وألزمهم رحمه اله على هذا القول ؛ كوثه تمالى 
والعبد” جديما مخبرين من حيث فلا الخبر وآمرين من حيث 
فملا الأمر . وهذا يخالف العقل » لأن الخبر يكون لخسيرا 
بالارادة » فمن حيث فعلاه لا يجب كونهما مخبرين وآمرين . لكنه يمكن 
آن يقال : كان يجب كونه تمالى مريدا له » على الوجه الذى يريده 
اللكتسب » / فيكودى ذلك:الى ما ذكره . ولا يصح أن يقال : كان يجب آن 
تكو ارادة أحدهما ارادة الآخر من حيث كاذ فعلا لهما ؛ لأن الارادة 
ث فعلها . لكن هذا 
الكلام ‏ اذا صح » رجع الى شبيه بما تقدم من الزام اشتقاق الأسماء . وقد 
.يدخل فى هذا الكلام كثير مما نذكره فى ابطال قولهم فى المخلوق > وتورده 
من الالزامات » فاخرتاه الى بابه لكلا يتتكرر . 
ستوان : قالوا : اذا جاز اثبات مماوك لمالكين ؛ ومعلوم لعالمين » ومراد 
لمريدين ؛ فهلا جاز اثبات مقدور لقادرين 8 فاذا صح من القادرين الحيتين 
بشىء واحد ويالما به ويشتهيا » فهلا جاز أن يمعلا فعلا واحدا 1 
الجواب : انا قد بينا أن المعلوم لا يصير من حيث عتلمبه العالم” على 


وجه مخصوص » ولا يصح ذلك فيه كما يصح ويجب ف القدرة ؛ ولذلك 


انما تختص بالمريد من حيث توجب له حالااء لا من 


أن 


- 
صح من العالمين أن بعلما معلوما واحدا ؛ وكذلك من ال مريدين ؛ وليس كذلك 
حال القادرين . لأنا قد بينا أنه لابد من صحة وقوع اللقدور من جهة 
القادر على بعض الوجوه : وبيئا أن ذلك يودى الى الفساد . ويلزم على 


هذا الوجه أن يجوزوا مقدورا لجماعة قادرين » كما يجوز اثبات معلوم 


واحد لجماعة عالمين » وهذا مما لا برتكبه القوم » ومن ارتكب منهم ذلك » 
لم بسكن أن نبين فساد قوله الا بمثل ما نبين به فساد القول فى الاثنين ٠‏ 
فلذلك وجب الاعتماد على الجواب دوذ الممارضة . وقد بينا أن العلم الذى 
يؤر فى صحة وقوع الفمل محكماء لا يصح أن يكون الا واحداء وهو علم 
القادر دون من ليس بننا / وكذلك الارادة المؤثرة فى ذلك . 

فاما كون مملوك لكين غ فانا لا نجبزه على الحقيقة » لأن المالك هو 
القادر على الشىء غ والمملوك هو المقدور » على ما دللنا عليه من قبل . فاذا 
نبت استحالة مقدور لقادرين » استحال مملوك لمالكين . وائما اللبس الحالة 
فى ذلك على من قتصل بين الآمرين ؛ لآن استعمال الملك فى محل الفمل 
يستعمل بالتعارف كثيرا . فيقال فى الدار 'نها ملك" لزيد ومملوكة له . وهذا 


مجاز بعنى به آنه يصح منه التصرف فيه » وأنه يقدر على ذلك . ومتى 
آربد بالملك هذا الوجه ؛ عاد سؤالهم فى التحقيق الى أنهم آرادوا به أنه اذا 
صح متها أن يفعلا فى المحل الواحد فعلين فيجب صحة فمل من فاعلين ٠‏ 
وهذا قبل التأمل واضح الساد » لأن الجوهر يحتمل فمل كل قادر » 
فلا يجب أن يكون محل فعل زيد يختص به . وليس كذلك حال الفعل » 
لأنه يختص به . ولذلك جاز كون المملوك » على هذا الوجه » مملوكا 
لجماعة كثيرة ‏ واستحال كون الفمل فملا للجماعة . وجاز تعالى 


0 


الشى» جماعة” كثيرة» » واستحال أن يجمل الثىء الواحد فملا لهم كلهم . 
وجاز فى الاثنين أن يملكا النىء الواحد من وجه واحد ؛ بآن يسوغ لأحدهما 
فيه من التصرف ما يسوغ للآخر ؛ وجاز آيضا آن سلكاه من وجهين 
ولم بصح ذلك قى القدرة . وانما صح من الحبتين أن يلتذا بالشىء الواحد 
ويالما به » لصحة تعلق الشهوة الكثيرة وتفور الطبع بالشىء الواحد . والملة 
أن الالتذاذ موقوف على كونه مشتهى” 2١7‏ ومدركا ء وليس فيهما ما يختص 
بحى دون حى » فقارن / حالئه حال” الفمل . ولذلك صح من الخلق الكثير 
الالتذاذ بالنىء الواحد وشهوة الشىء الواحد » واستحال ذلك ف المقدور , 

سوال لهم . قالوا : اذا جاز اثبات قدرة على مقدورات كثيرة عندكم » 
فهلا جاز اثبات مقدور لقد, عق 
الضدين على البدل ء فهلا جاز كون القدرتين متعلقتين بمقدور واحد على 
البدل 7 الجواب : الى هذا السائل ينبين بين الأمرين تسبة تعتضى بيان الفرق 
بيتهما » واتما هو فى حكم المبتدىء بالمطالبة بالقرق بين أمرين . ونحن 
نجيبه بأن القدرة لما هى عليه فى جنسها تقتفى صحة التعلق بأشسياء + 
والا لم يكن بين القادر والعاجز والمضطر فصل" . وتعلق” القدرتين بالمقدور 
الواحد يؤدى الى قلب جنسها من حيث يصح ايجاده بأحدهما وال عدم 


بن وقادرين ؟ واذا جاز كون القدرة قد, 


الآخر» أو آن يستحيل وجوده بأحدهما اذا عدم الآخر . فوجب استحالته » 
وصار نفس ما اقتضى جواز تعلق القدرة الواحدة بالمقدورات » يقتضى 
تعلق القدرتين بمقدور واحد . ولذلك صح تعلقها سقدورات لا تنحصر » 
ولم بسح كون المقدور الواعد مقدورا بقثدتر لا تنحصر . والبدل ف 
القدرتين اذا كان المقدور واحدا ييودى الى اخراجهنا أو احديهما من أن 


+ » مشستهبا‎ ٠ مشستهى : فى الأصل‎ )١( 
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بكون قدرة ناه . والبدل ف المقدورين الضدين » والقدرة واحدة » 
لا يؤدى الى ذلك ء قافنرنا من هذا الوجه . 

وقد جيب عن ذلك يانه اذا جاز أن يفعل بالجارحة الواحدة افمالا » 
ولم يجز » قياسا على ذلك » أن يفعل الفعل الواحد بجارحتين ؛ / مكذلك 
الا يجب من حيث جاز أن يفعل بالقدرة الواحدة أفمالا » أن يصح آن يمل 
بالقدرتين فعلا واحدا . وليس لهم آن يقولوا : ان بالجارحة لا يفمل الفمل 
فى المتقيقة ؛ وانما يفعل بالقدرة ؛ فالمعارضة بما ذكرتم لا نصح . وذلك لان 


الغرض يولنا يفعل بالجارحة أفعالا » آنها اذا حلتها القدرة صح أن 


يبتدأ فيها فلا بعد فمل . واذا كان هذا هو المقصد » فالكلام سليم لازم » 
وان كان ما قدمنا من الجواب وى أن شد عليه : 


مئال . قالوا اذا كان سبحانه هو المقندر ثنا على الفمل أن 


.يكون هو عليه أقدر ب كما أنه اذا أعلمنا النىء » فهو به أعلم ؛ واذا جملنا 
مدركين للثىء + فهو مدرك له . 

وهذا غلط ؛ لأن ذلك لا يطرد فى كل الأمور » لأنه تمالى هو الذى 
يجعلنا مشتهين للثىء ؛ ولا يجب كونه مشتهيا له 7 وكذلك قد يعجزنا عن 
الشى» ء ولا يجب كوته عاجزا عنه ‏ وكذلك تقر طباعنا عن الثىء » 
ولا يصح ذلك فيه فكذلك القول فيما سأل عنه فى القدرة . ومتى يتبين 
انوجه فى استحالة ما الزمناه 


بينا الوجه فى استحالة ما سأل عنه . لان 
ما يؤدى اله كوته' تادرا على مقدور العباد من الفساد ؛ يكاد يزيد على 
ما يودى كوثه مثته. 


وليس له أن يقول : ان سائر ما ذكرتيم من الصفات 
يستحيل عليه نعالى أسلا ؛ وكونه قادرا يصح عليه » كصحة كونه عالما » 


1 
فيجب حمله عليه » وآن يشفى بانة اذا وجب كوله عالما بما يعلمه المباد » ان 
يجب كوته قادرا على ما يقدر عليه المباد . وذلك لأن ما يصح أن بقدر عليه 
العباد ك أنه يستحيل كونه قادرا عليه » مثل” جميع الأشباء ى أنه يستحيل 
يمجن عتها / أو يشتهيها . ولا يجب من حيت صح كونه قادرا على أتميا 
أن يسنط ما ذكرناه » لأنه فى الوجه الذى سألوا عنه يستحيل كونه قادراء 
كما يستتحيل كونه عاجزا ومشتهيا . فالكلام صحيح . 

ويسد ؛ فان القديم ‏ تعالى » اتما وجب أن يعلم معلومات المباد ء لا لأنه 
اذا أعلسهم صح أن يكون عالما بها » لكن لأن من حق المعلوم 
ببعض العالمين ؛ فاذا حصل تمالى عالما لنفسه ؛ وجب كونه تعالى عالما بها 
أجمع ؛ وليى كذلك حال المقدور » فالتعلق بذلك بعيد . 

وبسد ء فانه يجب أن شبتوه جل وعز قادرا على الفعل من الوجه الذى 
قدر الميد عليه . وهذا يوبب آن يكون كسبا بقدرته تعالى خ: وذلك يمنع 
من اثبات قدرة للعبد على اكتسابه اصلا . كما أنه لما كان مخلوقا بالنه 
سبحانه » لم يصح كون العبد قادرا على خلقه . على أنه يجب أن بجو 
أن يقدر تعالى العيد” على الفمل من سائر جهاته » كنا جاز أن يتعلنه 
المعلوم من كل جهة . والا فان جاز أن يفرق بينهما فى هذا الوجه ؛ ليجوزن 
أن يفصل بينهما فيما سألوا عنه . 

سوال . قالوا اذا كان تعالى قادرا لنفسه » فيجب كونه قادرا على كل 
مقدور ؛ كما يجب كوته عالما يكل معلوم » اذا كان عالما لنفسه بهذا . وكون 
المبد قادرا عليه ء لا يخرجه من هذه القضية . كنا أن كونه عالما به » 


لا يخرجه تعالى من كونه عالما به . وهذا قد بينا فساده فى باب الارادة + 
وبينا أن المقدور يختص » وأن المعلوم والمراد لا يختص ؛ وبينا أن حال 


ع 
الل سواء فى أن ما .سح أن يوصف تعالى به » يجب أن يوصف به » 
وانما / يختلفان فى باب لصحة ب وآوردنا قيه ما لا طائل فى اعادنه . 

سؤال . قالوا : لو قدر العبد على شىء دون المزع الى القديم ء تعالى » 
فيتكون هو المخترع له والوجد كما أنه تمالى يقدر على الشىء دون العبد » 
رم او ا ل 
لله . كما لو قال قائل : انى آئيت قأدرا يصح أن يخلق مثل السسموات 
5 
مقدورالله تعالى ‏ 

وهذا غلط ؛ وذلك لأن العبد » وان أحدث الفمل وأوجده ء قائما مح 
منه ذلك من حيث جعله تعالى على الصفات التى لولا كونه عليه للا صح 


منه أن يعدن وكمل: 


يقال : انه ؤدى الى أن يستغنى عنه تعالى 
3 ياد الال ؟ ررق وسنت نري ادي عد زر لاي 


يستغنى فى إيجاد الأفعال عمن لا يتم منه إيجاده ء الا بما 


لا يكاد يتحصى عددا من أفماله وتفشلة 8 


فأما ماله قلنا : ان من أثبت قادرا غير الله ء تعالى » على الاجسام » فهو 


فائل : بأن لله شريكا . 

فلانه قد علم أن القادر على الجسم هو القادر لنفسه ؛ فلا بصح أن 
بتكون فاعل الأجسام الا فديما الها ؛ فنذلك وجب على قائل هذا القول أن 
لاله ثان مع الله وليس كذلك حال" المبد اذا اخترع الأعراض » 
لآن ذلك يصمح با الداتة على حدث المحل + فكيف يازم بذلث اثبات 
اله ثان ‏ ولو جمل الأمر بالضد من ذلك لكان أقرب . لأنه من حيث اتبتناه 


1 


قادرا بقدرة ‏ فقد انبتناه محدثا ؛ ووصفه / بذلك ينفى كونه قديما وشريكا 
لله . وائما يوصف المشرك بانه مرك » من حيث فمل الكفر أو من حيث 
استح العقاب المظيم » كان موجدا أو مشركا مع الله غيره ؛ ولم يوصف 
بذلك اشتقاقا من قوله بالشرك » ولو كان اشتقاقا لوجب كوته ماخوذا 


من اثباته ربا مع الله . فأما وصغه بذلك من حيث يصف الفعل الواحد 


الفاعلين اللذينحدهما هو القديم والآخر المحدث قد اشتركا 
؛ ان هذا القول منهم شرك 7 وهذا بين أنهم الزموا اثلاق 
:وق السريية واعلق ها بيئاة. 

الارادة : لا يمتنع أن 
يوسف + تعالى » بآنه قادر على مقدورات غيره » ويراد بذلك أنه يقدر على 


المنع منها . وهذا يبين اسقاط هذا السؤال : لأنه اذا كان هو الذى يقدرنا 


ويصح أن لا يقدر » وبعد الاقدار أن يمنع ؛ فكيف يجب أن يتكون شر 
له ثعائى على هذا القول 7 ولا فرق بين من قال ذلك » وبين من قال : انه اذا 
ملكنا النى» وجمل انا فيه ضروبا من التصرف تستحيل عليه » فيجب 
يكون شريكا له فى الملك . واذا علا الشىء فى الحقيقة على الوجه الدى 
علمه ؛ فيجب كوننا شركاء له . واذا أقدرنا على تفس ما قدر عليه » فقد 
ذلك 


جملنا شركاء له . واذا صح أن يجملنا قادرين وفاعلين » 
الشركة ء وهذا فى نهاية السقوط . وما يتعلقون به من الظواهر فى أته تعالى 
يجب أكونه قادرا على كل ثىء ء سنبطله فيما بعد / عند ذكر اتكلام فى 
المخلون » فلا وجه لتقديمه الآن - 

سوال : قالوا : لا يتنع أن يكون المقدور الواحد مقدورا لله سبحاته 


14 
وللعبد من وجهين ؛ وان استحال ,كون مقدور من قادرين من جهة واحدة . 
كما يصح كونه تعالى وكون المبد ف المكان الواحد على وجهين » وان 
استحال كون الجسمين فى مكان واحد ؛ من حيث يجب كونهما فيه على 
وجه واحد . 
واعلم أن هذا الكلام يبعد أن يورد ابتداء » لأته لا شبهة فيه » لأنه 


لا يجب ء اذا جاز كونه تعالى والعبد ف المكان الواحد على وجهين » جواز 


مقدور واحد من قادرين على وجمين + لأنه لا نسبة بين الأمرين ء فكية 
يحمل أحدهما على الآخر 7 وانما يصلح ذكر مثل ذلك على جهة الاعثراض 
على من قال : لو جاز كون مقدور من قادرين على وجهين » لجاز ذلك على 
وجه واحد . لأنه لا فصل فى العقل بين الجهة الواحدة والجهتيئ ؛ فمند 
ذلك يسأل عن هذا السئؤال » وان يمد . فأما اذا تعلق به فى انتداء الكلام ‏ 
الم سكن فيه معنى » وهو سافط على كل حال . وذلك آنا لا تقرل : ان 
القديم » تعالى » كائن فى لمكان على الحقيقة ؛ وائما يراد بذلك أن صكتمه 
وتدبيره فى الأماكن » فيكون هو المذكور ويراد به غيره » ويراد به أت يعلم 
الأماكن وما فيها وأنه الحافظ لها . ومعنى قولنا فى الجسم أنه فى المكان » 
أنه مجاور له معتمد عليه . فلم يحصل الشيئان فى مكان واحد » لا على وجه 
ولا على وجمين على حسب قواهم فى الفمل الواحد : انه متعلق بالقادرين ؛ 
فكيف يصح التعلق بذلك فى هذا الباب 8 


وقد بينا أن المانع من كون مقدور واحد لقادرين + أن ذلك يؤدى الى 
كونه موجودا معدوما ؛ والى سائر ما قدمناه من /, ضروب النساد . وهذا 
لا يصح فى كونه تعالى والمبد فى مكان واحد ‏ لو صح ذلك على الحقيقة . 


مجمشلا٠‎ 


774 


يستحيل ؛ كما يؤدى اليه كون” الجسمين فى 


لان ذلك لا يردى الى أمر 
مكان واحد . لأن كونهما فى مكان واحد ؛ يوجب قاب جتس الجسم ؛ وكوثه 
تعالى فى المكان الذى فيه الجسم ؛ لو صح يوجب هذا المعتى 
ألبة ؛ فلهذا فصلا بين الأمرين . وكون مقدور واحد منقادرينسلىوجهين + 
كهتو على وجه واحد فى باب الاستحالة ؛ فلذلك وجب التسوية بينهما . 
كما أن المعلوم الواحد ؛ لما صح كونه معلوما من وجه واحد ووجمين ؛ 


فيه ءلا 


سوينا بين الأمرين فيه . 

وقال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » لو تعلقوا بالعرض والجوهر وأ 
كونهسا فى مكان » يجوز وان استحال ذلك فى الجسمين » وفاسوا عليه 
المقدور ؛ كان أقرب » لأن العرض ف الحقيقة يصح أن يكون ف المكان . 
قال : لكن هذا باطل أيضا ؛ وذلك أن مكان الجوهر ما يعتمد عليه » ومكان 
العرض نفس الجوهر » قلم يحصلا فى الحقيقة فى مكان واحد . فان آريد 
بذلك أن لجسم قد تسكن عليه جسم آخر + وتحله مع ذلك الأعراض . 
ققد حصلا ى مكان واحد . وهذًا أيضا لا يسح لأن الجوهر المنمكن عليه 
ماسته ولم يحصل فيه فى الحقيقة » والعرض حصص فيه ى الحقيقة » فلم 
يحصلا اذن فى مكان واحد . ولهذا قال » رحمه اث : ان الذى يوصف ى, 
الحقيقة بانه كائن فى المكان هو العرض دون الجوهر + وانما يثقتبته 
الجوهر به من حيث يجب اتتفاء سكو نه لولا المكان » على بعض الوجوء ؛ 
أثما يجب اتثفاء العرض + لولا امحل . 

وبمد ؛ فان ذلك لو صح وثبت ف العرضض والجوهر » لم يصح حمل 
المقدور عليه . لأن كونهما فى المكان الواحد / لا بإردى الى فساذ ؛ من حيث 


د 


كان أحدهما بالحلول والآخر بالمجاورة بأد 


ب. صحة ذلك فيهما لأمر 
برجع الى جنسهما . وليس كذلك كون الجسمين ى مكان واحد » لان 
ذلك يوجب الفساد ؛ ولم ينع ذلك من حيث وجب حصولهما فى المكان 
على وجه واحد » لآن عندنا يجوز اجتماع العرضين المختلفين والمباينين قا 
محل واحد . وان كانا قد وجدا على وجه واحد » قكيف يصمح حمل المقدور 
على ما ذكروه 7 وقد بيئا أن اثبات مقدور لقادرين على وجهين » يزدى 
من الفساد الى مثل ما يردى اليه كونه مقدورا لهما على وجه واحد » 
فيجب استحالة ذلك فيهما . 

ولو قلب هذا الكلام عليهم » فقيل : اذا استحال كون الجوهر الواحد 
فى مكانين على وجه ووجهين ؛ وكون العرض الواحد فى مكائين على وجه 
واحد ووجهين » فيجب استحالة ذلك فى المقدور الواحد من وجه ووجهين ؛ 
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ان آقرب مما رت 


قاما ما يقوله أبو على » رحمه الله ؛ فى الكلام فلا يلزم آيضا عليه 


المقد لأنه لا يجوز » رجود الكلام فى محلين على وجه واحد 


ووجهين » بغيره . وذلك النير الموجود منه ف المحال متغاير مختلف + 
فلذلك صح عنده ذلك . لأن الشىء الواحد اذا احتاج الى أمور متنايرة 
فى كونه فى المحال ؛ وجاز عدم بعضها مع وجود البعض » لم بمتتع كونه 
حالا فى محلين مرة ؛ وى أحدهما أخرى . وليس كذلك حال المقدور من 
فادرين » لأنه لا بوجد من جيتهما » لكونهما قادرين عليه ولا يحتاج 
الى معنى سواعما . فاستحالة ذلك فيه اذا كان من وجهين + كاستحالته 


اذا كان من وجه واحد . 


1١11- 


على أن الذى ذكروه فى القديم » تعالى ‏ لا بح 
فى الأماكن كلها » ولا 
ولا يجوز عندهم تعلق القدرة باكثر من قادرين ؛ فكيف يقاس أحدهما على 
الآخرة مكرال : قالوا : لما كان فمل العبد لا يكوذ. الا بجارحة وبقدرة » 


؛ لأنه يصبح كوله 
يختص بمكان دون / مكان لو صح ذلك عليه ؛ 


ولم يستفن أحدهما عن الآخر ب فكذلك يجب أن يكون لها فاعلان مختافان 
آحدجااغالق والآغر كنب + ولا يدان تكل ولعد هنع تعر . 

واعلم أن الفمل لا يكون بالجارحة ء وان كان 
الى آن يكون حالا فى بعضها . ولا يجب أن يكون كائنا بها من حيث 
احتاج اليها » كما لا يجب أن يكون العلم كاثنا بالحياة من حيث احتاج 
اليها ؛ والعرض كائنا بالمحل من حيث يحتاج اليه . ولو كان ذلك صحيحا 
الوجب كون المحل فاعلا » ولتعلق به أحكام الفعل من الذم والمدح والمنا. 
وكا نسرفت السملة بارادة واسدة . ولا فسل بين أن تكون الجارحة آلة 
أو غير آلة » لأنها وان كانت آلة فالفعل لا يكون بها وان كأ الفاعل فى 
ايجاد الفمل يحتاج اليها كما يحتاج الى امحل . 

فأما القدرة » فالصحيح أن اتفمل يكوذ بالقادر ؛ وان كاق لا يحصل 
قادرا الا بها ؛ وأن لا يقال : ان الفمل يكون بالقدرة . ولذلك يصح 
اتفمل منه اذا كان قادرا ء وان لم يكن قادرا بقدرة . 

وهذه الجملة تبين قساد ما ظنه السائل وجمله آصلا . واذا بطل ذلك 
فيه »ام يصح حمل الفرع عليه . ولو صح ما قاله أيضا » لكان انما تجب 
حاجة المعل الى فاعلين مختلمين » متى ينين أن علة حاجته الى قدرة وجارحة 
١‏ لم يبين ذلك فليس الجامع ببنهما من غير علة + 


فى حال وجوده 


3 


موجودة فى القع 


حو 
الا كالمفرق . ولا فرق بين من قال ذلك » وبين من قال : اذا كان الفمل قد 
يحتاج الى محل / وآلة » وقد بحتاج فى المحل الى معنى + كالملم وقد 
يحتاج الى قدرة . وهذه أمور مختلفة » فيجب تجويز حاجته الى ثلالة 
فاعلين منتلنين أو آربعة . فاذا لم يسح ذلك : فكذلك ما قالوه . 

وبعد ؛ فان ما قاله ؛ أو صح ء لم يؤد الى كون الفعل موجودا معدوما . 
والقول بائبات فعل من فاعلين » يودى الى ذلك » فيجب القضاء بالقرق 
نهنا ٠‏ 

سوال : قالوا : لا بخلو فمل العبد من آن يكون فملا له من جميع 
الوجوه ؛ أو قعلا للقديم من جميع الوجوه غ آو فعلا من الخلق بن بع 
الوجوه ومن القديم من بعض . ولا يجوز آن يكون فملا للمبد من كل 
وجه ء لأن ذلك يوجب مخالفته للعبد من جسع الوجوه من جهة الحدوث 
والحاجة والضعف . لآن القعل يجب كونه مخالفا لفاعله » من الوجه الدى 
كان فعلا له . ولا يجوز أن يكون فعلا للقديم من كل جهة » لأنه يوجب 


كونه موصوقا به . 


آنه لله > جل وعز » من حيث اخترعه » وللعبد 
من حيث تحرك به بقدرة محدثه . وهذا يوجب اثبات فعل من فاعلين , 
وأعلم إن ما آبطلوا به كونه قملا للعبد » من كل وجه فاساد" ع لأته 
لا يجب كون الفمل مخائنا لفاعله من الوجه الذى له صار فملا » بل قد 
يجب من هذا الوجه أن يوافقه . لأن الفاعل مثا متحدث وفتعيل" » وما يفعله 
لا بد من كونه محّدثا وفعلا ؛ وكيف يتوصل يذلك الى ما قالوه » وانما 
تقول : الجسم لا نفعل جسما » لا من حيث كان يجب كون الفعل مخالنا 
لفاعله » لكن للدلالة الثى قدمناها فى هذا اباب . ولصحتها قلنا : ان من حق 


0 


الفاعل أن ييكون مخالقا // تفمله ء لانه ن كان الفاعل 
ما هو مخائف له فى ذاته , وان كان القديم » تعالى » فائما يفمل ماهو مخالف 
ى ذاته . وان كان القديم » تعالى ؛ فاتما يفعل الأجسام والأعراض + وهو 
تخالف لهنا . 

فاما القول : بان الفمل يجب أن يكون مخالفا لفاعله من الوجه الذى 
عليه صار قعلا ء فلا يجب لما قدمناه . واذا لم يجب ذلك » لم تع كونه 
دعلا للعبد » وان كان كالمبد فى الحدوث . فأما الحاجة والضعف ؛ فلا 
يوصف فمل العيد بهما » كما يوصف هو بهما . ولسنا تقول : ان الفمل> 
فمل” للعبد من جميع الوجوه ؛ لأن الوجه الذى عليه يكوذ فملا له هو 
احدوث فقط ؛ وليس له يكونه فعلا له وجوه . فلا يمننع أذ كونه فملا 
العبد فقط ؛ وان شاركه فى الحدوث . ولا يجب أن يثبث له فاعلا سواه . 

وقد بينا أن قولهم : ان الفعل فعل للعبد من جهة الكسب ومن جمة 
آنه بحرك يقدرة محدثه » ليس بمعقول على وجه يصح أن يتعلق بجملئه » 
فلا طائل فى اعادته . وقولهم : لما لم يشسبه المتحرك* حركتته والساكن* 
سكوته » لم يشبه الفاعل” فعلته من حيث كان فعلا له » ووجب أن يخالفه 
من هذا الوجه ؛ كما خالفت الحركة” المتحرك” من حيث كانت حسركة له . 
فصح أن فمل” العبد حادث * بالثه تعالى ؛ بعيد “ وذلك لان المتحرك انما 
خالف الحركة » لا من حيث كانت حركة له . ولذلك كان مخالفته لفير 
حركته : كمخالفته لحركته ؛ ومخالفته لحركة غيره » كمخالفته لح كته . 


قائنا يفمل 


و نما خالقه من حيث كان جوهرا ء وذلك كوا مخصوصا . فيجب على هذه 


الفضية ؛ أن يتكون الفاعل مخالفا لفمله فى جنسه / لا فى الوئجه الذى صار 


سورت 
فعلا له » كما قلناه فى الحركة ؛ وأن لا يكون مخالفا له فى الحدوث وف 
الوجه الذى صار فملا له ؛ كما لا تخالف الحركة المتحرك فى الوجود 
والحدوث » فهما فى الوجه الذى بيناه لا يختلفان . 

سكوال . قالوا : وجد! جهة انشاء الحركة واختراعها غير جمة التحرك 
بها » لأنه قد يتحرك بها من لا ينشىء الحركة » وينشئها من لا يتحرك بها ٠‏ 
وقد يضطر الى الحركة من لا يضطر الى انشاء عينها » فيجب اذا ارتفع عنه 
الاضطرار أن :يطلق له ما كان مضطرا اليه من التحرك دون ما لم يضطر اليه 
من جهة انشاء الحركة.؛ وذلك يوجب كونه مكتسبا وقاصدها الى التحرك 
فيما يتصرف فيه » وهذا يوجب أن منشىء الحركة هو الله ؛ تعالى » 
والكتسب لها هو العبد . 

وهذا فاسد » لأن المتحرك بالحركة لا يجوز كونه مضطرا الها ولا 
مكتسيا لها . لأن هذه الصغة تصح فى الحى القادر دون المحل ؛ سواء 
جملنا الشرورى ف الالجء أو أردنا بها أن تفعل فيه ما لا يمكنه الاتمكاك 
منه ؛ على ما نبينه من بعد . وهذا يبطل قول السائل : ان المضطر الى التحرك 
اذا زال عنه الاضطرار » وجب كونه مكتسبا . لأن المكنسب غير المتحرك » 
ولان المتحرك لا يكون مضطرا الى الحركة . ولو صح كون المحل مضطرا 
الى التحرك ؛ لم يجب اذا ارتفمت الضرورة أن تكون مكتسبا ؛ لأن أاحد 
الأمرين لا يعاقب / الآخر . لأن الجماد قد لا يكون فى الحال مضطرا الى 
شىء بفعل فيه ولا يكون مكتسبا » فكذلك العاحز ب بل الو احد منا قد بزول 
عنه الاضطرار الى العام : فلا يجب كونه مكتسبا الا بعد حدوث أمر آخر . 

وقوله : ان المضطر الى التحرك لا يكون مضطرا الى انشاء عينهما : 


حيووت 


بوهم أن الاضطرار الى انشاء المين يصح . ولبس الأمر كذلك اذا جمل 
فائدة الضرورة أن يفعل فيه ما لا يسكنه الاتمكاك منه . فأما اذا جمل المراد 
به الالجاء » فغير ممتنع أن يتكون مضطرا الى انشاء الأفعال . ولا يجب » 
بزوال الاضطرار » 'كونه مكتسبا ؛ بل هو مكنسب فق الحال » وان لم يزل 
الاضئرار ؛ فيكون فى حال الضرورة وزوالها منشئا وفاعلا . وذلك بيبطل 
ما ظنه من أن بزوال الاضطرار يصير مكتسبا » وان كنا قد بينا فساد 
ما يتعقون به فى الكسب ‏ فلا وجه لاعادة القرل فيه . 

سوال . قالوا : اذا جاز أن تكون الحركة” معلومة” من وجه » مجهولة” 
من وجه ؛ لم بمتنع كونها مخلوقة” من وجه » مكتسبة” من وجه » مقدورة* 


عليه من وجه » معجوزة” عله من وجه . 

وهذا أيضا مما يمكن أن يورد على من أبى كون الشى» مقدور؟ لقادرين 
من حيث أحال أن يكون له وجهان » أو من حيث سوى فى ذلك بين استحالة 
مقدور لقادرين من وجه واحد ومن وجهين . فيقال لهم : اذا جاز فى المعلوم 
ذلك » فهلا جاز مثله ف المقدور 7 فأما ايراده ابتداء » فبعيد . وقد بينا 
ما يكون مسقطا له » لأن العلم نتعلق بالشى» على سائر وجوهه التى هو 
عليها . وكما يجوز ذلك فى العلم » فغير ممنوع أن يجهل على كل وجه بعلم 
عليه . فثير ممتنع أن يتجهل الحركة باقية / وحادثةة من يعلمها موجودة” ؛ 
كما لا يمتنع أن يعلمها من كل هذه الوجوه ؛ وكما لا يمتنع أن تعلمها 
الجماعة ‏ أو يعلمها بعضهم ويجهلها بمضهم . وليس كذلك حال" المقدور » 


لأن تملقته بالقادرين من وجهين محال" ؛ ومن وجه واحد يؤدى الى كونه 


موجردا ؛ معدوما » الى غير ذلك مما ببناه من وجوه الفساد ؛ قلذلك فارق 


مهوت 


ما قالوه . واذا استحال تعلق المقدور بقادرين » استحال كونه مقدورا من 
وجه معجوزا عنه من وجه ‏ مخلوقا من وجه مكتسبا من وجه ؛ وان كنا 
قد بينا أن الكسب لا حقيقة له . 

وقد بينا من قبل أن حمل الشىء على غيره انما يسح اذا اسنتسا فى علة 
أو دلالة » والا لم يكن الجمع أولى من الفرق » وب أن هذا التوليوجب 
عليهم جواز مقدور واحد من قادرين من وجه واحد » كما جاز ذلك ف 
المعلوم . ويازمهم أنيجو”زوا كونه قادرا على كل شىء يجوز أن يعلمه » وان 
بتكون العالم عاما بالعىء فى حال كونه » كما ييكون قادرا عليه حال كونه, 
لأن ما قالوه ‏ اذا لم يبينوا فيه علة » فسائر ما ذكرناه لازم لهم . وانما جاز 
أن يعلم العالم الواحد الثىء” من وجه » ويجهله من وجه ‏ لأن العلم به من 
الوجهينمغاير “ » وطريق” أحدهما غير“ طريقالآخر » أو يصحأن بكونغير 
عاريق الآشر » والمقدور مخالف له فى ذلك » وهذا يسقط جميع ما 'ورده . 

ستوال . قالوا : ان الواجب” » فيما يصح ويستحيل من الأمور ؛ اعتبار” 
الشاهد » وقد عثلم أن الفمل فى الشاهد انما استحال من فاعلين من حيث 
اشتركا فيما يفعلان به وفيه ومن أجله » فاقتضى ذلك أن لا يكون الفاعل 
فاعلا” الا بما يحله . واافمل / الواحد يستحيل كونه فى مكانين ؛ لأن عين 
الفمل أوجب استحالته من فاعلين . فاذا كان ذلك مرتمعا عن القديم » جل 
وعز » لم يمتنع كونه فاعلا لفمل غيره لمفارقته الفاعل منا ‏ مما أحال 
ذلك فيه . 

وهذا مما بينا أذ ايراده يكن علىمن قال : انما له استحال كو ناتفمل 
الواحد من القديم والمحدث استحالته من المحدثين ‏ فيمكن أن بورد عليه 
ذلك . 


كين 2 
هذه الطريقة » أو حمل الغائب على الشاهد بير هذا 
الوجه » فالتعلق فى افساد قوله بهذا الوجه بعد » والتعلق به ابتداء بعيد" . 


لأنه لا يجب » اذا استحال فمل من محدثين لعلة » أن يصح عند زوالها من 


فاعلين أحدهما قلديم والآخر محدث . لأن اثبات ضد حكم العلة بزوالها » 
الا يجب ؛ٍ والا يجب زوال الحكم بزوال العلة من حيث جاز ائباتها بعلتين 


وينا أن هذا التعليل يوجب عليهم تجويز اثبات قديين مقدورهما 
واحد ؛ وذلك يمنع من تعلقهم بدليل التمائع . وقد يبنا وجوها كثيرة 
استحالة فعل من فاعلين » على آى صفة كانا ؛ وهذا يسقط ما تعلقوا به . 
وان كان قولهم : ان الفاعليتن منا قد اشتركا فيما يفعلان به وفيه ولؤجله » 
فليس كذلك . لأن الدواعى قد يجوز أن تخشف فيهبا » ولأن كل واحد 
ببتدى» فى محل قدرته » ولا يصح من الآخر ذلك فى هذا المحل . 

وعلى قولهم » يجب أيضا فى القديم ؛ تعالى » مثل هذا » لأنه اذا لم يج 
أن يخلق كسب غيره الا والقدرة والعلم والآلة وسائر ما يحتاج اليه العبد 
حاصل » فيجب أن يكون مساويا للعيد فيما قالره . 

وكل ذلك يبطل تعلقهم بهذا الوجه . 

سؤال : / قالوا اذا جاز كون الانسان بكماله فاعلا واحدا » فيتكون 
الفعل 'لواحد من الأجزاء الكثير تجويز كونه فعلا لفاعلين ؛ وكما 
جاز كرن ذلك الفمل فملا للجزء الذى حله ولِمًا لم يحله من الأجزاء . 
وكذلك لا يمتنع كونه فملا تفاعلين وان حل أحدهما وهو المحدث » دون 


لآخر الذى هو القديم . 


وور 


واعلم آنا قد بينا أن الانسان فاعل واحد من حيث اختص بآنه قادر" 
واحد” ومريد” واحد" . ولذلك يتصرف بارادة واحسدة ؛ وبحسب علمه 
وادراكه وآلاته . ولذلك يستح الذم على قبيح فعله » والمدح” على واجبه 
دون كل جزء منه ؛ فصار من هذا الوسجه بمتزلة الشىء الواحد . فلا يصح 
أن يقال فى كل جزء منه أ فاعل » بل كل جسزء منه فى أله لاحظ” له 
فيما بختص الجملة بمنزلة الجزاء البانية منه . ولذلك يجوز آن يغمل فا 
غيره » كما يجوز أن يفعل فى بعضه . وهذا يبطل الجهالة الثى أصّلها السائل 
ورام بناء فمل من فاعلين عليها . هذا » على أنه لم ببين العلة الجامعة بين 
الأمرين » ويلزمه على ما أورده تجويز فعل من فاعلين كثيرين بعدد أجزاء 
الانسان . وانما جاز وجود الفمل من جملة الانسان » وان حل بعضه 
من حيث اختص بانه قادر عليه . والفمل » فى كونه فعلا » يتعلق بالقادر 
دون المحل . واستدال كون فمل من فاعلين » لأن كونهما قادرين عليه 
يستحيل » كاستحالة كون الفعل الواحد من مكانين . وما ذكره » من أن 
الفمل بحل الفاعل » فغلط عظيم . لأن ذلك يستحيل عندنا فى جميع الفاعلين 
من قديم ومحدث . واتما يجوز فى الحدث أن يحل فعله فى بعضه . 


سوال . قانوا : اذا جاز أن / يتكون الواحد منا عالما » قادرا ؛ حينًا بما 
يفعله الله تعالى فيه » فكذلك يجوز أن يصير فاعلا ومكتسبا لما يفسله الله 
سبحاته فيه : لان كل ذلك من صفات الحى منا . وكما يختص تصالى باق 
يجعل الواحد منا قادرا عالما دون غيره » قكذلك يختص بأن يجملنا فاعلين 
مكتسبين دون غيره ٠‏ 

واعلم آن هذا السائل لا يخلو من أن يقو| : ان الواحد منا يصح كونه 
فاعلا فى الحقيقة م كما يصح كونه عالما قادرا » او يحيل ذلك فيه ان اجا 


وت 


كونه ناعلا ‏ وقد بيئا من قبل أن كونه موجدا ومحدثا يمنع من كون غير 
اه من قبل » الا أن يصفه بأنه فاعل مجازا ‏ 
فلا يصح له حمله على كوته قادرا ء وان آحال كوته فاعلا ومحدثا » فلا وجه 
لمم تعلق به . وقد بينا أن ما يذكرونه ى الكسب لا حاصل له » ولا يصح لهم 
حمله على كونه قادرا عالما . 

وبعد ؛ فان الواحد منا قد يصح أن يكون عالما بما شعله الله فيه من 


محدثا لما أحدثه » لما 


العلم ؛ وبما يفعله فى تفسه » فيجب أن يجوز كوه فاعلا » يما يشمله الله 


أن يكون لله فيه صنع . 

فان قال ؛ لا يجوز كونه عالما يما يشعله فى فسه ء لان الكسب عندنا 
مخلوق لله . 

قيل له : فاذا كان الخلاف فيهما واحدا » فكيف يصح أن نجمل أحدهما 
آصلا للآخر 7 على أنه لا بد من أن يجوز كون الواحد منا عالما بدا يترد 
الله تعالى » به » وبما يكتسبه . قيجب أن يجوز كونه فاعلا بما تفرد الله بفمله 
فيه » وبما يكتسبه . فاذا استحال ذلك » بطل ما تعلق به . 

على أن ما يحصل عليه الحى من الصفات يختلف » قفيها ما لا يكون 
عليه الا بما يفعله الله تعالى ؛ وقيها ما يحصل عليه يما يفعله تارة 6 ويفعله هو 
قاس / أحدهما على الآخر » فكيف يقاس غيرهما 
عليهما ؟ ولا فرق بين ما قالوه » وبين من قال : اذ العبد موجد فى الحقيقة » 


ومحد ث ومختررع بما يفعله الله » تعالى » فينا قبسا على كو نه عالما بما يفعل 
تعالى فيه . ولا فرق بين ما قاله ‏ وبين ما قاله الجهمى اذا قال : ان العبد 
يستحيل كونه فاعلا الا بأن يجعله الله كذلك » ويتكون له الاسم” » والفمل لله 


يوت 


تعالى » كاتقدرة والحياة . على أنه لو قلب هذا القول عليهم » فقيل الم 
يجز كونه » جل وعز + عالما بما نصير به عالمين » وقادرا بما تصير به قادرين » 
فيجب أن يستحيل كونه فاعلا لما نحن له فاعلون م لكان أقرب مما قاله . 

على أن الفاعل ليس لهء بيكونه فاعلا » حال . وانما يفاد يذلك أله 
أحدث الفعل وأوجده » فلا يصح أن يكون الايجاد من قبله . ومع ذلك 
انان الله » تعالى » جمله فاعلا » لأن ذلك يتناقض ؛ ولا يتناقض أن يكون 
ايجاد القدرة والعلم من نه تمالى » وان كان زيد هو الموصوف ذلك . 
لأن احد الأمرين هو فى حكم النير » فلا يؤدى الى التناقض ٠‏ 

سوال . قالوا : لو جاز أن يتقدرنا » جل وعز ‏ على ما لا يقدر هو 
عليه » ولا يكون تعجيزا له ء لجاز أن يقدرنا على ما لا يقدر على مثله ولا 
يؤدى الى التعجيز . 

لما وجب ذلك النقص والتعجيز » من عيث يقتغى .أت مقدور 
لا يقدر عو عليه ؛ فكذلك الأول . وثيت بذلك أن المقدور الواحد مقدور 


القادرين » وهذا بعيد . وذلك أن القول انما يوجب التعجيز متى اقتضى 
اخراج ما يصح كونه مقدورا له من أن يكون قادرا عليه . قاما ‏ 


ذلك » وكان ما لم يوصف له بالقدرة عليه هو لاستحالته فى نفسه لا لأمر 
يرجع الى القادر ؛ لم يوجب/ التعجيز . ولولا أن ذلك كذاك لوجب التعجيز 
يقولنا : انه تعالى لا يوصف بالقدرة على الجمع بين الضدين » وجل 
المحدث قديما والقديم محدثا ؛ كما يجب ذلك متى قال القائل : انه تعالى 
لا يسح أن يتحيى زيدا » أو ي.رته ‏ أو يحركه » أو يسكنه . فاذا صح ذلك» 
ثبت أن الشىء اذا استحال كونه مقدورا له تمالى » لم يود القول : بأنه 
لا يوصف بالقدرة عليه ؛ الى التعجين . 


جوه 


وقد دللنا على أن مقدور غيره لا يصح كوته مقدورا له ب فالقول بأته 
لا يوصف بالقدرة عليه لا يوجب التعجيز . ومتى قال القائل : انه 
لا يوصف بالقدرة على مثل ما يقدر علييس» ؛ أوجب ذلك » من حيث علم 
بالدليل » أنه لا جنس الا وهو تعالى قادر عليه » وأن القادر لنفه لا يقصر 
حاله فى تناول مثل مقدورات القدر عن القدر . فكما أن احدى القدرتين 
يجب كونها قدرة على مثل ما الأخرى قدرة عليه » فكذلك القول فى القادر 
التفسه » وهذا يبطل ما تعلقوا به. 

بعد ؛ فاته يجب عليهم ؛ اذا كان قائلا بمثل قولنا ومخبرا بمثل خبر نا 
آن يكون قائلا نفس قولنا ومخبرا بنفس خبرنا » والا أوجب بذلك التعجيز 
. على آنه يجب على هذا القول آن لا يوصف سيحائة بال 


رة على 


او 
أن يتقدر عمرا على مقدور زيد ؛ والا وجب التعجيز ؛ كما يوصف بالقدرة 
آن بقدره على مثل مقدوره » وهذا يوجب جواز فعل من فاعلين قى الشاهد 
قاذا بطل ذلك » بطل ما قالوه . 

سئوال . قالوا : قد وجدنا للفمل ايجادا واعداما ؛ فاذا وجب كونه قادرا 
على اعدام فعلنا » وجب كونه قادرا على ايجاده ؛ وهذا يوجب صحة كون 
فعل من فاعلين . 

واعلم أن / اعدام الشىء لا تتناوله القدرة ) وانما يقدر القادر على, ما اذا 
و“جد وجب عدم الشىء عنده . فمتى قلنا : انه تعالى قادر على افناء فمل 
كوته قادرا على ايجاد 
بدا يقدر على ما يضاد 
فمل غمرو وينافيه » ولا يجب كونه قادرا على ايجاد فمله » والواحد 


زيد ؛ فالمراد به أنه قادر على ايجاد خده غ فلا » 


فمله من حيث قدر على ايجاد ضده . ألا ترى أن 


هت 


منا يصح أن يغنى ما ينفرد الله تعالى بالقدرة عليه » كالجياة والقدرة ؛ 
ولا يدل ذلك على أته يصح أن يوجدهما 7 وقد يجب عدم الثىء تمارض » 
ولا يجوز أن يجب حدوثه . قكل ذلك يسقط التعلق بما قاله . 

وبمد » ققد تفرد تعالى بافناء فمل المبد ‏ فيجب أن يجوز آن يتفسرد 
باحداث فمله » وهذا يوج عليهم القول ببذهب جهم ٠‏ 

سوال . قالوا : قد وجدنا للفمل صفات تتحدد له » كما يتحدد له 
الحدوث . ووجدنا فيها ما يستحيل كوته بالفاعل منا » قحو كون القعل 
ياقيا وحسنا وقبيحا وكفرا واسلاما ودلالة ؛ كما وجدنا له صفات يحصل 


عليها منا وبقصدنا ؛ فيجب كونه فعلا لله وللعبد ؛ من حيث اشتركا فى أن 


الهما تأثيرا فى الفمل . وكما لا يجوز أن يقال : انه حسدث لآمر محدث 4 


فكذلك لا يصح أن يقا : ال سائر صفاته المنجددة يحصل عليها 
الا بفاعل . 

واعلم آنا قد دثلنا على أن الذى يتعلق بالقاعل من صفات القسل هو 
حدوثه ء وما يتبع ذلك مما يحصل عليها بالقصد والعلم دون الصفسات 
الراجمة الى جنسه ء سواء / كانت متحددة أو غير متحددة . وبينا أن 
ما وجب حصوله للفمل عند وجوده على كل حال من الصفاث » فانه لا يصع 
كونه بالفاعل . ودللنا على أن كوته سوادا » لو كان بالفاعل لجاز 'ذ يجعله 
اسوادا حشوصة » ولادى الى ضروب من الفساد بيناها من قبل . فلا يجب 
اذا وقع فمل زيد على صفات لا يحصل عليها به وبقصده » أن يكون تعالى 
جعله عليها ليتطرق بذلك الى أنه فمله . فيجب كون الفعل فعلا لزيد فقط » 
وف هذا ابطال ما تعلق ب . 


- 

على أن ذلك ينقض مذهبهم » لأن من قولهم أنه لا مسفة للفعل الا 
وهو غليها بالله ؛ تعالى » دون المكتسب ع حتى كونه كسبا . قيجب على هذه 
القضية أن يكون تعالى هو الفاعل له دون العيد » على ما ذهب اليه جهم 

فان قال : ان كو نه كافرا به » مكتسيا له وحالاة فيه » يرجع الى العبد ء 
افتجب صحة ما قلناه . 

قبل له : ان عندك آنه تعالى جمله حالا” فيه » وكفرا له » وجعله الكاقر به 
والملكتب له ؛ٍ ويذلك يسقط ما قلته . 

دن قال : ان انذم والمدح الى العبد يرجمان » فيجب من هذا الوجه 
تعلقه 

قيل له : يجب على قولك آن لا يتعلق به ذم ولا مدح » وآن يرجع 
جميع ذلك الى الله سبحانه . ولو رجعا الى العبد ء لكان الله تعالى هو الذى 


جعله ممن يذم عليه ويمدح ؛ ققد عاد الأمر الى أن المذهب » على ما قاله 
جهم » على علتهم ؛ أو يصح قولنا . فأما اثبات مقدور لقادرين » فلا يصح 
على رجه . 

سوال : قالوا : لا شىء أظهر مما يوجد فى الشاهد مثله . وقد علمنا أن 
الجسم الواحد يكون محمولا لحاملين » / حتى لو أراد أحدهما أن يحمله 
تمذتر عليه الا بأن يحمله الآخر . فاذا صح ذلك فى الشاهد » جاز مثله ق 
الغائب » وثبت أن اثبات فعل العبد فعلا لله » صحيح" . 

واعلم أن ما مله أحد الحاملين فى ١ا<.ول‏ » غير ما يفمله الآخر 
فالمحمول واحد » والحمل الذى يوجد فيه متغاير . ولذلك يتعذر على 


أحدهيا حمله ؛لأن مقدار ما يقدر عليه من اجزاه الحمل أو الحسركة » 


+ 
لا يصح أن يتكون محمولا به . حتى اذا قارنه فمل الآتخسر » صح كونه 
محمولا بكلا الفعلين . ولو لم يحصل فى فعلهما زيادة عدد على فمل أحدهماء 
لم يجز ذلك فيه . ولذا عليه » عند معاوتة الغير أو زيادة القدر » 
ما كان يثقل ءن ةبلى . ولذلك يلحقه » من المشقة ى حمله » ما لا بلحقه ف 
تحريكه . ولذلك يتعذر عيه حمل الثىء باحدى بديه » حتى يستعين 

بالأخرى ٠.٠‏ 
وكل ذلك بين أن فملهما متغاير » وال كان المحمول واحدا . ومتى 
يطل ما جملوه أصلا ‏ بطل ما بناه عليه م وان كان هذا الكلام لا يصح لاكثر 
المجبرة أن يتعلقوا به ؛ لأنهم لا يجترون فعلا من فاعلين محدثين . ولو صح 
كونه فعلا للحاملين » لا صح حمل القديم والمحدث عليه لأنه لا نسية 

بينهما فيحمل عليه . وكل ذلك يبين فساد ما تعلقوا به . 

وكذلك الجواب عن فولهم : ان الشىء الواحد يصير متحركا بما يفعله 
الله » تعالى » والمبد ء نحر السفيئة التى نسير بحركة / الماء ومد” الملاحين 
لها » لأن فعله تعالى غير” فعلهم . وان كان لا يقال : انهم أعائرا تعالى 
بتحريكه ؛ لانه يتعالى عن الحاجة الى الاستعانة بغيره » وأنه بفعل فيه 
قدرا مخصوصا للمصلحة. ولا يقال : انهتعال ىأعانهم عل ىتحريكه الا اذا كان 


ما فعلوه حسنا ؛ فأما اذا كان قبيحا » ففيه ايهام 
الاطلاق . لأن الأصل ف الممونة أنها تتفيد كون الممين مُسّكثنا من أمر قد 
أراده ممن مكثنه منه . 

ولذلك لا يقال : ان الله سبحانه أعان الكافر على كفره » كما تقال : 
اعانه على الايمان . ولا يقال : أعان البهيمة على ما تفمله ؛ لا لم يرد 
أفمالئها . 


1 


سكل 


فى ذكر حقيقة الضرورة والإلجاء والغاوق والكسب 
وما يتصل بذلك . 
اعلم آنا قد بيئا » من قبل ء ححد” المخلوق + ودللنا على أن هذه الصقة 
نستعمل ف غير الله » تعالى » وأنها تفيد كون الحدث مقدورا » فصلا بينه 
وبين الفمل الواقع على جهة السهو والشبخيت . وبينا أن هذا أولى مما سواء 
من الحدود . 
وقد قال شيخنا آبو عاشم » رحمه الله : انما سمى الخالق خالقا من 


حيث قصد بالفمل الى بعض الاغراض . وقال : ان نسمية المخلوق توجد من 
لعن عل الخلق ‏ والخلق والتقدير هما ارادتان » ولا يوسف الخلق ,1 
خلق الا والمخلوق موجود” ؛ ومتى كان معدوما لم يسم" خلقا ‏ والتقدير 
لا يسبى خلا الا بشرط وجود المقدور ؛ ولا مخلوق الا محد. 
تكون محدثا ليس بمخلوق » لأنه نفيد صفة زائدة على حدوثه ٠‏ 

وقد بينا : أن القول بأن هذه الصمة مشتقة من معنى » يبعد ؛ وأن الذى 
أولى وأقرب الى التمارف 
والاستعمال وبيئنا أن ما يحتج به » رحمه انه » فى أنه اشتفاق من قول 
الشاعر : وبعض القوم بخلق ثم لا فرى 217 . نما يريد به أنه يخلق ما يفمله 


قاله أبو على » رحمه الله » ق هذا الب 


ل ن بيت ازهير يمدح فيه هرم بن سنان ٠‏ والبيت هو 
ولانت تفرى ما خلقت وبعض القوم بخاق ثم لا بغرى ‏ ناج المروسج 3 
م 599 > 
ك0 الادم : الاديم الجلد ما كان أر أحمرء أو مدبوقه ٠‏ التاج * 


ع 

وقد قال شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله ؛ فى تقض المرجان وغيره أنه الما 
يوصف يأنه مخلوق » من حيث حدث من قاعله على مقدار لا على سييل 
السهو . وكثير من أهل الاثة لا يصف القديم » سبحانه » بأنه مريد ؛ ويصف 
أفعاله بأنها مخلوقة . 

وبينا أن المخلوق لا يفيد أنه مخترع » ولا آنه من فعل الله » تعالى » 
فلا طائل فى اعادته . ودللنا على أن العبد فى الحقيقة يوصف بأنه يخلق 
بقوله تمالى : « وتخلقوت افكا » 2 » وقوله : « قتبارك الله أحسن 
الخالقين » © » وقوله : ٠‏ واذ يخلق من الطين كهيئة الطير © 29 , 

وبينا آن التعلق بقوله تعالى : « هل من خالق غير الله » 27 » وقوله 
« أفمن يخلق كمن لا يخلق » 7*» لا يصح ؛ فهذا كلام من جهة المبارة . قاما 
من جهة الممنى » فائما بجب أن نبين أن الميد يحدث الشىء » وأنه صح أن 


يحدثه مقدورا ء وأن قول من قال : لا محدث الا الله ؛ حقا . فهذا الموضع 
هو الذى يتناوله الدليل دون 

اما الكسب » فهو كل شىء من المناقع 
يسمى الربح كسبا للتاجر م وسمى الله » تمالى » ما اجتليوا به عقاب الثار » 
كسا . / فقال « ذلك بما قدمث يداك » 270 والغمل > اذا وقع على هذا 
الوجه ؛ يسمى كسبا ؛ ويسمى المجتلب” أيضا به كسيا . 


وا مضار » اجثاب يغيره . فلذلك 


٠ من الآية /11 العنكبوت‎ )١( 
(؟) من الآية‎ 


زه من الآية 197 التحل + 
(1) من الآية ٠١‏ الحج ٠‏ وكانت فى الأصل ٠‏ ذلك بما كسبت يداك » * 


ع حت 

وقد قال فيخنا أبو هاشم » رحمه الله » بعد ذكره معثى ما قدمتاء : 
وانما دعا المجبرة الى التعلق بذكر الكسب ء لأنهم لم يقدروا على صفة 
.شرب مأخذها من مأخذ المشتفات من الأفعال » ولا يجوز على الله غيرها . 

فأما شيخنا آبو على » رحمه الله » فقد قال فى الاكتساء انه القثمل 
الذى يكتسب به لنفسه خيرا أو شرا » أو ضرا أو نفما؛ أو صلاحا 
أو فسادا . واللكتستب غير الاكتساب » لآن الاكتساب هو تجارته وبيعه 
وشراؤه : والمكتسب هو المال ؛ ولذلك لا يوصف تعالى بالاكتسابٍ . 
قال : وقد يكون من فل العبد ما هو مكتسب اذا كان خيرا أو شرا اجتلبه 
بغيره من الأفعال ب فأما أول أفعاله فلا يقال فيه انه مكتسب وائما يسمى 
اكتسابا . وقد يكون قفعاله ما لا يكون اكتسابا اذا لم يكتسب به تقما 
أو ضرا ؛ كحركات الطفل والنائم والساهى . والاجتراح كالاكتساب » 
ومعنى ذلك الاستفادة » وان كانت الاستفادة تستممل فى التقع قتط ؛ 
والاكتساب والاجتراح يستعملان ىق الشرر والتقع جبيعا . 

وكل هذا يبين » من جهة اللفة » أن المكتبب لا بد من أن يكون فاعلا 
ومحدثا ؛ كما أن الخالق لا بد من كو نه كذلك ب وان كان كلثا الصفتين تغير 
أمرا زائدا على الحدوث » ويدل على ذلك اطراد هذه اللفظة فى المعنى الذى 
ذكرناه : قلا ثى» يجتلب بالأفعال » ويطلب بها » من نفع وضر ء الا ويقال 
انه كسب ؛ ويقال لما وصل به اليه انه اكتساب . ولذلك سموا / الجوارح 
كوابب. 

وعدا بين تجاغل المجبرة فى قولهم : ان المبد يتكتسب :ولا يفعل ‏ وان 
هذا ينقض سائر ما يتعلقون به فى باب البادة عند فصلهم بين الكسب 


-ئ- 


والفمل . وكاتهم تجنبوا القول بآن الانسان يشل ؛ ثم وصفوه بذلك وبزيادة 


فائدة بعبارة آخرى . 


أما الالجاء ؛ فقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » فى تقض الطبائم : 
؛ فيثوثر الأدون منهما على الأعظلم . 
» وان لم يلحقه به مضرة ء لما حرم 
- فاذا دفع اليه والى 
انه مُلجّا الى آكل الميتة » وأله حلال . 


ان الملمتا هو من يشدفع الى ضررين 
وائما وصف بآأنه ملجا الى آكل .١‏ 
أكله » فحل محل المضار ليسا استشحق عليه المت 
الجوع » صلح أن يقال 

وقال فى الاشروسنيات الثابتة : ليس الالجاء بجنس الفعل 6 وانما هو 
ما اذا فتمل بالقادر أخرجه من أن يستحق المدح على الفعل » أو على الثرك » 
أو على أن لا يفعل . كا ملجأ الى الاضطراب بضرب السوط ؛ والى دخول 
الجنة اذا علم ما فيها . 

وقال : والحكيم اذا علم آنه لا يفعل القبيح + فليس بملجا لأنه يستحق 
المدح » ولا هو محمول ؛ وانما سمى بذلك ليفرق بين حاله وحال من 
يستحق المدح على أفماله + ودل ذلك على أنه لا يستحق المدح » فصح 
مدحنا له فى الشاهد ونهينا اباه » وأمرنا به . وبين أن العارف بأنه ان حاول 
ملنك الروم » حيل بينه وبين ملجا الى أن لا يقبله . ولا يكون ملجا الى ترك 
القتل الذى هو مخير فيه » ولو آلجى» بأن أعلم آنه لو حاول حركة حين بينه 
وبينها ؛ كان مخيرا فى الحركات الخمس وغير ملجا اليها ؛ ويصح أن يكلف 
واحدا متها ويستحق الثواب عليها . 

وقد قال ى موضع آخر : ان الالاباء قد يكون الى ترك ما يلم أنه 
آنه لو حتاوءله لحيل ببنه وبينه » وان كان الترك مما ريصح التخيير فيه . 


0 


وكون الفعل ملجا لا يمئع من كونه / كسيا » لأنه وان قويثت دواعيه حتى 
امار لة بكار لخ 


عليه وحتى مسار غير مستحق للمدح عليه فانه مع ذلك 
محدث لا ومتكتسب . 

ؤقداببنا مى.قبل ان القاهن قد يترعى له ما يتتقى أنه له بدامن أن 
يفعل » وآن ذلك لا يخرجه من كونه قادرا » ويفارق المضطر الذى قد فمل 
فيه ما لا يسكنه الاتتكاك منه » والمستوع من الفعل . ولذلك يستحيل كون 
الممنوع ملجا الى فعل ما منع منه » أو الى أن لا يفعله . 

والأرلى فى حد الملجا ما ذكرناه عن الاشروستيات الثابتة وان كان 
ف اللغة انما يستعمل فى دفع أعظم الضررين باسهلهما . ولسنا تلبت معنى 
لأجله يصير ملجا ويسمى الجاء , 

وقال شيخنا أبو هاشم رحمه الله : لو سميث معنى من المعانى بذلك » 
السمبت ه علم الانسان لا عليه فى الفمل من المضرة وققد المنقمة ؛ وعلمهم 
بأنهم لو حاولوا الشىء» لمنموا منه . لكن هذا لا بصح ف كل موضع ء لأ 
الانسان ملجا الى أن لا يريد عقاب نفسه والاضررر بها ء وليس هناك معتى 
.يكون الجاء يقال : ان الداعى القوى الذى يبلغ بالقادر أن 
.يكون ملجا ؛ هو الذى يوصف بأته الجاء . ويكون الملجا الى أن لا بريد 
عقاب تهسه داخلا فى الجملة ‏ لأنه » بعلمه بما يختص به العقاب من المضرة ء 
لا بريد غاب نفسه والاضرار بها . ويصير ما عنده» أن يُكون ملجأ لا حصل 
ملجا عنده ؛ قد أقيم مقام العلل الموجبة لذلك ؛ فوصف بأقه ملجأ لاجله على 
جهة التوسع أو لأنهم اعتقدوا فيه أنه يوجب هذه الحالة كالملل » انيمو ! 
الاسم" الاعتقاد” كصنيعهم فى غير ذلك من العبارات ٠‏ /, 

وآما المضطر » ققد قال شيخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله » فى الأبواب : از 


عم 
الضرورة ما يفعله القادر فى غيره » على وجه لا يسكنه الامتناع منه . ولذلك 
الا يقال : ان الطفل قد اضطر زيدا . وقال فى نقض الفصوص وغيره : المضطر 
لا تكون مضطرا الى ما يفمله فيه من هو أقدر منه » ويفمل آكثر من 
مقدوره . ولذلك يوصف لمفاوج بأنه مشطر ؛ ويخصون بهذا الوصف 
الحى* دون غيره . ولا يصفونه بذلك فيما لا يقدر عليه اذا فمله غيره 
كالألوان . قال : وذلك اصطلاح المتكلمين » والا فمند أهل اللغة اللضطرث 
هو الملجا . ولذلك قال تعالى : « فمن اضطر غير باغ ولا عاد » 17 . فاذا 
اشتد به الجوع لا يحصل فيه أكل الميتة من قعل غيره » وانما بحصل ذلك 
من فمله . ولذلك كتب يحبى بن يعمر الى الحجاج : « انا اضطررة العمدو 
إلى عرمرة من الجبل م 

وائما خالف المتكلمون أهل اللغة فى ذلك » لأنهم لم يجدوا اسما لن فمل 
فيه الشى» » كما وجدوه إن على الثىء . فجملوا قولنا : مضطر » موضوعا 
له . ونحن اختار ما عليه أعل اللفة » لأن خلافه يوجب أن الأفمال كلها 
ضروريات من حيث حلت فى محل ليس هو الفاعل » وكان يجب أن يكون 
الحل هو المضطر حتى تكون بدء الانسان مضطرة الى الحركة ‏ وهذا 
اميجداء 

وكان آبو على ؛ رحمه الله »نقول فى الضرور: 
فى غيره » كان قادرا على مثله أو لم يكن . وعلى الوجه الذى حددلاه أولا 
لا يكون مضطرا الا وهو قادر » وان لم يكن قادرا على تفس ما اشطره 
اليه . فاذا جمل بمعنى الالجاء ؛ فيجب كونه قادرا على تفس ما اضطر اليه . 
)١(‏ من للاية 15 البقرة + 


: انه ما يفمله الانسان 


ا 


واما الممنوع ؛ فهو القادر اذا عرض ما لا بتائى منه القمل » فلا يصح 
كونه مستوعا / الا وهو قادر على تمس ماءمئع منه . وكذلك القول فى 
الحيلولة والضد . فآما الجبر » فائما يستعمل فى الضرورة . ولذلك لا يقال 
0 آر فملته انه مجبور . 

وهذه الجملة تكشف عن ممانى هذه الألفاظ » وان كان الخلاف من 
جهة المعنى هو فى الوجه الذى قدمنا ذكره . 


أبو سلوم العتزلي 


فصل 
فىبيان أحكام الآفعال وما يتعلق بالفاعل منها وما لا يتعلق به 
وما يتصل بذلك 
اعلم أن للفعل أحكاما ترجع الى جنسه ء ولا مدخل لذلك فيما تريد 
بياته ؛ وأحكاما ترجم الى فاعله » وان كان لا بد من اعتبار صفته فى بوت 
تلك الاحكام لفاعله . ولا بد أيضا من اعتبار صفة الفاعل » فستى كان الفمل 
قبيحا صح أن يستحق به الذم اذا كان بحيث يسكنه التحرز منه لقبحه بان 
يعلمه أو تنمكن من معرفته . وكما بحسن ذمه عليه ؛ بحسن نهيه عنه اذا كان 
على صفة » ويستحق عليه العقوبة اذا كانت صفته ما ذكر ناه » وكانت 
العقوبة منباينة فيه . ومسى كان الفاعل ممن يستحيل عليه العقوبة استحق 
الذم » واستحال استحقاقه للمقاب ‏ كالقديم » تعالى ؛ لان استحفاق الثىء 


يتتبع صحة فعله . فاذا استحال ذلك » امتنع استحقاقه ؛ ولا يخرج الفمل 


ك ؛ من أن يصح أن يستحق به المقوبة اذا كانت ممكنة . 

كما أن السبب يوجب المسبب اذا احتمله المحل » ولا يوجب اذا لم 
يحتمله . فاذا صح ذلك ف الموجبات » لم يمتنع مثله فى الأمور المستحقة 
على الأفمال » لأنها لا تكون علة فيما يستحق بها على سميل الايجاب . 
ولذلك يحصل القبيح من الصبى” ولا يستحق به الذم . وقد يقع من العاة| 
ولا يستحق ذلك به لمانع نحو طاعات عظيمة تقارنه » أو تقدم نوبه . فقد 


صح / مفارقته فى هذا الباب العلل اللوجبة . 


فارقها لم ينع وقوع ‏ / 


يي م 


القبيح من فاعلين يستحق احدهما عليه العقوبة ؛ ويستحيل ذلك على الآخر» 
وان اشتركا فى ١‏ 


الذم به من حيث كان مما يناى كل فاعل . وقد 
يستحق على القبيح ذما زائدا على ما قدمناه ‏ اذا كان اساءة الى الغبي 
ويكون ذلك الذم مقابلا للشكر المستحق بالاحسان » ولا معتبر بالعبارات 
فى ذلك نليس لأحد أن يقول : ان هذا الذم اذا لم بخص بعبارة » يجب 
أن لا يشبت . ويبين انه زائد على ما قدمناه ؛ أنه حق بختتص المساء اليه » وان 
الاعتذار يزيله ؛ ويوجب قبحه ؛ وقد يستحق عليه العوض اذا كان اضرارا. 
بالغير » ولا يمتبر فيذلك علم الفاعل لان العوض يجب فيه على سبيل الميادلة. 
وما هذا حاله ؛ لا يشترط فيه كمال عقل الفاعل » ولا سائر احواله . وقد 
يستحق عليه فى القبيح اذا كان اساءة » الاعتذار » ولولا اقدامه عليه » ولم 
يلزم ذلك البتة ؛ ولذلك يختص بوجوب ذلك عليه دون غ 
بالقبيح اسقاط ثوابه على الطاعات ء الا أن هذا الاستحقاق بخ 


من حيث كان لا يستحقه به » وائما يستحقه من حيث بصح اجتماع 
الثواب والعقاب . فاذا كان عقابه آكثر سقط ما استحقه من الثواب 

سبيل الموازنة .نقهى العنى لم يستحق بالقبيح الا المقاب »الكن المتع 
مين فمله » به ازالة عن بابه الى اسقاط الثواب 


فيصح أن يفال : انه قد 
استحق به استقاط الثواب ؛ من حيث كان لا يثبت فى الحاصل سواه ؛ وان 
كان سبيله ما ذكرناه . وقد يستحق لأجل الفبيح عليه التوبة اذا كان 
مستحقا للعقاب والذم عليها » ليزيل ما استحقه بها . 

وكل ما ذكرناه / يستحقه على القبيح من حبث كان محدثا له . ولوله 
احدائه له » لم يستحقه به . فمن زعم أن المبد لا يحدث الفمل » لم يسكنه 


عويات 


تعليق شىء مما ذكرناه من الأحكام به . ومن قال 
ازمه جميع ما ذكرناه من الاحكام به . ولذلك الزمنا المجبرة 
اضافة ذلك كله الى القديم » سبحانه » وازالته عن العبد . 

ويستحق الذم والعقاب وسائر ما ذكرناه » وان لم يفعل القبيح لقبحه » 
اذا فعله وهو عالم بقبحه » أو متمكن من معرفة ذلك من حاله . ولذلك 
يستحق المسىء فى الشاهد الذم" اذا أساء الى غيره » وان لم يفعله من حيث 
كان اساءة . 

ولذلك يلزم التحرز من القبيح على كل حال . فلولا أن الاقدام عليه » 
ممن يصح أن يتحرز منه ) يقتضى الذم » لم يازم التحرز منه الا على وجه 
مخصوص ء كما لا يلزم أداء الواجبات الا على وجه مخصوص . 

ثم هذا القبيح على ضربين : 

احدهما يتكون قبيحا بفاعله » والمراد بذلك أن ما له قبح يتعلق باحوانه » 


تعالى فى احقيقة 


ويصح أن لا ينعله عليه . ثم ينقسم : فمنه ما وجه القبح نفسه ,تعلق به » 
ومنه ما يتعلق به آمر آخر يتبعه وجه القبح . فالأول كالعبث الذى يمكنه 
أن يوجده على وجه لا يكون عبثا » وكامر الغير بما لا تتمكن مئه اذا أمكنه 
أن يسكنه منه » فيخرج من أن يكون قبيحا . والثانى مثل الكذب » فانه 
يتكون خبرا بالفاعل » وكونه كذيا يتبع كونه خبرا ء الا انه اذا كان خبرا به 
جاز أن يقال : انه انما صار كذبا به » وان لم يكن كونه كذبا مما يتعلق 
باختياره مع تقدم كو نه خبرا ء لأن القصد واحد . وليس هناك قصدا أن 
يصير باحدهما خبرا وبالآخر كذبا . الا آنه متى آمكنه أن يقصد به الاخبار 


عن زند دون غيره » وقصد به الى واحد ليس هو على / ما أخبر عنه ؛ صار 


ع لجرت 


كونه كذبا كانه به من هذا الوجه ...فيجب أن يكون كلا الفسمين قبيحا 
بفاعله » وان افترقا فى الوجه الذى ذكرناه . ولا يمئنع أن ييتكون الذم الذى 
يستحقه على فعله » وحاله ما ذكرناه » أكثر من الذم الذى يستحقه على 
القبيح الذى لا تكون قبيجا ؛ وهو موقوف فى ذلك على الدلالة . 
والضرب الثانى » ما يكون قبيحا ولا يتعلق قبحه بالقاعل » كالجمسل 
وغيره . وهذا القسم فى أنه يستحق عليه الذم » كالاول . لأنه وان لم يكن 
قبيحا وباخنياره » فانه يسكنه أن لا يحدثه » فلا يحصل على الوجه الذى 


قبح عليه , فمتى آحدثه وحصل من حيث أحدثه على الوجه الذى يستحق 
الذم به ؛ صار وجه القبح كأنه معلق به من حيث كان تابعا للحدوث المتعلق 
به . ولولا كوته تابما لما يتعلق به » لم يستحق الذم به » كما لا يصح أن 
يستحق الذم بما لا تعلق له به آلبتة » كفمل غيره وكفعله فى صفات تفسه . 
ومتى حصل فاعل القبيح ملجا اليه ومحمولا عليه ببعض وجوه الالجاء ع 
خرج من أن يستحق به سائر ما ذكرناه من الأحكام » وصار ذلك الفغمل 
كانه فمل الملجا من حيث فعل ما أوجب وجوده لأجله ولم يصح العدول عنه 

ولذلك قال شيخنا ابو هاشم » رحمه الله : انه نعالى لو ألجا العبد الى 


الجهل والكذب » كان لا يستحق به الذم والعقاب » ولكان مقدورا ف 
فعله . وان كان الالجاء » اذا لم يوثر فى الوجه الذى له قبح » لم يخرجه عن 
كونه قبيحا . ولذلك قلنا : ان نهيه عن هذا الفبيح لا يحسن . وكذلك 
لا يحسن أمره بالحسن مع الانجاء . وهذا ء تحو الهارب / من سيع يقبل 
عليه » يخشى أن يفترسه ؛ فلذلك صار ما يلحقه من الحكم كانه فمسل 
السبع ء فوجب العوض عليه » على ما تشرحه فى كتاب العوض . فصار 


يلل 


الالجاء من حيث ارج الملجا من أن يتعلق الفمل باختياره » مصيرا للفمل 
فى الحكم كانه فمل غيره . فوجب أن تزول عنه الأحتكام التى من شأنها أن 
تتبع اختياره للافعال » وثئيت فيه أحكام ما لا يتعلق فيه باخ 

ولهذا قال شيوخنا » رحمهم الله ؛ للمجبر: 
التأثير » قلو كانت الأفعال مخلوقة لله ء تعالى » فى العبد ء لكان بهذا الحكم 
اح . فكان يجب أن لا يستحن العبد عليها الذم ولا العقاب ولا مسائر 


اذا كان الالجاء إوثر هذا 


ما ذكرناه من الأحكام » وتتبح أمره بها ونهيه عنها . ومتى كان المبيح 
لا يقع من العيد الا 207 عند أمرر آخر لولاه لم بقع » فقاعل ذلك الأمر 
لا بحسن منه ذمه وعقابه . 

ولهذا قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : لو منع الله اللطف أو استفسد 
العبد بفمل ما يختار عنده القبيح » لم بحسن منه أن يعاقبه . لأنه كانه أتى 
ف القبيح من قبله » وان حسن من سائر الناس ذمه . وقصل بين التقساب 
وبين الذم » يمأ 

وكذلك قال : نو أمر تعالى باتقبيح لما حسن منه أن 
وهذا اتما قأله » لأته قرب عنده من حال الملجأ من حيث فعل مأ عنده اختار 
القبيح ؛ أو صار كالعذر له فى اختيار القبيح » من حيث جعل له الى فمله 
داعيا وباعثا ؛ وان لم يبلغ حد الالجاء » شبتهه به فى وجه دون وجه . ولذلك 


ره من بعد - 


اذا فمله . 


أزال عنه الحقاب دون الذم الذى لا تعلق له بما يختص به القديم » // جل 
وعز » من حيث يستحقه من العباد على حد استحقاقه من الله » تعالى . 
وعلى هذا قال شيوخنا » رحمهم الله ؛ للمجبرة : لو فعل تعالى فى العبد 


زح الا ث فى الأصل ,الى ,ام 


عوك 


الوجبة- للفمل » أو الارادة الموجبة” » أو آراذ منه ذلك وأراد به 
موجبه ع أو خلق له اللطف الموجب » لوجب أن لا يستحق الذم على ذلك 
أصلا ولا العقاب ؛ ولما صح تعلق شىء من أحتكام الفعل به » لو كان الفعل 
أيضا ؛ قكيف اذا كان تعالى هو اللحدث له 7 

الفمل من اشتقاق الاسم واجرءء الأسسماء على فاعله ‏ 
قائما لم نمده فى أحكام الفمل » لأن الفمل لا يقتضيه » ولأنه كلام فى عبارة . 


وقد كان بجوز ف المواضعة خلافه” » ولذلك يختلف فى اللغات . وما يفتضيه 


من جهته بحدث 


قأما ما 


الفمل من الأحكام لا يختلف فى العقول ؛ وانما يذكر ذلك » لأنه يشوبه الذم 
لة انذم . لأن الذم اذا لم يكن مالفى النفس » وأريد به ما يجرى + 
فى اللسان ؛ فهو بالأسساء المستقة وما جرى مجراها . ولذلك يذم من فعل 
الظلم » بأ يوصف نه ظالم ؛ كما يذم بآنه يستحق العقاب » وأنه ملعو » 
الى ما شاكله . فمتى قصد بالالزام الذم؛ بالأسماء المشتقة » فالكلام صحيح 
فى المعنى . ومتى كان الا 
انبين لهم أن قولتهم ينتضى الخروج من الاجماع » ويؤدى الى ما هو كفر 
عند الامة» على ما نبينه . 

واعلم أنه متى لم تثبت فى الشاهد أحكام” الأفمال » لم يصح اثباتها ف 
الغائب . لأن بالشاهد يتطرق الى الغائب فى هذا الباب ؛ وان كان فى أحكام 
الأفمال ما يعلم تعلقه بالقمل على الجملة // من فعل أى فاعل وجد ؛ وان صح 
أن يلتبسر ذلك عند التعيين » كما نقوله ق قبح القلم وما يلحق فاعله من 
التقص والذم . فلو لم يصح فى الشاهد استحقاق” المدح على الحسن + لم 
يتعلم انه تعالى يستحق المدح” على ثىء من أفعاله . واو لم بثبت استحقاق 


اثبات الأسماء المشتقة فقط » فالمقصد يه أن 


- ولاو 


الذم بالقبيح 


م منا » لم يصح تقدير ذلك فى الق 
عنام يصع ندم 


تعالى لو قل 
ابح » ولااصح أذ 
أهه عله ؛ ولبشل معنى التسبيح والتقديس 
والتحميد فى اسمائه ؛ وكل ذلك يبطل ما يقوله المجبرة . لأن ذلك بوجب 
زوال الذم والمدح عن الشاهد ؛ وى زوالهما ء زوال” ذلك عن الغالب. وف 
ذلك ابطال ما عرقناه من أححتكام الأفعال ؛ وفيه ابطال التكليف أصلا؛ فضلا 
عن أن يتكلم فى أحوال الكلف وأفعاله . 

وهذه الجملة كافية فى بيان أحكام ما يقبح من الأفعال , 


ولما صح بمدحه بأنه لا يظلم ولا ينفعل |١‏ 
نفسه عن ذلك ولا 


فاما الحسن فائه يستحق به المدح اذا كان على صفة تحو أن يكون 
احانا الى الغير » أو مؤؤديا الى تمعه ؛ أو تسكينا له من الوصول لى تفع 
مخصوص ؛ أو أن يكون مما فيه صلاح فيما كلفه مسهلا له ؛ وهذا نحو 
النوافل التى يفيدنا بها . وقد يستحق المدح على ما يجب ايصاله الى المي 
من النفع + كالثواب والللف وغيره » وعلى ما يلزمنا فعله من الواجبات على 
اختلافها فى 


ه وجوبها . فكل ذلك مما يستحق بفعله المدح ؛ وان كان 


لا يستتحق به ذلك دون أن يفعله الفاعل كُلى وجه مخصوص قمله 


اشهوة أو لغرض ؛ سوى ماله وجب أو حسن ف العقل » ام يستحق 
به مدحا . 

وحكمه قأنه يلقسم قفيه ما بحصل / كذاك بالفاعل؛ وفيه ما لا يحصل 
كذلك به : كاتقول فيما قدمناه » وكذلك فى آكثر ما سبق القولفيه . 
ويستحق الواحد منا الثواب على ذلك من حيث قعله على وجه يشق عليه 


فمله ؛ أو يشق عليه فعل سسبه ؛ أو لأته عدل به عما هو أشهى اليامنه » 
فيصير أنه قد لحفته مشفة . ولذلك لا يستحق تعالى الشواب غلى فمل 


1 
الواجبات » لو صح اثبات موجب يوجب عليه الأفمال ؛ ويستحق بالاتعام 
والاحسان الشكر” » وهو أمر زائد على المدح وال 


اسقاط العقاب والذم اذا كان ما يستحق به من المدح وال 


وقد يستحق به 
اب أكثر منه ؛ 


وقد بينا كينية القول فى ذلك . وقد يستحق بالئسة » اذا كانت مخصوصة » 


العبادة . وهذا مما يختص به تعالى » لاختصاص نمّسه بأنها تستقل 
بنفسها » وأنها أصول التعم ».ولا انسمة” الا بها ء فصارت كانها 
النعمة فقط » قصح أن يستحق بها العبادة . 

والانجاء يزيل هذه الأحكام » ويثير حالتها فى الوجوب . لان كون 
الفمل واجبا ء وفاعلئه ملجأ الى فعله > يتناقض . واتما يعئى شيوخنا » رحمهم 
الله بتولهم : ان الالجاء كد من الاب 


مله فيما لو يفعل » وأنه 


فيه 
فلا وجه لشرح القول فيه . وقد يستحق المدح باذ / 
له الى فعله داع . والقول فيه » كالقول فى فعل الواجب . 

وائا تحصل هذه الأحتكام »لمن يصح أن يحدث الفعل . قمتى أحدقه ثر 
على بعض الوجوه ؛ ولم يفعله مع التمكن وزوال الأعذار ؛ تعلقث هذء 
الأحكام به. ولهذا قلنا ان المجبرة لا يصح لها القول بشىء من هذه الاحتكام 
ف الشاهد ؛ لاضافتها هذه الأقعال الى القديم » جل وعز . وى هذا 
افساد طريق ائباته فى الغائب . 

وهذه جملة من أحكام الفمل نجدها مستقصاة فى مواضعها + أثرنا 
الى جملتها لتكون توطئة لمكالمة المجبرة فى المخلوق . لأن كثيرا من مكالمتهم 


تستند إلى ذلك وتتعلق به » فأحبينا أن يجده الناظر ف كتابن! عبتمعاً فى ياب واحد 


سيل 
فها يلزم من أنشاف أفعال العباد إلى الله سبحانه من الفاد 
وما يتصل بذلك , 
اعلم أن المعتمد ف أن أفعالهم لست «خلوقة له تعالى ؛ ولاحادئة من 
جهته ؛ ما قدمناه من الدلالة على أن تصرف زيد فعله + وأنه من جهته حدث 
ووقع » وان اثبات فعل من فاعلين ومقدور من قادرين محال + وان الشىء 
لا يقدر عليه الا على وج الحدوث . قمتى علم ذلك + علم بطلان قولهم فى 
امخلوق . وقد يطل مذهبهم بأشياء تجرى مجرى الالزامات : وييان 


ما يؤدى فولهم اليه من النساد » هدم الدين ؛ والخروج من الاسلام ؛ وان 
كان ف جملته ما يصلح الاعتماد عليه . 
وتحن نذكر جلة من ذلك ٠‏ ونبين موقعه من الكلام - // 

دليل الذى يدل على أن افمالهم ليست بمخلوقة ثه ؛ انه لو كان تعالى 


محدثها ودوجدهاء لمح أن يوجدها 


ان لم يقدر العيد عليمسا . لاد ذلك 
الفمل لا يحتاج فى وجوده الى قدرته : ولا يحصل على بعش الصقات بها 
ولا القديم تعالى » يحتاج الما يحصل قادرا على ايجادها . قاذا بطل 
ذلك علم أنه من فعل المبد . ببين ذلك أن قمل زيد لا يحتاج الى قدرة 


عمرء ء لما لم يحتج فى وجوده الها ء ولا فى بش مسنات 


؛ ولاعى قدرة 
لزيد » فكذلك يجب فيما بخلقه تعالى » أن يصح أن يوجسده على سائر 


صفاته مع فقد قدرة المبد 


اللقيجم 
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كك 


وقد بينا بطلان ذلك ؛ بأن دللنا على أن وقوع تصرفه بحسب قصده 
.يدل على آنه قادر عليه . وانما قلنا : ان قدرة المبد ليست قدرة له تمالى 
على اباد الغمل » لانها لو كانت قدرة لوجب اذا اتثفت بالمجز أن يكون 
الجن عهرا لأ ووخذا يوب حسة كوه عابز. ولاه كال يبب اد يرق 
تعالى قادرا لذاته على الفمل و بهذه القدر: 
بها على ما يستحيل كونه مقدورا له . وكلما صح كونه مقدورا له » بجبٍ 
كونه قدرا عليه لنفسه وقد علنا أن اثباته قادرا على الشىء لتقسهء 


جميما » لانه لا يجوز أن يقدر 


وبالقدرة فى انه يستحيل » بمنزلة كون مقدور واحد لقادرين . لأن مادل على 
استحالة ذلك يدل على أنه يستحيل وقوع المقدور من وجهين ؛ كان القادر* 
على ايحاده منهما واحدا أو اثثين , 

وبعد » / فان القديم » تعالى » لا يخلو من أن يفعل هذا الفمل » وان لم 


اتوجد هذه القدرة لما هو عليه لتقسه ؛ أو لا يصح منه ذلك الا بعد وجودها. 


فان صح ذلك منه » فوجودها اذن كعدمها فى أله لم يؤثر فى صحة اب 
هذا الفمل , فيجب أن تكون هذه القدرة كالحركة وسائر الأجناس هف أنه 
لا 
وجودها » كان ذلك ناقضا لقولنا : 


ن أن يكون قادرا بها . وان كان لا يصح أن يفعل ويوجد الا بعد 


انه قادر عليه لتفسه . لأن من حق الت 
على النىء أن يضح منه ايجاده مع زوال الموافع . ولو جاز أن يقال : !' 
تعالى قادر على ايجاده ؛ وان كان لا بصح منه إيجاده ‏ الا بعد وجود هدم 
القدرة ب لجاز ما قاله ابراهيم النظام ؛ رحمه الله » من أن العبد قادر 
النفسه » وان كان قد يتعذر الفمل عليه فى بعش الأحوال ؛ ولأدى ذلك 
الى القول يكل جهالة فى صفات التقس ؛ وأن يصح فيها أجمع أن لا يتعاق 


ا 


ى يخنمسها الا عند حدوث معنى وتجويز ذلك فيها » يقتشى 
تجويز مله فى العلل وما يتعلق بها من الأحتكام » وأن يجوز وجودها على 
الوجه الذى تكون يه علة ولا يوجب الحكم الا بعد وجود غيرها , 
ولجاز أذ. يقال : انه 98 الى كل أفماله » حتى لا يسح أن 
جوجبد شيا منها الا بمد وجود القدرة . وذلك يؤدى الى ما لا نهاية 
له من قدر القدر . ولجاز 'لقول بحاجته فى كونه عالما الى / معانى توجد وان 


كان عالما لتفسه . 


وألزمهم شيخنا أبر هاشم ؛ رحمه الله » القول : بأنه محتاج الى القدرة 
فى اختراع هذا الفمل » كما أن العبد يحتاج اليها فى اكتسابه ؛ والحاجة من 
أمارات الحدث . 

فان قيل : انه تعالى وان كات لا يصح أن يخترعه الا بها » فليس بمحتاج 
اليها لانه يستحيل حدوثها الا كذلك ؛ كما لا تجب حاجته عندكم ف ايج 
المسبب الى السبب » من حيث يستحيل وقوعه ؛ الا كذلك ؛ وكما لا نبب 
حاجة الواحد منا فى ايجاد الحركة الى المحل + من حيث كان يستحيل 
وجوده : الا على هذا الوجه . 

قيل له : ان سبيل القديم تعالى فى هذه القدر: 


اسبيل” المكتسب ؛ قاذا 
كان الكتسب يحتاج اليها فى الاكتساب ؛ من حيث لا يصح أن يكتسب هذا 
الفعل الا بها ؛ فكذلك حاجته » من حيث كان لا بصح أن يخترعها الا يها + 
فالالزام: » على هذا الوجه » وقع . ولا يمكن القول بأن الفعل لا يحتاج 
الى قدرة فاعله » كما لا يسكن أن يقال : انه لا يحتاج الى فاعله ومحدثه . 
فاذا صح حاجته الى الأمرين » وثبت أن ححكم القدديم تعالى فى اختراعه + مع 
هذه القدرة » حكم زيد نندهم فى اكتساره لهء فقد صح هذا الالزام . 


و 

وآنما يسوغ القول بأن الفاعل لا يحتاج فى !بجاد المسبب الى غير 
السيب » لان وقوعهما يصح من حيث كان قادرا عليهما ؛ وصار الب » فى 
أن المسبب لا يوجد الا معه » بمئزئة محل الفعل ؛ فرجعت الحاجة الى/ تفس 
الفعل دون الفاغل ‏ وكذلك القول فى المحل . وفارق ما ذكرناه فى حاجة 
القديم » نعالى ؛ الى القدرة ى اختراع الفمل » على ما الزمتاهم 

وألزمهم رحمه الله القول” بن الانسان بقدر يكل ما يقدر الله به 
فييكون قادر* الذات على ما الله » تعالى ؛ قادر” عليه لذاته » كما كان قادرا 
بالقدرة التى يقدربها سيحانه . وهذا يوجب كون العبد قادرا على اختراع 
الأجسام وسائر الأعراض ؛ وأن ,يكون كاتقديم » تعالى ؛ فى أنه يقدر على 
ما لا نهاية له . وهذا لأن القدرة مع كو نها مخئصة بالعبد بحلولها فى بعضه ء 
اذا صح مع ذلك كونها قدرة له تعالى على الختراع الفمل ؛ فقكذلك وان 
اختص القديم لذاته بما لا يصح ف العبد ب فغير متكر أن يكون العبد قادرا 
بنا له صار قادرا تعالى » وهو نفسه . 

والؤمهم أن يكون المبد قادرا بها على الاختراع ؛ كالقديم » تعائى ؛ 
لأن تعلقها بالعبد آكد من تعلقها بلته » تعالى . فاذا صح الاختراع باه 


فيجب أن ,يصح ذلك من كل مّن' هى قدرة له . ويجب على هذا القول 
يصح من الله ؛ جل وعز + بها الاكتاب ‏ كما يصح من العبد . وانما قلنا 
ان العملا بحتاج. 


اليها لا يحتاج كل ما »١7‏ جانسه اليها ؛ فكان لا يصح وجود الحركة من اق 


جوده منجهة نه ء تعالى؛ الوقدرةالعيادٍ لأننو احتاج 


سبحانه » ف العاجز والجماد . آلا ترى أن الملم نا احتاج الى الحياةء 


(1) كل ما : فى الأصل , كلما , * 


ع موحد 
احتاج كل ما 97" جانسه اليها 7 وافما صح لنا القول بأنه قد يوجد من جلس 
ارادتنا ما لا يحتاج الى محل » لأن تعلق نلك الارادة بالقديم تعالى » 
لا يصح الا بأن يوجد كذلك . فصار حكمها / لا يحصل الا بأ يوجد 
كذلك ؛ كما أن حكم ارادتتا لا يحصل الا بأن يوجد ى محل . 

فأما الحركة التى توجب كون المحل متحركا ولا تتعلق الا به » فلو كان 
بعضها يحتاج الى فدرة فى المحل لاحتاج سائرها اليه » ولجرت القدرة 
للحركة مجرى المحل . على أن الحركة يصح وجودها من فعلنا » وان لم 
توجد القدرة فى محاها » لأن فناء القدرة فى حال الفمل بصح على ما يستدل 


عليه نكيف يقال : انها تحتاج الى اتقدرة من فمله تعالى 7 وانما قلنا : ان 
الفمل لا يحصل على بعض صفاته بالقدرة + لو كان مخلوقا لله ؛ تعالى + 
لآن ما يوجب كولة حاذثا لله تعالى » يوجب كوته غلى سائز ضفاته به 
تعالى ب ولا علة يذكرونها فى ذلك الا وتوجب أن سائر صفاته بالله تعالى + 
قالوا ‏ 


وذلك بطل الحاجة الى القدرة ليتحصل بها على يعضن الضفقات 
يحصل بها كسبا » فقد بينافى الكسب ما فيه كنا 
وبعد » ققد كان بصح أن يوجدها تعالى ؛ ولا تحدث القدرة ؛ فلا يتكون 
كسبا . لآن وجود الفمل لا يتعلق عتدهم 
وجود كثير من الافعال ليس يكسب . 


فال قالوا : اله يصح أن يوج 


نه كسا ؛ من حيث صح 


كسبا له ؛ وهذا هو الذى قول به. 


يتكون كسيا + بل يكون ضرورة ؛ 


متى اوجد فيه هذه القدرة ه ضاو 


(5) كل ما : في الاصل , علماى + 


_-- 
قبل لهم : انا قد بينا أنه لا حقيقة للكسب» فتملنك بذلك لا يبح 
وبعد » قانه يجب أن بكون كل حكم لتفعل كان يحصل لو لم يجصله 
لله تعالى كسبا له » أن يحصل له وان جعله كسيا له ء / ما يرجم الى انه 
تعالى والى الفعل تفسه . وكان يجب أن تكو تعالى » وان جعله كا 
للعبد ؛ ظما به ان كان ظلما » ومستحقا للذم عليه ؛ وان يكو تمالى 
موصوفا بالقدرة على الظلم والكذب والتفرد بها وذ خلاف 
اكثرهم . وكان يجب كون العيد مضطرا لذنك ‏ كهتو نو ام 
وكان يجب أن لا بقع ذلك من العبد بحسب قصده وارادته . وكل ذلك ببين 


صحة ما الزمتاهم . 

وعلىهذا الوجه ؛ ألزمهم الشسيوح : رحسهم الله ؛ القول”: بأنه تعالى كان 
يجب أن يلق أفمال المباذ » وان عجرا عنها 4 وكان .. ل 
عجزهم بوجودها . لأنه تعالى قادر على احدائها . ولا يكن أن يقال 


العجز ينغى ختلقه تعالى للحركة » لأنه كات يجب أن ينفى كل ما جا نسنها 


ولانه لو تفاها والقدرة” جميعا » لكائا ضدين أو مثلين . ولا بصح أن بنا 
ان العجز بمئع القديم + تعالى 4 مي ابجادها ؛ لأنه من فمله ؛ ولا جور 
يمنع نفسه م وكان يجب ٠‏ لو كان ضدا للحركة » أن ينتفى وجودها 
كائر الأضداد . فاما اذا اررتكبوا تفى القدرة أصلا ؛ على ما بقوله حيدم 
فالذى يفسد به قولهم ما ببناه من أن لتصرف العبد تعلقا يهء وأن ذفاء 
يقتضى كونه قادرا عليه . 
وجه آخر : لو كان القديم ‏ تعالى . هو المرجد لتصرف العباد + لم يكن 


لنا الى ااثبات العباد قادرين واثبا 


وفهذا تقض القول. 


سمي 
بآن للعباد اقمالا . وذلك لان القديم » سبحانه ؛ اذا أوجده على سائر 
فاته ؛ لم يصح اثباته محتاجا فى يعض صفاته الى العيد » واننا يكن 
اثبات العبد قادر؟ متى أثبت الفمل به على بعض الوجوه . / 

افان قيل : اذا جاز حجته الى امحل ؛ وان كان تعالى قد أوجده على 
سائر صفاته » فكذلك لا نبعد حاجته الى قدرة العبد وان كان بالله » تعالى » 
على سائر منفاقة . 

قبل له : ان طريق اثباث القدرة ائبات” الممل محتاجا ى بعض صفاته 
اليها » أو الى القادر بها : واذا لم يصح ذلك ؛ على قولهم » لم يصح اثياتها 
أصلا ء وليس كذلك القول ف ائبات المحل ؛ لأنا نبينه بغير هذا الوجه + بل 
لا يصح أن يحصل للفمل صفة به وائما بحتاج اليه فى وجوده وحلوله فيه ؛ 


وهذا فرق 


وبعد » قمتى كاثوا : ان الفعل يحتاج الى القدرة ء وان لم يحصل بها 
على شىء من الصفات ؛ ققد تركوا قولهم ورجع كلامهم فى المعتى الى أن 
الفمل يحناج الى وجود القدرة فى المحل » كحاجة الارادة الى وجود الحياة 
فى محلها ب وقد بينا قاد ذلك . 

فان قالوا : اليس يحصل الفعل كسبا بها » فيصح لنا اثباث العبد قادرا 
من هذا الوجه 8 

فقد ببنا فاد قولهم قى الكسب ء وأنه لا جهة للفمل تتعقل تحمل 
عليما بالعبد » فيقال : انه مكنسب . على أنا لى سلمنا لهم أن الفمل قد 
يحصل على بعض الصفات بالعبد » لم يمكنهم اثياته قادرا » لأنه اذا كان 
تعالى هو المتوجد للفمل والمتحدث له . وابجاده يقتضى كوته على تلك 


دون - 


الصنغات + وجب كونة عليها ء قدر غير 


1 ام لم يقدر . وهذا بردهم الى القول 
بن العبد ليس بقادر اصلا - 

فان قالوا : ان تلك الصفاث يحصل عليها الفمل مثى كان العيد قادرا » 
والا وجد الفمل ولم بحصل على نلك الصفات . 

قيل لهم: / لا طريق يقال ؛ لاجله يحصل على صفة ما بالعبد » الا ويوجب 
كونه حادثا به . فمتى قلثم : اله حادث بالله » تعالى » لم ريصح الكم اتقول 
بأنه يحسل على بعض الصفات بالمبد . وقد بيئا أن تعلق حدوث العمل 
بالعبد ؛ أقوى من تعلق سائر صفاته ؛ وهذا يبين فساد هذا القول . 

وقد ألزمهم شيوخنا ؛ رحمهم إل ؛ القول : بأن جهة الكسب يجب أن 
.يحصل عليها بالله تعالى ؛ لأن عندهم لا جهة للغمل الا وأهو محدث منها 
فاذا كانت الجهة المضافة الى الانسان الفمل” محدث” منها ؛ فيجب ان يتكون 
تعالى كما احدئه واخترعه ؛ ققد جعله كسبا ؛ قمن أبن أن العبد قادر عله 7 


وس هذا الوجه » ألزمناهم القول : بأن مقدورا واحدا من قادرين على 
وجه واحد » لأنه لابد من أن يضيفوه من حيث كان كسبا الى اقه تعالى 
والى الثاس جميعا . 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الموجد لتصرف زيد ؛ لوجب أن يكون 
حكثم غير محل حركاته من أبعاضه » حكم” سائر الأجسام فى أنه لا تعلق 
للحركة به + لأن وجوده بلله » تعالى » وحلوله برجع الى المحل . وان كان 
هناك قدرة قهى موجودة فى محلها + وان أوجبت الحركة حكما » فعلى جهة 
الايجاب لا على ج 
الحركة . ويختار العبد أن لا نحصل الحركة كسبا بها . وكل ذلك يوجب 


الاختيار ب لأته لا يصح عندهم وجود القدرة فى محل 


هم - 
ألا يكون لاضافة الفمل الى العبد الذى هو الجملة وجه” » وان أضيف الى 
محله . وهذا يبطل كون العبد / فاعلا » ويحيل القول بأن تصرفه يجب أن 


بحسب قصده . 
ع 


وليس ذلك مما تقوله » فى المليم والارادة وسائر ما بخص اك 
:وجب ء الحكم للحى » سبيل” ؛ لأنها توجب ذلك لجنسها ؛ كما تثوجب 
الحركة كون” امحل متحركا لجنسها . وليس لجملة العبد ؛ على قولهم » 
صفة وحال توثر فى الفمل حتى يضاف الها . وهذا ببين صحة هذه 'لطريقة. 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الخالق لأفعال العباد » لصح أن تقم 
محكمة مرتبة وعلى نهاية الاتساق » وان نم يكن عالما بكيفيتها » حتى تفع 
الكتابة. والصياغة من الجاهل بحسب وقوعها من العالم ِ بل كنا لا تمن ف 
كل من بقع مله أنه جاهل ؛ لأن تجويز ذلك فيها يمنع من الاستدلال بما 
على أنه عالم » كان لا يمنتع أن نقع الكتابة من العالم بالصياغة بان يخلقها 
الله » تعالى ٠‏ فيه ء ويتعذر عليه الصياغة » وكان لا يستتع أن يكون كل من 
ازداد جهلا باتفعل يكون الفمل المحكم بآن بقع منه أقرب بآن يتوجيد 
تعالى فيه ذلك . وقد علم أته لا يسكن أن يقال : انه يحتاج تعالى الى علم 
العبد ؛ ى احداث الأقمال المحكمة » لأنه الموجد لها » وهو عالم بها لتفسه » 
فلا وجه لحاجته الى علم العبد . ولأن عندهم أن الأفمال المحكمة التى 
لا تتعاق بالعبد قد آحدثها تعالى لكونه عالما بكيفيتها وان لم يحصل للعبد 
العلمت يها . 

ولا يسكن أن يقال : ان علم” العبد عليه تعالى ‏ لأنه يوجب كونه 
جاهلا بجهله ؛ يجب ما قدمئناه فى القدرة من وجوه المساد ؛ وان كان » 


ره 


الو ثبت ذلك » كان لا يمكن ائبات علم العبد مى حيث صح منه تعالى ايجاد 
الفملمحكما » لكونه عالما » / وان لم يحصزعام العبد . ولا يمكن أن يقال: 
ان جهل العبد بكيننية الفمل ؛ بحيل ابجاده من جهة القديم » تعالى . وذلك 
لأن مثل هذا الفعل المحكم ء قد يصح أن يفعله بعالى مع جهل العبد + 
فكذلك هو بعينه ؛ ولأن الجهل لا يناف تاليف الكتابة والصياغة » فكان 
يجب أن يصح وقوع الفمل المحكم من الجاهل » ونتقنط” حروف القرآن 
من الضرير حتى يأتى به على الصواب » ولا يتمكن البصير العالم من ذلك 
بأ لا يخلقه تعالى فيه . 

فان قال : يجوز ذلك عندنا » وان كانت المسادة قد جرت الآن أن 
لا تحدث الأفعال المحكمة الا فى الملماء » ولولا العادة لجوزنا ذلك . 

قيل له : ان ما ادعيته من العادة لا يصح اثباته مع هذا القول غ لاته 
يجب أن لا نامن ى كل من نظله عالما » من حيث وقعث منه الأفعال المحتكمة 
أن غير عالم ؛ واذا لم نعلم ذلك ؛ لم يصح أن ندعى فيه عادة » لأن ائبات 


العادات انما يصح فيما علم وقوعه من الأمور ؛ فيدعى 1. 


وبعد » فيجب أن يجوز أن تكون العادة فى ذلك مختئمة بالأوقات 
والأماكن ؛ وان ييكون اهل الصين وغيرها من البلاد بقع منهم الأفضال 
المحكمة مع الجمل بكيفيتها » ويستمر ذلك فيهم كاستمراره فى العلماء منا 


وكذلك فيما مضى من الأزمان > 


ب أن يجوز ذلك . 

على أن علم العبد اذا لم يكن له تأثير فى تسق الفمل » لأن الله » تعالى + 
بحدئه كذلك ؛ فيجب أن يجوز من زيد أن يفعل بيده من الفمل المحكم 
الوجود العلم فى قاب غيره ؛ مثل ما ,جوز منه ذلك اذا وجد فى قلبه » لان 


سبييو- 


كلا العلمين لا تأثير له فى اتساقه . وكاذ / أن يصح منه فمل الكلام / 
بلسانه مرتبا لوجود علم غيره على حسب ما يجوز منه لوجود علمه . فان 
ارتكب القول بأن ذلك جائز » وان العادة يصح أن فيه 6 لم يمكنه 
اثيات العبد قادرا على الكسب أصلا ؛ لان تعذر الفعل المحكم من الجاهل 
وممن ليس بعالم » كتعذر تمس الفمل من العاجز . فان جاز وقوع اللحكم 
من الأفمال من الجاهل بخلاف ما تقله فى الشاهد » ليجوز وقوع نفس 


الفمل مبن ليس يقادر . وهذا يوجب عليهم ارتكاب مذهب جهم قى أن 
الا قادر قى العالم » وأن الأقمال كلها ضرورية . وقد ثبت فساد ذلك 
بما قدمناه » والقوم لا يرتكيونه . 

وقد الزمهم شيوخنا ؛ رحمهم الله » على ذلك القول » بأن الجاهل 
يحسن آمره بالأفمال المحكمة ء لأنه يحتاج فى إيجادها كذلك الى شى» سوى 
القدرة . 

ومن قولهم : ان تكليف زيد الفمل” الذى لا يحتاج فيه الا الى القدرة 
يحسن ويصح . وبينوا أن تكليف الأعمى تقنط> المصاحف أعظم” فى القبح 
من تكليف العاجز الفمل” » وتكليف الجماد . وهذا مما نستقصيه فى باب 
القدرة . 

وجه آخر : لو كانت أفعال العباد مخلوقة لله سبحانه » لوجب أن 
يصح آن يقع ما يحتاج فيه الى الآلة بلا آلة » لأنه تعالى لا يحتاح فى خلق 
الصمود. فق زيد الى السلم ء والطيران فى الطير الى الجناح » والكنابةر ف 
الورق الى القلم واليد , قكان يجب أن تكون الآلات » وجودها كعدمها ‏ 
فى أنه لا يحتاج اليها الثة وكان يجب أن لا يخل” فقدها بتعذر ماهى آلة 


عمد 


فيه » حتى يكون الزآمين” بمنزلة الصحيح ف الأفمال » والضرير كاليصير 
فيها ؛ بل لا / يمتنع أن بيكون تعالى قد أجرى العادة ؛ فيمض البلاد وبعض 
الأوقات » آن المفقود الآلة يصح منه ما يتعذر على كامل الآلة » من حيث 
يخلق تعالى الفعل فيه دون وافر الآلة ؛ على م قدمنا القول فيه . وان 
ارتكب هذا القول » لزمه القول : بأن فعل 'المبد يقع بلا قدرة ؛ وبحق لجهم 


فيما يقوله ؛ وان كان جهم لا يرتكب أيضا فى الآلات ذلك ء وان تفتى 
القدرة وكون” الانسان قادرا . وكا يجب أن يحسن منا الأمر بالفعل من 
غير آله ؛ حتى تكون أمثرنا بالصعود من غير سلم كأمرنا اياه بالسلم » لأن 
صحة وجود ذلك مع وجود السلم وفقده موقوف” على اختياره تعالى . ولاه 
مدخل لآلة فيه . وكان يجب أن يحسن منه تمالى أن يأمر الأعمى بنقط 
الصاحف: ستيه 3 لم يفمل ذلك ع لاه لم يوت فى ققد الاامن جهفة 
عدم القدرة فقط » على ما يقولونه قى تكليف الكافر الاينان . 

وجه آخر : ولو كان أفعال العباد مخاوقة لله , تعالى » لوجب أن يح 
وقوعها فى الممنوع : كصحة وقوءما ف المخلى » د 
اللمنع بالقيد وغيره وجه* عند المقلاء . وفساد ذلك ٠‏ ببطل قولهم . 

وقد قل شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : قد ثبت آنه تعالى قادر على فمل 
المشى فى المنيد مع القيد » كما آنه قادر على ذلك مع عدمه ؛ فكان يجب 


كان يجب أن لا يتكون 


كانت الأفمال مخلوقة لله تعالى + أن لا تكون لفزع اعقلاء الى التقييد معنى: 
ولكان القبد بالحديد وبغيره مما لا يمتتع يتساوى » ويعلم باضطرا 
فساد ذلك , 

وكذلك القول فى المع لعدم الآلاث . لأنه كان يجب أن لا يكون لمثمنا 


كيه 
زيدا من الصعود باعدام السام » ومن الكتابة باعدام الآلات ؛ معنى . لأن 
من يخلق ذلك // الفعل » يصح أن يخلقه مع عدم هذه الأمور ؛ كصحته مع 
أن يتكون منعتا زيدا باعدام السلم عن الصعود ء 
كمنعنا الطائر بذلك عن الصعود . وكان يجب أن يحسن متا الأمر بكن قعل 
لا بقع الا بآلة » مع فقد الآلة وأن يحسن من الله » تعالى ء الأمر بذلك , 
ولا يسكن أن يدعى فى دلك استمرار عادة »لما بيناه من قبل فى العلم . 

تعالى قادر على خلق 
الكلام ف لسانه على حسب مأ يلقه ى لسان الناطق . 

عمال لم نيب عن 
أنه كان لا يمتتنع أن بمعل تعالى ىا 
الأقدر القليل” من الفمل ؛ وى الضعيف الأكثر” منه م كما لا ينتتع ذلك فى 


وكان يجب أن لا تكون الخرس” مانما من اللكلام »لان 


وجه آخر ؛ لو كانت أفمال العباد حادثة بالل 


طريقة ولحدة أن تحدت بحسب قدرهم ِ 


جين غير قادرين . لأنا قد يبنا أن القدرة لا تاثر قيا يصمح منه تدلى 


يخلقه » فان عدمها كوجودها . وان يجب أن لا يمكن الاستدلال بمتع زيد 
عمرا » عل اك ص زلا تالور اي 


برجة ف وف ما أراف 2 


الأوقات » أن انوع هو الأقدر وان امانع هو 0 


وكان يجب أن لا بؤثر متعنا الضعيف عن حركاته 
فى وجود حركاته ؛ لأنه تعالى هو الموجد لها ؛ فاز 


فيهم ع بخلاف المادة 


وام يوثر ماءنا فى وجودها ؛ يردها ام 


قشتصةء 


وجه آخر : لو كانت افعالهم حادثة من جهة الله » تعالى » لوجب أن 


1 


لأ بحل بوجودها عدم الأسباب التى توجد عندها 


حصول العلم » مع النثلر وعدمه ء بمنزلة ‏ وحصول الآلام ؛ /ر مع وجود 
الضرب وعدمه : بسزلة ‏ وكان يجب أن يصم من المقلاء ارادة ذلك من 
الغير مع عدم السبب ؛ كما لا تصح منهم أرادته مع وجوده . ولا يسكن ادعاء 
قبل . ولا يكن ارتكاب ذلك ء لان 


اتتداء على حد ما يصح وجوده مله 


عادة مستمرة فى ذلك »لا قدمناه 


ردى الى أن يصح من العبد الكلام 
بتحريك اللسان واعتماده فى تواحى فيه . ولا فرق بين من أجاز منأ فل 
الكلام على هذا الوجه ؛ وبين من أجاز فمله مع فقد اللسان اعلا 


واجاز منه الاكتساب مع ققد القدرة 
من زيد على حركات لسانه ه ولا على وجود لسانه ؛ ولا على وجود القدرة 

وقد بينا أنه لا يسكتهم القول بأنه تعالى يحتاج الى هذه الاسباب من 
حيث دل الدليل على أنه يصح أن يحدث ما يقع منا عند الأسباب بلا سبب + 


كاذ يجب أن لا يدل وقوع الكلام 


بل بأن يبتدئه ابتداء م فلا وجه لاعادة ذلك وكان يجب أن يحدث الكلام 
بحسب اعتماد لسانه وحركاته ؛ لأنه على هذا اقول لا تعلق له بها : فيب 
أن لا يت أن يحدث الكثير” منه مع قلتهما ؛ والقليل” منه مع شدتهما 
وكذلك كان يجب فى سائر الأقمال » فكان لا يمنئع ؛ مع الضرب الشديد» 
أن يقل الآلم قارة ويكثر أخرى + وكذلك مع الشرب الخفيف ‏ ولا فرق 
بين من أجاز ذلك » وبين من أجاز تفاوت الافمال ؛ واق كان قدر 
القدر قدرا واحدا . فاذا بطل ذلك : بطل ما يتعلنون به . وعلى هذا الوجه 
الزمناهم القول : بأنه كان يجب فى الثمل الواحد أن يكون محتاجا الى 
السيب من حييع اكندبة العبداء ومسستهنيا 


حبث اخترعه القن 


م 
تعالى . // وهذا يوجب تكونه معدوما ان لم يوجد السيب + وموجودا اذا 
و“جد تعانى 
وجه آخر : لو كانت أفعالهم مخلوقة لله تعالى » لم ينتتع أن يحمسل 
سبب الالجاء الى العمل » غلا بيقم منه بأن لا يختار تسالى احدائه ب كان 
يجب أن يجوز ء مع معرفة الانسان بما عليه من الضرر بالوقوف عند النار 


والسيع 


أن يتقف عندهما ؛ وأن يكون سبيلئه والحال هذه ؛ سبيلته اذا لم 
يكن نار ولا سبع"ء أو سبيل الجاهل بحالها . وكان لا يمتتع ان كان ذلك 
بالعادة ؛ أن تكون عادات الناس فى ذلك مختلفة بالازمان والأماكن . وكان 
أن 


يجوز آن يختان دخول” اتآر على دغول افينة مزة © ودخول" الجنة غلى 


يجب ء لو شاهد العبد” الجنة” وعرف تعيمها + والثار” وغرف عقابها 


دخول النار . وكان يجب أن يصمح من الواحد منا أن يقتل تفسه ‏ مع علمه 
بما عليه من الضرر . 


وهذا واضح البطلان . ولا يرجع ذلك علينا ؛ لأنا وان قلنا : ان العبد 


اتا اينات 


للك ؛ وعلى ضده ع فمن حيث لم معان 
,بختار خلافه لقوة الدواعى ؛ على ما قدمناه من قبل . 

وجه آخر ؛ لو كانت افعالهم حادئة من جهته تعالى » لوجب متى عام 
الواعد بباقتيح؟ العذب والقار ‏ وطي ] عتتى عونا بن يه يمل 
بالعدل والصدق الى ما يصل بهما اليه من المنافع أو دقع المضار ؛ أن يجوز 


أن بقع منه ؛ كما يجوز وقوع الصدق منه ب لأن القديم » تعالى » هو الخالق 
لذلك فيه » فلا معتبر باعتناده وعلمه . وكان يجب أن لا يمتنع أن تختلف 
أحوال العقلاء فى ذلك » كما تختلف أحوالهم فى سائر ما يختارونه . // وقد 


- 5و1 


علمنا فساد ذلك ء لما دللا عليه فى أول باب 


ما ان عبت 
وعلى هذا الوجه يلزمهم أن لا يكوذ للدواعى تأثير فى فعل المبد ء زأنه 
تمالى هو المحدث لذلك ؛ فوجود دواعيه كعدمها . وكان يجب 


الدواعى ىق 


العالم كالساعى قيما يقع منه من الأقمال , وف علمنا 
الأفمال ؛ دلالة” على قاد ما ذهبوا اليه . 
وجه آخر : لو كان تعالى هو المحدث لفعل العبد ؛ لوجب أن يصح منه 


وذلك 


سن ل لبد ع متم ربو تتفي ل 0 
عنه . لأذ قد دللنا على أنه لا وجه لكسب يفل عليه » وبينا أنه لو كان له 
وجه معقول لم يرجع الى الجملة التى تتؤمر وتثلهى , 


وبعد » فلو صح أنه مكتسبه ء وأنه به من حيث كان كسبا 


وجه معقرل » تكان الكلام متجها . وذلك لأنه لا يصح 


إيوجده تعالى » ولولا ايجاده واحدائه للا صح أن يكتسبه . فقد صار كونه 
مكتسبا , متعلقا باختيار القديم » تعالى . فنكما لا يصح أن تأمر زيدا يفمل 


لا سبيل له الى أن يوجده الا باختيار عمرو + فكذلك يجب أن يقبح هذا 
الأمر . ولا فرق بين أن يكون فمل زيد غير مقدور له » أو يتعاق وقوعه بأم, 
لا سبيل له اليه فى أن فى الوجمين جميعا يجب قبح أمره به . ويجب ان 
يقبح أمره بالفعل من وجه آخر ء وذلك لأنه متى وجد الفمل” وجد على 
وجه لا سبيل له الى أن ينفك منه + ولم يكن له الى ذلك سبيل من قبل . 


واج ت 


فكان / يجب أن يتكون أمره بذلك بمنزلة آمر المرمى” من شاهق بالنزول © / 
على حسب ما الزمناه الثلوية . 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الخالق لفعلهم » لوجب أن لا يستحقوا 
الذم على قبيحه » والمدح على حسنه . لأن استحقاق الذم والمدح على 


فمل الغير لا يح » ولا فرق بين من اعتقد حسن ذلك » وبين من اعتقد ذم 
الجماد والأعراض ومدحهبا لما بقع منه تعالى من الأفعال . 

ونحن ء وان قلنا : ان العبد يستحق الم بأن لا يفمل الواجب » فلان 
ذلك الواجب يمكنه ايجاده » ولا عذر له فى أن لا يفعله » فصار من قبل 
تمسه فى أن لم يفعله » كما أنه من قبل تفسه أتى فى ايجاد القبيح الذى 
إيمكنه التحرز منه - 

وليس كذلك ما قالره » لأنهم ائ' ره مسنتحقا للذم والمدح على فمل 
غيره ؛ وعلى ما لا سبيل له الى ايجاده ؛ وعلى ما اذا لم يوجد لم يثرت فى أن 
لم يوجد الا منقبل غيره ؛ وعلى ما اذا وجد لم يحصل موجودا به » بل 
.يكون كالمطبوع عليه » وكان لا يسكنه اختيار خلافه عليه . وهذا أعظم فى 
القبح من ذم الجماد . 

ومتى قالوا : انه يحسن ذمه أو مدحه » من 


يكتسب الفمل + قما 


قدمناه جواب عنه . وكذلك ان قالوا : انه يحسن ذمه 
بينا من قبل بطلان ذلك . وان هم ارتكبوا القوا 
ومدحه على شىء من الأفعال » وان كان متصرفا فيها » فقد دقموا ما يعلم 
باضطرار على الجملة . وقد بينا فساد ذلك من قبل » وبينا أن التكليف 
بذلك يتعلق . ولولا حصول العلم بذلك » لم يصح ورود الخاطر . ولول 


أو مدحه سمما ؛ فقد 


أن العبد لا بحسن ذمه 


م - م الشيج م 


يلات 


أنا نعلم ذلك » لم يمكنا أن نثبته تمالى حكيما ‏ وأن ننزهه عما يجب 


تنزيهه / عنه . 

وجه آخر : لو كان تعالىهو المخترع لأفعالالعباد » لوجب أن لايستحق 
أحده من أحد فى الشاهد الشسكر على ما يأنيه من الاحساق . لأذ ذلك 
حادث من قبل الله تعالى » فكان يجب » ف أنه لا يستحق عليه الشسكر » ان 
ييكون بمنزلة ما ينفرد تعالى به من الانعام والأفضال ؛ واذا لم يستحق 
العبد بذلك شكرا وتمظيما » فيجب أن لا يستحن ذلك بما يقع بحب 
قصدم. 

ومتى قالوا : انه يستحق الشسكر والتعظيم » لأنه الذى اكتسب الفمل ؛ 
فالجواب عن ذلك قد نقدم . على أن هذا يلزمهم من جهة أخرى » وذلك أن 
الاحسان لا يكون الا متولدا . وعندهي أن ما هذا حاله ء فاتقديم » سبحانه» 
إيتفرد به قكيف يستحق العبد عليه السكر 8 
ان قالوا : اذا جاز أن ب تعالى الشسكر على ما 
وان كان فملنا لما وقع عند أفعاله ‏ ويستحق الواحد منا » على عطيئة غلامه 
بأمره ‏ الشسكر” » وان كان فمل* غلامه لما وقع عنده ؛ ويستحق الواحد منا 
الذم“ على موت الطفل اذا وضمناه تحت البرد » وان كان ما نزل به من 
الموت قعل" الله ؛ ويستتحق الواحد منا العوض” على من ألجأه الى الاضرار 
بنفسه » وان كان ذلك الاضرار من قعله لا وقع عند فمل غيره ع قجوزوا 
: بأن العبد يستحق الشكر على اكتسابه للاحساث » وان كان 
لا يصح أن يكتسبه الا بأن يخلقه تعالى . 
قيل له : انما فجعل ما نختاره من الايمان كانه فمل لله تعالى » من حي ث// 


ره من الايمان» 


ف 
وصلنا اليه بسموتنه والطافه . فقلنا : انه يستحق الشكر عليه » من حيث 
حصل فى حكم الموجب عن فعله . ولولا آنه تعالى ممن ,يصح أن يفمل » 
ويستحق الشكر بفمله ‏ لما صح أن تقول » فيما وقع عند فمله » انه 
كأنه فتمكله فى استحقاق الشكر عليه . وعلى قولهم : لا فمل للعبد البتة ؛ 
فكيف يقال : انه يستحق الششكر على بعض الوجوه » وائما قلنا انه يستحق 
الشسكر على عطية غلامه بأمره » لا وقع عند قعله » فصار كانه فمله » وذلك 
لا يتم الا بعد اثباته فاعلا ومحدثا فى الحقيقة 7 


وقد اختلف شيوخنا » رحمهم الله » فى ذلك . فسنهم من يفوا 
يستحق الشسكر على أمره للثلام اذا وقعت المطية عنده » ويتعاطم ذلك 
بحسب وصول ما وصل الى العطى . ومنهم من يقول : انه يستحق التسكر 
على عطية الغلام فى الحفيقة ؛ لا لم يحصل اكتمليك الا من حيث رضى الآمثر 
وآمر به ؛ فصار كانه المملتك . وشيخى شرح ذلك من بعد . 

ولسنا تقول : ان واضع الطفل تحت البرد يستحق الذم على موته » 
لآن ذلك من فمل الغير ؛ واما يستحق ذلك على تعريضه للموت وعلى 
مأ فعله من الاضرار به » وان كاذ قد يجوز أن يتعاظم ما يستحقه من الذم 
اذا صادف تعريضه وقوع الموت م ولأن مثل ذلك » قد يعظم به القبيح » 
عندنا » على ما تبيئه من بعده . 

اما العوض » فانه قد يستحق بفعل الغير ء وقد يستحق على الثير » 
با يجرى مجرى مله ء اذا لجا اليه ويسير كانه فمله . وسنبين ذلك فى 
كتاب الموض . 

وانما صح ذلك »لما علم أنه يصح أن يفمل » فصح أن يجرى / ما بقعم / 


ا 


عند فمله على جهة الالجاء ؛ مجرى تمس فعله . وذلك لا يصح لهم » لأتهم 
يقولون : ان الفمل من جهئته تعالى حدث ووجد على سائر صفاته » قكيف 
يصح مع ذلك أن يستحق عليه الشكر والتعظيم 7 وقد بينا أن كوله كسبا » 
نو كان وجها معقولا » كان لا يصح أن ينفصل من كونه حادثا » بل يجب 
كونه كذلك » متى أحدثه الله » تعالى » مع القدرة ب ولا يصح كونه كذلك» 
اتن لإجدا ان بال ال كنات فلك مويل 
هو كالطبوع عليه . وكل ذلك يبين صحة ما أازمناهم . 

وجه آخر : لو كان تعالى هو المخترع لفمل المبد ؛ لوجب أن يستحق 
الذم على القبيح ممن فعله : لأنه المحدث له دون العيد ءٍ فما يستحق عليه 
من الذم » يجب أن يرجع اليه تعالى عن ذلك + كما لو اتفرد بفمل الظام 
والقبيح » لوجب كونه مستحقا للذم . وليس لهم أن يحيلوا كونه مستحقا 
اللذم على القبيح ؛ وذلك لأن ما استحق الواحد منا الذم على القبيح اذا 
حلمه : هو لأنه فمله وهو عالم بقبحه ؛ والقديم تعالى » فهذا حاله عندهم ى 
«ختراع القبيح ؛ فيجب كونه مستحقا للم , 

فا قالوا ؛ كون الفمل قبيحا منه » محال" ؛ لأنه انما 


اذا لم يحدثه مع القدرة 


امنا لحال 


يرجع الينا » وهو قد ثبت أنه مالك أمر » فيجب أن لا يقبح منه الممل 

فقد استقصينا الكلام فى افساد ذلك ؛ فى أول باب العدل » فلا وجه 
الاعادته » وبينا أنه لا فرق بين من قال ان الفعل لا يصح منه تعالى » وبين 
من قال : انه لا يحسن مته الفعل لأنه ليس بأمور » ولا مين تثحد له 
الحدود فلا يتجاوزها''' . وبينا أن ذلك يؤردى / الى خلو فمله من كونه 
حسنا وقبيحا » وأن ذلك يستحيل فى قعل العالم . 


٠ , يتجارزها : فى الأصل « يتجاوزه‎ )١( 


-م- 
فان قانوا : ان الفمل انما يشبح من حيث كان كا م فأما على غير هذا 
الوجه » فلا يصح آلبتة ؛ فلا يجب كوله ؛ تعالى » مستحقا للم . 
وهذا باطل ء لأنا قد بينا أن الظلم انما يقبح من حيث كان ظلما » وليس 
لكونه لما اختصاص بكونه كسبا ؛ بل بأن يختص بكونه خلقا أو'لى 
وذلك يسقط قولهم . 


وبعد ؛ فان فاعل القبيح من حقه » اذا كان عالما بقبحه » أن يستحق 
الذم » فتمله على الوجه الذى يقبح أو لم يفمله كذلك . ولهذ يستحق 
الواحد منا الذم على الجهل » وان لم يجز أن يقع الا قبيحا . فيج » وان 
كان يصح من حيث كان كسبا ء أن لا يخرج تعالى من أن يستحق الذم ان 
كان عو الخالق له . 

.وبعد » فان من قولهم : ان الفعل صار كسيا له بالله ء تعائى » لأنه أوجده 
مع التقدرة عليه ولو لم توجد القدرة” عليه معه لم يكن كسا ؛ فقد صار 
كسبا به تعالى » وان كان يقبح من حيث كان كسبا . فيجب أن يكو قبيحا 
به تعالى ث كان قبحه تابما لصغة حصل عليها الفعل به تعالى . وهذا 
يوجب أنه المختص باستحقا: 

على انه لو كاذ كسبا بالعبد فقط » لصح ما الزمناهم من حيث كان 
كرنه كسبا يتبع كونه حادثا ؛ ويستحيل أن يكون كذلك الا وهو حادث » 
فكان يجب أن يكون محدثه مستحقا للذم عايه من حيث احدثه 
كونه حادثا » كونه كسا . 


الذم دون العبد بالضد ؛ ميا الزمتاه . 


شع 


ووجه آخر؛ فى ازوم هذالطريقة لهم » وهو أن عندهم أن النمل قبيح 
بلله » سبحاته . // ولولا 1» جمله كذلك » وفصل بينه وبين الحسن ‏ لم يكن 


بي كت 


قبيحا» ولا يتعلق عندهم بالعبد من حيث كاذ قبيحا البئة . فاذا صح ذلك 
مما يتبع كونه قبيحا من الذ 

كما أن كل حكم يتعلق يكون الفعل مخترعا مخلوقا فاليه تعالى يرجع 
دون العبد . وهذا يوجب اختصاص القديم ؛ سبحانه » باستحقاى الذم على 
دون العباد , والعلم يفساد ذلك ضرورى » على ما سبق القول فيه . 

فان قالوا : انما يقبح الفمل ممن ليس له فمل » وذلك يسستحيل فى 
القديم تعالى . 

فتد بينا آن حكمه » تعالى » فى أنه ليس له أن يفعل القبيح حك" 
الواحد منا » وبينا من قبل أن ذلك تعلق بعبارة لا طائل تحتها » وبينا 
أل الذى يقتضى أنه ليس له فمله قبحته » وقبحه يتبع كونه كذبا ونلا 


ب أل يستحقه من جعله قبيحا وهو القديم . 


فاذا كان تعالى يفمل ذلك عندهم + فيجب كونه قبيحا منه » وأنه 
اليس له قمله . وأبطلنا قول من قال : ان قبح الفمل يتتبع كون الفاغل 
منهيا مبلوكا . ولا يمكن أن يقال : انه تعالى لا يستحق انذم على 
القبيح » لأن ما يستتحقه من المدح على المحسنات يوق عليه ؛ على ا تقوله 
فى المتثر من الاحسان والمقلل من الاساءة . وذلك لأنه تعالى ان كان 
يخترع أفعال العباد ‏ فما بقع من القبيح فيما يختص العبد يزيد على ما فمله 
به من الاحسان » لأن خلقه الكفر فيه » المثؤدى الى العقاب الدائم يزيد 
فى الاضرار على أنواع ارادته اليه » ولا يتعلق ما يفمله يزيد يما يفعله 
بغيره ؛لأن النفع الواصل الى المؤمن/ لا يوئر فيما خلقه من الكفر فى الكافر. 
وكذلك القول فى الشاهد ؛ لأن كثرة الاحسان انما تؤثر فى ستر الاساءة ؛ 
اذا كان المنفوع هو المضرور . فاما اذا تغايرا ؛ لم يتعلق أحدهما بالآخر » 


عونق 2 


وسقط بذلك التعلق بونوع القبح منا اذا كان صميرا ؛ لأنا انما نزيل الذم 
عنه فيه لعظم طاعاته م وذلك لا يتاتى فى فعله تعالى » على ما بيناه . 

وجه آخر : لو كان تعالى هو المخترع لفعل العبد ؛ لوجب » اذا خلق 
الكفر فى الكافر » أن لا يكون له عليه نممة . لأن ما يختص به من الضرر 
يزيد على سائر احساته اليه . ولأنه عندهم ختلتقته” للنار » على ما يتأولون 
عليه قوله تعالى : « ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس 476 . فيج 
أن لا يكون منعما على أحد من الكفار . 

ولا يصح أن يقولوا : انه منعم عليهم بنعم الدنيا من الحياة والشهوة 
والآلات . وذلك لأن جميع ذلك انما خلقه » على قولهم » ليستدرجه الى 
ما خلقه له من الكفر . فيجب أن يكوذ غير معتد به » بل يجب أن يكون 
شررا اذا جمل طريقا للفرر ؛ وأن يكون بمنزلة اطعام أحدنا غيره خبيصا 
مسموما يؤدى الى الهلاك . ولأن ذلك لو كان نعمة » لو اتفرد لوجب آن 
لا تكون نعمة اذا خلق الكفر فيه من حيث يئوفى عقا ب الكفر على ما يحصل 
قيه من التقع . فصح ب الا نعمة على قولهم لله » تعالى ؛ على الكافر . 

وهذا بخلاف نص الكتاب » لأنه تعالى قد بين فى غير آية نعمه عليهم * 
* وعداد ذلك » وجمله منؤكدا للتوبيخ » كقوله / تعالى : « كيف تكفرون بالله 
وكنتم آمواتا فاحياكم 206 . وهو خلاف دين المسلمين » لأنهم مجمعون 
على آن كل مكلف ء له عايه التعم* المنليمة” » وآن نعسّه عليه آزيد من تعمه 
على الحى الذى لم تكلفه . 

ومن وجه آخر » تازمهم هذه الطريقة . وذلك آنه يجب أن لا يلزمهم أن 


ذان من الآية 11/6 الأعراف ‏ (1) من الية 54 البقرة * 


و 


يشسكروه تعالى » لان الشسكر هو الاعثراف ينعمة انعم على وجه التعظيم له. 
فاذا لم يكن له تعالى عليهم نعمة من حيث خلق الكفر فيهم » فكيف يازمهم 
شكره 7 وقد يبنا آن خلقه لهم أحياء* » وتمكينه إياهم ء لا تتعتد به نعمته » 
مع خلقه الكثر فيهم . فلا يصح لهم القول : يانه يستحق عليهم الشتكرء 
الخلقه ذلك ؛ وان خلق فيهم الكفر . 

ولا يسكنهم أن يقولوا : انه اتى فى الكفر من قبل تفسه ء فلا يكون 
تعالى مضرا به بأن خلقه فيه لأمور منها ما بيناه من أن كونه كسبا لا يسقل؛ 
ولو عقل » لم يرجع الى الجملة » ولا أخرج الفعل من أن يتكون غير متعلق 
بالعبد . ومنها أن وجه كون الكفر ضرا يرجع اليه تعالى » لأئه جمله 
كذلك وأحدثه عليه ؛ على ما يذهبون اليه فى هذا ابباب . فيجب أن ييكون » 
من قبله تعالى » آتى فى هذا الضرر الذى خرج به من أن يكوث منعما عليه . 
ومنها أن الضرر فى ذلك هو ما سيفعله به من العقاب الدائم » وذلك مسا 
يتفرد به . فنكيف تفال : ان العبد من قبل نفسه *تى فى ذلك 7 

وليس لهم أن يقولوا : الويستحق الشسكر على العيد » لأنه اله» أو يانه 
خالق فقط . ولا يؤئر خلقئه الكفر> فيه / فى استحقاقه » كما لا بخرجه من 
كونه الها خالقا . وذلك لأن السكر فى الشاهد لا يستحقه بأن مل 
ما لا تعلق له بالمستحق ذلك عليه » وانما يستحقه اذا أنعمنا عليه . فيجب 
أن يتكون الغائب كالشاهد فى هذا الباب . ولذلك يتعانلم الشكر » بحسب 
تعاظم النعم لولا أن الأمر على ما قلناه لوجب أن يستحق تسالى الشسكر 
على التجماد » لأن كونه الها ليس يختص الحق دون الجماد/ الا أن ترج 
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لى ما قلتاه . واولا أن الأمر على ما ذكرفاه » لوجب كونه مستحما للشسكر 
فيما لم يزل من حيث كان الها لم يزك ٠‏ 

وبعد » فان كان كونه الها بتبعه استحقاق الشسكر » فيجب أن لا تكون 
الها للكفار عندهم من حيث لا يستحق الشسكر متهم . 

ال ا ا 
من الكفار العبادة لأنها اننا تستحق بالنعم العظيمة المستقلة بنفسها المستيقنة 
فى كونها نعمة من نع النير . فاذا صح » بما قدمناه » أنه لا ئسمة له على 
الكافر آصلا ء فبآن لا تكون عليه النعمة التى صنتها ما ذكرناه آو'لى 
وآاجندر . وق هذا اسقاط لزوم عبادة الله على الكفار » وى هذا من الخروج 
من الدين ما فيه . 

وليس لهم أن يقولوا : ان العبادة يستحقها لأنه اله » ولهذا لا يستحتها 
من ليس ياله . 

وذلك آنه انما يختص الاله باستحتاقها » لا لآنه اله » لكن لاختصاصه 
بالقدرة على النعم الثى سبيلها ما وصفنا . ولولا ذلك » لكان حاله كحال 
غيره فى ذلك م كما أن حاله وحال غيره / فى استحقاق الشكر لا تختلف » 
ولو صح من غيره أن مخترع الحياة وسائر ما تتكامل به النمسم على 
المكلف » لا تستحق المبادة . ولذلك قلنا : ان من اعتقد ذلك يكفر » لأأنه 


الابد من أن يثبت مستحفا للعبادة غير الله . وهذا يوجب أن لا يلزم الكفار 
الايمان وانطاعات وفى هذا اسقاط التكليف عنهم » على ما فيه من الخروج 
من الدين . 


ومن وجه آخر » تازمهم هذه الطريقة . وهو أنه يجب أن يستحق من 


جويات 


الكفار الذم' لو كان خلق الكفر فيهم . لأن من حق الاساءة أن يستحق بها 
الذم” » كما يستحق بالاحسان الشكر . ولذلك يز المسىء فى الشاهد » 
الاعتذار” الى المساء اليه ليزيل به عن تفسه الذم ؛ والا كان عبئا . فاذا صح 
ذلك » وكان ما فعله تعالى منالضرر بالكافر » من حيث خلق الكفر فيه 
على مذهبهم » يزيد على كل اساءة » لأنه يؤدى الى عقاب ل نهاية له » فيجب 
أن يستحق به من الذم بحسبه . 

وعلى هذا الوجه ء قال شيوخنا » رحمهم الله : يلزمهم أن يقولوا : ان 
ما يستحقه تعالى من الذم أعظم مما يستحقه ابليس » لأته اننا يدعو 
ويوسوس فقط » وهو تعالى » فقد خلق فيه تفس الكفر ؛ والداعى الى 
الضرر » وان وقم الضرر عنده » أخف حالا بن فاعله ؛ فيجب أن يتضاعف 
ما يستحقه تعالى من الم , 

وبيتوا ذلك بأنه تعائى عندهم أعظم نعمه” على الؤمن » ويستحق من / 
الشسكر اكثر مما يستحقه الذى من حيث فمل من المنافع ما دعا النبى » عليه 
السلام ء اليه . فيجب أن يكون شكره أعظم » وكذلك يجب أن يتكون 
ما يستحقه من الذم من جهته الكافر » أعظم . وى هذا ما لاخمائه من 
الخروج من الدين . 

وجه آخر : لو كان تعالى هو المخترع لفعل العبد » لم يخل ما يقبح 
من العبد أذ يقبح من الله تعالى أو بحسن منه . لأنه لا يصح أن يقال » مع 
علمه به » أنه لا يحسن منه ولا يقبح » لأن ذلك يودى الى تجويز مثل ذلك 
فى فعل العالم منا . وهذا يستحيل » لأنه منتى كان عالما بفمله » فلا بد من أن 
يعلمه على وجه » لكونه عليه له فعله » ولا يستحق به الذم ؛ أو على وجه 


++ جد 


لكونه عليه ليس له فعله ؛ ويصح أن يستحق به الذم . فاذا صح أنه لا يخلى 
مما ذكرناه » فلو قبح منه ما يبح من العبد » وصح مع ذلك أن يخلقه » لم 
تأمن أن يخلق سائر القبائح منفردا بها فيكذب فى اخباره ويأمر بالقبيح » 
وينهى عن الحسن » ولا يغى بثىء من وعده ووعيده ؛ ويعذب الأنبياء » 
ويثيب الفراعنة ؛ ويتفرد بكل ظلم . لأنه اذا جاز أن يفمل القبائح مع قبحها 
منه » لم ييومن من كل ما ذكرناه . وكذلك ان قالوا : ان ما يقبح منا بحسن 
إجب أذ لا يوئق بالشريعة » لان 


منه فمله » تلزمهم هذه الأمور . وهذا 
مدارها الكتاب والسئة والاجماع , 

وعلى هذا القول يجب أن لا يثومن من كون القرآن كذيا » وآمرا 
» ونهيا عن حسن . ويجب أن لا يتؤمن كون النبى كاذبا أو صدقا » // 
تلدع دين ةع 


ت. المجزات عليه . ويجب أن لا تمن مثل ذلك 
فى الاجماع . وهذا يوجب أن لا يوثق بشىء من الدين » وأن يجوز » فيما 
تعتقده كفرا ء أنه الدين الصحيح ؛ وفيما نعتقده » دينا وايمانا » 1 كفر . 
ويوجب أن لا بحق له العبادة ؛ لأن العبد لا يأمن » وان تناهى فى طاعته » 


ب دائم ٍ كما لا يبأس » وان تناهى فى معصيته » من الثواب 
الدائم . وهذا يوجب أن ماعته كمعصيته » وأنه انما يجب أن يطاع هريا من 
شره ؛ وان لم يقع به المختص مما بريده بالعبد . ويوجب أن لا تأمن » 
فيمن تقدم من الأمم + أن يكون تعالى كلفهم عبادة غيره » والسجود 
للاصنام ء والكفر به ء وادعاء آلهة معه + وكفر نمه . لأنه ان كان ذلك 
يحسن منه أو يقبح » فسبيله سبيل سائر القبائح التى خلقها . وكل مذهب 
يإودى الى بعش ما لاكرلاه » فخلا غن جميعة + عب القضناة بتسافة . 
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وليس لهم أن يقولوا : انه تعالى لا يوصف بالقدرة على أن يترد 
بالكذب والظلم ؛ وانما يصح أن يفعله كسبا » فلا يصح ما ألزمتموناه ؛ 
لأنكم أوجبتم علينا أن نفعل ما لا يوصف بالقدرة عليه » من حيث خلق 
القبائح من افعالنا . 

وذلك لأن المجبرة فريقان : أحدهما يقول : انه تعالى يصح أن يتفرد 
بما يخلقه كسبا للعبد ؛ وفيهم من لا يصفه بالقدرة على ذلك . وقد بينا 
بطلان هذا القول : وأنه بلزم على قوده القول : بأن قدرة العبد » قدرة 
لله تعالى من حيث لا يصح أن يخترع الا وهذه / القدرة موجودة » كما 
لا يصح من العبد أن يكتسب الاعند وجودها . واستقصينا القول فى ذلك» 
وذلك يبعطل تملقهم بهذا القول . على أنا قد دللنا فى آول باب العدل على 
أنه تعالى موصوف بالقدرة على ما لو وقع لكان قبيحا » وكل ذلك يبطل 
ما تعلق به هذا القائل . على آن من قولهم : انه تعالى » من حيث كان قادرا 
لذاته » يجب كونه قادرا على كل مقدور » وعلى كل وجه يصح أن يقدر 
عليه . وقد بينا أن الحركة التى هى ظلم » والقول الذى هو كذب » لا يحتاج 
فى وجوده فى المحل الى القدرة + ف 
المحل » وان لم توجد فيه القد, 
أن ينفرد بخلق الظلم والكذب 
وآمر بالحسن لننسه » فلا يجوز أن يكذب أو إأمر بالقبيح » كما لا يصح 
الجهل علبه من حيث كان عالما لنفسه . فقد بيئا » فى باب الكلام » بطلان 
هذا القول بوجوه كثيرة ؛ وبينا أن الكلام لازم لهم على تسليم هذا القول 
أن يفمل الكذب فيكون 


ب أن يصح منه تع الى ايجادهما فى 


وهذا يوجب صحة وصفه بالقدرة على 


ان فالوا : انا قول : انه صادق لنفسه 


أبا به ؛ ولا ينافى ذلك كوثه صادقا لنفسه » لان 


و 


الصفة النفية ائما تناف شدها من الصفات الراجعة الى تمس الموصوف» 


ولا تناف النمل ؛ وبينا آنه لا طريق لهم الى اثباته تعالى متكلما وصادقا ؛ 


يصح أن يحيلوا به ما ألزموه من كونه كاذبا ! وأوردنا فيه ما لا وجه 
لاعادنه . على أن المجبرة لا تذحب هذا المذهب » لأنها ##ول : انه تعالى 
متكلم / بأن قعل كلاما فلا يسكنهم دقع ما ألزمناهم بالقول الذى قدمناء 
عن الكلابية , 

فان قالوا : لا يجوز أن يكذب فى آخباره ؛ لأنه قد أخبر أته صادق . 
وهذا بعيد » لأن من لا يعلم صدقه فى قوله ؛ الا بوصفه نفسه بأنه صادق » 
لم يتعلم صادقا . لأنه يجوز عليه الكذب فى قوله : الى صادق . ولا وجه 
يمن كذبه فى هذا الخبر اللخصوص الا ما يقوله مما يوجب القائح عنه . 
ولا يسكنهم التعلق فى ذلك بقول الرسول » لأنا قد الزمتاهم أن يتظهر تعالى 
الممجز على كذاب أو صادق بعينه ليضل المباد ؛ فقكيف يتوئق بقول من هذا 
حاله 7 

ولا يسكنهم التعلق فى ذلك بالاجماع + لأن صحة الاجماع تتبع صحة 
الكتاب والستة ؛ فكيف يصبح تصجيحهنا به وهو فرع عليهنا أو على 
أحدهما 7 ولا يصح لهم أن يقولوا : ان الكذب لا يقع الا من محتاج 
أو جاهل أو منقوص أو محدث » لأن ذلك انما يصح بثل الطريق الذى 
.بوجب أن الظلم لا بقع الا ممن هذا وصفه . فاذا جوزوا فمل القبائح منه 
تعائى ؛ وان كان عالما غنيا » فكذلك يلزمهم فى الكذب . 

فان قالوا : كون الفمل قبيحا منه » محال " ع لأنه انما يقبح منا لحال 
العالم » فاذا صح أن يغمله » ولا يدل ذلك على ما ذكروه » صح أن يفعله 


- 


ولا يغمل فى المحل القدرة » ولا يدل أيضا على ما الوه . وقد الزموا أن 
الكذب انما يدل من حال الفاعل على ما ذكروه » من حيث فعله ؛ وليس له 
عله . فاما اذا كان فاعله ممن يستحيل ذلك عليه عندهم ‏ فسبيله / سبيل 
الظلم وسائر القبائح ف أنه يقع منه » ولا يدل من حاله على جمل ولا نقص. 
وليس ذلك مما يحيله على القديم » تعالى » من كو والدا » وما شاكله . 
لأن ذلك انما يحيله عليه » لأنه يوجبٍ كونه جسما آو جوهرا . فاما خلق 


الكذب » فلا يوجب ذلك ؛ٍ ولو أوجبه اذا كان متفردا به » لأوجبه اذا كان 
كسبا للعيد ؛ فلا يسكنهم وضع ذلك لثل ما له يحيل عليه هذه الصفات . 

فان قيل : لا يجب أن يقبح منه ما يقبح منا » وان كان خالقا له » لأنه 
لم يخلقه من حيث كان ظلبا وقبيحا ء وانما خلقه من حيث كان حسركة 
وفيكاء 

قيل له : ان أكثر ما يقتضيه كلامك ع أنه يكون دنا منه 
أنه يلزم على ذلك من الكلام ما يلزم عليه ؛ اذا أقررت بأنه قبيح ؛ وان كان 
ما قلته لا يصح من وجوه : منها أن من قولك : ان الله ؛ تعالى » هو الذى 
جعل فعل العبد على سائر صفاته » وعليه يعتمد فى الخلوق » وكيف يصح 
أن تقول : انه لم يخلقه من حيث كاذ قبيحا » وهو صريح قولك 7 وكانك 


أزدت المرب من كى» » 
أن لا يقبح ذلك منه لو تغرتد به مثل هذه العلة » ولو لم يقبح منه لم تومن 
فى كل ما خلقه وتغرد يه » أنه قبيح وظلم وعبث ؛ وان كان لم يفمله من 
حيث كان قببحا . ولذا منا الجهل » وان لم يكن فبيحا لنا » بل يقبح 


لاهو عليه من كونه جملا . وقد يبنا فى أول العدل » / أن ما له يقببح الفمل» 


به ما عليه يعتمد . ومنها » أن ذلك يوجب 


ع 
متى حصل » فيجب كونه قبيحا ؛ ولا يصح ء مع حصوله » أن لا يكون 
قبيحا » وأنه بمنزلة الملة الموجبة فى ذلك » وان فارقها فى بعض الأحكام . 
فاذا صح ذلك » لم يكن بن ييكون قبيحا من المكتسب أولى من أن يكون 
قبيحا من الخالق . لأن جهة قبحه ليس له من الاختصاص بالكسب ما ليس 
ب كونه قبيحا منهما » لو كان الكسب مخلوقا لله ؛ بل 
من الخالق أوذلى . وذلك لأنه لو خلقه » لم يصح وقوعه 
على الوجه الذى عليه يقبح . وقد يحصل قبيحا ؛ وان لم يكن كسبا » 
فيه اذا لم يكن خلقا عندهم » ولأن الخالق هو الذى جمله 
على الوجه الذى قبح عليه دون المكتسب ؛ فبأن يكون قبيحا » من جهته » 
أولى . ولأن الخالق لو ثاء أن يخلقه ويجمله حسنا عندهم » لصح ؛ فيجب 
أن يكون من جهته حصل قبيحا . وكل ذلك يبين صحة ما قلناه . وان كنا 


منه أو حسنا منه » أدى من الفساد الى 


طلريقة واحدة . وذلك يويد القدح فيه » بأن يقال : انه لا يقبح من حيث 
كان خلقا » وان كنا قد كشفنا الجواب عنه . 

فان قيل : لو جوزتا أن يتفرد بالكذب » لأدى الى أن لا بوصف 
بالقدرة على آن بدلنا على أنه صادق ؛ فلذلك أحلناه » وان جوزنا أن يخلق 
ذلك كسا للعياد . 

قيل له : ان من قولك : أنه تعالى يفمل الكذب كسبا » يوجب عليك 
تجو يز كونه / فاعلا للكذب » متفردا به ؛ على ما بيناه ‏ فان كان ذلك يؤدى 


الى أمر فاسد عندك » فيجب أن تترك المذهب الأول الذى أدى اليه . 


وبعد » فان القول بأنه يخاق كل كذب وقبيح يقع فى العالم » ان كان 


ورد 


لا يؤدى الى أن يوصف بالقدرة الى أن لا يفصل ين الصدق والكذب + 
فكذلك وصفته بأنه يتمرد بذلك لا يؤدى اليه . على أنه تعالى قادر على أن 
.يشطرنا الى معرفة الصدق . ومفارقته للكذب » وذ تفرد بفعل الكذب 
وخلقه كسبا للعباد » فلا يؤزدى الى ما فالوه . 

فان قالوا : ان الاضطرار الى ذلك مع التكليف لا يصح . 

وهذا اننا صح لنا القول به » لأن الحكمة تقتفى ذلك . 

فأما اذا قالوا : انه تعالى يغمل كل قبيح 
0 بذلك لا يصح . 
الوا : لو خلق الكذب 
دونه . وكذلث لو تفرد بالظلم ‏ فلا يلزمنا ما ذكرتم , 

قل له : انا لم تلمك أن يوصف تعالى بأنه كاذب بذلك ء وانما الزمناك 
أن يتفرد بخلقه » وبخلق الجوتر والظلم ؛ الى سائر ما ذكرناه . 
التزام ذلك يودى الى أن لا يوثق بشىء من الذى سمى تعالى بأنه لالم 
كاذب ؛ أو لم يسم" بذلك . لآن ذلك كلام فى عبارة ليس فى التزامها الا 
ما فى الامتناع متها وان كنا نبين من بعد أن ذلك لازم لهم ء على قولهم + 


فان ردا به ء لكان الكاذب به هو المحل 


وان 


لا محيص منه . وقد بيتا » فى باب الكلام » أنه لا يجوز أن يكون المتتكام 
بالكلام محله ء ولا ما المحل بعضه م ودللنا على ذلك يوجوه + وبينا أ 
المتتكلم با 


الحالة فى اللسان ؛ هو الانسان من حيث فعله ووقع بحسب 
قصده ودواعيه » فكيف يمكن أن يقال : لو تفرد تعاى بفعل الكذب لكان 
الكاذب به هو الكسل 9 

فان قال: لو جوزنا / أن تفرد ببعض الكذب ؛ ما صح أن نعلسه سادقا 
فيما أخبر بهء وقد ثبت أنه صادق » ووقع العلم به . 


0 
قيل له : الما فسدنا بما قدمناه أن نلزمك على قولك : أن لا يصح ان 

تعلمة.صادقا ى ثىء من آخاره +:وأن لآ تأمن من كوته كاذيا ى جيمها؟ 
قكيف نزيل الكلام عنك بنقس المقالة التى بطلناها عليك 7 على آنه » 


استحال أن يتفرد بالكذب عندهم ؛ فيجب كونه عاجزا عن ذلك . كما قالوا : 
ان الانسان عاجز عن الاختراع عجز ببتة » وفصلوا بينه وبين ما يعجز عنه 
لمعثى من الاكتساب ؛ فيجب على ذلك كونه تعاتى عاجزا عن ذلك عجز 
ربوبية ؛ وهذا مما لا محيص لهم منه , وكذلك يلزمهم القول فى الاكتساب 
اذا قالوا : انه تعالى لا يصح أن يكتسب »؛ وان صح أن يخلق 

وقد ألزمهم شيخنا آبو على » رحمه الله » على قولهم : ان ما يقبح مناغ 
بحسن منه القول بأن الشى» الواحد يكون حسنا فق المقل قالمقل » 
وأن يدون استحسائنا له استفياحا ؛ واستقباحنا له استحسانا ؛ وان ييكون 


حسنه قبحه + وقبحه حسنه » وأن يتكول ما يحسن له يشبح 

والزمهم تجويز كوق الفعل الواحد خط منا » صوابا من الله ؛ جور 
منا » عدلا من الله ؛ كذيا متاء صدقا من الله ؛ كما جوزوا كونه قبيحا منا » 
حسنا من الله . 

والزمهم القول بتجويز كون الفمل الواحد واجبا على الله 
بأ يحصل فيه ماله يجب عليه » وما له يقبح منا لأن اجتماع الوجه الذى 


له يجب ويقبح » ليس بأبعد من اجشماع الوجه الذى له يقبح ويحسن . 
فاذا جاز ذلك عندهم فى كو حسنا قبيحا » جاز مثله فى كويه قبيحا واجبا. 
والزمهم تجويز كون الغمل الواحد حسنا قبيحا 


وجهين » نحو أن. نشول الاننان لكاذب وصادق 


بن قعل ويه رمع 


كذيتما أو صدقتما ؛ ان 


مسررعم 


535708 
جاز كونه حسنا قبيحا من فاعلين . لأ الحكم كما يختلف بالفاعلين » فتكذلك 
إيختلف بتغاير وجوه الفمل . 

والزمهم القول : بأته بحسن الكذب من العبد ان حسن من الله » لان 
جهة الكسب لا تخالف جهة الخلق فيما يقتضى حسنه وقبحه , 

والزمهم » على هذا القول » أن تكون حقيقة اتكذب منا صدقا من الله 
والظلم منا عدلا من الله أن مخالفة الحسن للقبيح فى الوجه الذى يحص 
عليه » كمخالفة الصدق للكذب ق ذلك . فاذا جاز فى أحدهما الانقلاب 
جاز فى الآخر . وكما يصح كون الحسن قبيحا ؛ بأن يقع على غير الو 
الذى وقع عليه : فكذلك يجب كون الصدق كذيا ؛ بأن بقع على وج 


آخر . فلا فرق بين الأمرين ٠‏ 

وقد الزمهم القول : بآن القبيح يقبح من حبث كان كسبا وخلقا ؛ لا 
ان قبل فيه : تفبح من حيث كان خلقا فقط » أدى الى أن لا يقبح من أ" 
التغرد” بشىء من القبائح ٍ وقد آفسدناه . وان قيل : يقبح من حيث كار 
كسبا وخلتا ببجموعهما ؛ أدى الى أن لا يقبح الفمل الا ممن يجمع الأمرن 
وهذا لا يصح لاف القديم ولا فى المحدث » فلم بيق الا أنه بقبح من ك1 
الوجهين . قيجب أن يكون قبيحا من 
تكون الأحتكام المتعلقة بتكونه قبيحا ؛ ترجع الى الله ؛ تعالى » والى العبد + 
من الذم وغيره » على ما سبق القول فيا 

واغلم أن كثيرا مما يلؤمون » المقصد به الابنة عن خروجهم من الاجماع 
وارتكابهم ما يقتضى الدين خلافه . لان الذى يلزمون ؛ دون ما يذهيون 
اليه . ولو التزموا ذلك ء لكان أعظم من / قولهم » أو كان طريق افساد 


لله » تعالى » ومن العبد جميعا م وان 


7ه 
مذهبهم فيه يخنلف , ولذلك قال شيوخنا : ان ما ارتكبوه من أنه يعذب 
أطفال المشركين فى النار ‏ ويؤلم فى الشاهد من غير عوض » ويكلف 
ما لا يطاق ويعذبه لأنه لم يغعله » أعظم مما امتنموا منه من اجازة 


الكذب 
والأمر بالقبيح عليه ؛ ون كان شيوخنا يلزمونهم ذلك ؛ للمصد الذى 
قدمتاء . 


ولذلك قال شيوختا 


ان ما ارتكبوه من أته يغمل الظلم 
امتناعهم من كونه ظالما ؛ لأنهم لو وصفوه بذلك ؛ لا على سبيل الاشتقاق 
من قعل الظلم لم يانيتتوا الاءن حيث: الامنهاء 

والآن ؛ فقد عظم خلوهم حتى يلغ حد الكفر » لأنه لا خلاف أن 
الواصف هه ؛ تعالى » بأته ظالم » مع علمه بمعنى هذه اللفظة » يكفر من 
حيث اعتقد أنه يفمل الظلم . ولولا هذا الاعتقاد لم يصح كونه كمرا. 
ولا يبمد فى كثير منهم أنه تجنب وصفه تعالى بأنه ظالم » واضافة الكذب 


اليه » لما فيه من الخروج من الدين عند الأمة » فنجتب ذلك » وان اطلق 
ما هو أعظم منه . وقد حكى عن بعضهم أنه ارتكب القول : بان تعالى 
يتكذب فى أخباره ؛ وحاج: أصحابه فيه ؛ وبين أن ما قالوا به أنظم » مما 
امتنموا من اجازته عليه . 

وهذا هو قباس المذهب ء على ما ببناه . الا أن القائل به » قد صرح بنا 
يعلم خلافه ضرورة من دين النبى » صلى الله عليه » ودين المسلمين . وقد 
صرح بانه لا يسكنه معرفة شىء من الكتاب والسنة . والباقوذ بذلوا المجهود 
فى ازالة ذلك عن أتمسهم ء ليوهموا أن لهم الى معرفة هذه الأمور طريقا » / 
وان قولهم لا نفسد علبهم معرفة الشريمة م قكانوا الى التمسث بالدين 


0ت 


أقرب . وان كان حال الكل سواء فى أنه لا سببل لهم الى معرفة طريق 
معرفة ذلك . 

ومن وجه آخر تلزمهم هذه الطريقة » وهو ما الزمهم شيوخنا من انه 
يجب أن يجوزوا اظهار الممجزات على الكذابين » أو افلهاره على صادق 
بمئة الله » تعالى » ليضل العباد عن الدين . لأنه اذا جاز أن يخلق سا”, 
القبائح ديجب أن يجوز منه ذلك أيضا . لآن ما يمنع من احدهما يمتع *.. 


الآخر ء ولأ من جاز أن يفمل سبب الضلال ؛ ومن جاز أن يفمل الضلال 
بئفسه » جاز أن يام بالدعاء اليه . 

ويجب على قولهم » أن يجرى تدبيره فيمن مبعثه من الأنبياء » بحسب 
مراده . فاذا أراد من'قوم الايمان ؛ بعث اليهم من بدعوهم اليه . واذا أراد 
من قوم الكفر ؛ بعث اليهم من يدعو اليه » ليكون ذلك أقرب الى وقوع 
مراده » وليتكون دعاء رسله بحسب مراده . ويجب ؛ على قولهم » اذا كان 
تعالى يخلق فيهم اتكقر ء أن لا يجوز أن مث اله من يدعوهم إلى خلاقه 
لأن الحكيم لا يبحث من يضاده ويخائفه قيما يتولاه ويريده . 

فان قالوا : لو جوزتا اللهار المعجر على الكذاب ؛ لم لأمن فق جميم 
الأنبياء آن يكونوا بهذه الصفة » ولم تأمن أن لا يتكون العلم اللعجز دلالة » 
ول » من الشرائع ؛ فلذلك لا يلزمنا ما ذكرتم . 

قيل لهم : ان المقصد بالكلام أن يازمكم الجهل لما ذكرتموه » وان نين 
انه لا يسكنه » مع هذا القول » العلم” بالنبوات والشرائع + والثقة” بصدق 
واحد منهم » والملم” بآن ما فلهر عليهم من المجزات دلالة » فلا يصح لكم 
دفع ذلك بنفس ما الزمتاكم . 


ووواعت 

فان قالوا ؛ ان العلم المعجز دلالة على / صدق من هر عليه . والادلة 
لا تنقلب » فلا يجوز لهوره على كذاب . كما أن ما يدل على حدوث 
إيدل على 1 


حصوله فى قديم | قادر" لا يجوز 


قيل لهم : ومتى ثبت لكم أن العلم دلالة على صدق من لهر عليه » حتى 
بسوغ لكم بمثيله بالأدلة التى ذكرتسوها 7 أو لسنا قد الزمناكم القول : 
بأن العام ام بظهر قط الا على كذاب » ان كان تمالى يجوز أن يبخلق 
7 وائيا كا ما ذكرتم ء لو ثبت كونه دلالة على المدق » 
يقال : انه لا أن تنقلب سائر الادلة 


: اننا صح لنا القول ؛ بأنه يدل على صدقهم بناء على سول 
ا ان بجب أن نعلم أولا أن فاعل العلم حكيم 


لا يجوز أن بفعل الفبائح ولا آذ يصداق كذابا . قاذا أشهر العلم عند ادعاء 


النبوة ء وقد علم أنه لا بفعل ذثات بالعادة . علم أنه فعله على جهة التصديق. 
تأتى للكم من وجوه : 
منها » أتكم تضيفون كل القبائح اليه . ومنها ء أن خلاف العادة يجوز 
على 
قولكم ؛ أن يكون للرسول تاثير فى الدعاء الى ما يدعو اليه اذا كان م يوجد 
. ومنها » أن الشىء بحسن 
أن يدعو الى الضلال وعبادة 


علدكم أن يفمله من غير أن يتعلق بالدعوى . ومنها : أنه لا يجوز 


ل امه بخاقة غرهي الختراعا لا محيص 


حنفاق يمره كنال داقيجت أن عير 
الأصنام > ويكون ذلك حمسا , 


ني 


فان قالوا : لو جوزنا الهار المعجزة على كذاب » / لأدى الى أن 
لا يوصف تعالى بالقدرة على أن يعرفنا صدق أحد من الأنبياء » والفصل 
بين الصادق والكاذب » ولا أن يدلنا على ذلك . وهذا تمجيز لله » تعالى + 
فلذلك لم يلزمنا هذا القول . 

قيل له : كلما زدت فى افساد هذا القول واستحالته » كان أبنين قيما 
الزمناك . لأنا أبطلنا قولك من حيث لودى الى هذا القول الذى زعمت أنه 
يتؤدى الى التعجيز » فيجب كون القول الأول فاسدا . لأته لا فرق بين 
ما يؤدى الى الفاسد . وبين ما بإودى الى ما يودى الى أمر فاسد . ولو جاز 
فى مثل هذا » أن يتمسك بالمذهب الأول ولا يقال بالثانى من حيث يؤذى 
الى فاسد ‏ تجاز لأكثر المبطلين التعلق بمثله قيما يلزمهم ء على قولهم + 
من الفساد ‏ وهذا فلاهر . فنجب أن بثركوا القول بأثه تمائى سفعل القح 
لثلا يلزم عليه سائر ما ذكرثاه . 

على آنا قد بينا أنه تعالى يصح أن بعرفنا الفصل بين الصادق والكاذب 


ضرورة » فما لنوه ساقط , والكلام فى أنه اذا اضطرنا الى ذلك هل يبقى 


التكليف أو يزول » لا يؤثر فى صحة وصفه بالقدرة على ذلك . على آن 
قولهم : يجب أن يبقى التكليف ء وان اضطر الى ذلك ؛ لأفا ائما تمنع ذلك 
فبعض المواضم لتعلق بعض التكليف ببعض من جمة اللطف ؛ وعلى 
قولهم + لا يصح ذلك . على أنه يازمهم أن لا بوصف تعالى بالقد 
تعريفنا الفصل بينهما » وال قدر على جنس الخير وسائر الأقم ال 
لا يوصف بالقدرة على أن يعرفنا أنه صادق » مع أنه بفعل الكذب وسائر 


القبئئح ؛ وهذا واجب على مذهيهم . وعلى هذا الوجه / الزمنا » من جوز 


عا 


2 


عليه تعالى الثممية فى خطابه ‏ أن لا يصح أن يعرفنا مراده بكلامه على وجه. 
فان قيل : فيما يدفعون قولهم ان العلم اذا دل على صدقه ؛ لم جز 
غلهوره على كذاب » كالادلة الدالة على حدوث الأجسام وأحوال الفاعل 7 
قيل له : قد بينا أن تعلقهم بذلك » لا يصح ٍ وأن قولهم ليس بأولى 
من قول من قال : انه يدل على الكذب ؛ فلا يجوز أن يدل على الصدق 
ونحن نبين القول فى ذلك الآن ‏ 
اعلم أن الأدلة على شربين : أحدهما يدل على ما يدل عليه ؛ لوجه 
يختصه لا يتعلق ياختيار الفاعل له وما جرى مجراه . فهذا لا يجوز ان 
يتثير حاله فى الدلالة » وذلك كدلالة الأعراض على حدوث الأجسام » 
والفمل بمجرده على أن فاعله قادر » ويكونه محكما على أنه عالم ٠‏ 
والثانى يدل على مدلوله » لوقوعه على وجه له تعلق باختيار فاعله » 
كدلالة الكلام على ما يدل عليه , لأن الخبر انما يدل على المتخبر عنه من 
حيث قتصد به الاخبار عما هو خبر عنه » ومن حيث كان فاعله على صفة 
ولا يدل لجه . ولذلك قد يوجد على هذا الوجه ؛ ولا بدل ؛ ولا يجوز 
أن يق الفمل ؛ ولا يدل على أن فاعله قادر . وكل ما دل لشىء برجع الى 
اختيار فاعله ء فلا بد من عتبار حاله فى كيفية الدلالة ؛ لأن الخبر اذا جاز » 
والصتعة واحدة » أن بيقع صدقا وكذيا » فيجب أن يعلم من حال فاعله أنه 
ممن لا يفعل الكذب ء حتى يكون دلالة . لأن هذا الخبر قفسه قد يجوز 
كونه / خبراعن المخبر الذى اذا كان خبرا عنه كان كذبا »> وعن المخبر الذى 
اذا كان خبرا عنه كان صدقا » فلا بد من أمر به يعلم أنه بأث يتكون صدقا 


أو'لى من أن يتكون كذبا : وهو أن بعلم من حال فاعله أنه لا يختار الكذب. 


عاو - 


والملم كالخبر ؛ لأنه » جل وعز ؛ قادر على اذ يحبى الموتى عند كذب 
المدعى للنبوة » وعند صدق المدعى للنبوة . لأنه لا يجوز أن يكون قادرا 
علد صدقه » من حيث كان صدقه” لا يدخله فى القدرة على ما لم يكن 
قادرا عليه » ولا كذب الكذاب بخرجه من أن يكوث قادرا على ما هو قاد 
عليه ؛ فيجب كونه قادرا على ذلك عند حدوث الأمرين 


اذا صح ذلك ؛ فيجب أن يتعلم بأمر آخر » أنه لا يختار احدائه 
الا عند صدق صادق فقط » والا جثوتز كلا الأمرين فيه . فاذا كان من 
قولهم : انه يجوز أن يمعل القبيح ؛ فمن أبن أنه يختار فمل العلم عند كذ 
الكذاب درن صدق الصادق ؛ وانما يستفيم لنا ذلك على طريقتنا ء لانا 


تعلم بالدليل أنه سبحاته لا يجو 


العلام اذن لهم لازم . 


على 55 فى ابتداء الكلام قد الزمناهم ذلك على وجه لا يصح اتقدح 
بهذه الأسئلة فيه » وهو أن يظهره على حادق بمثه ليدعو الى الفادل 
فلا بخرج العجز من أن نكو دلالة على الصدق 


أن سائر ما يحصل عليه بحصل عليه 


سقوط ما قدحثوا به الكلام . ونحن نين لزوم 
ذلك لهم مس بعد . وسقط بهذا الكلام قولمم : ان المجز يدا يصورته 
وبنيته على الصدق + فلا بجوز ظهوره على كذاب 


ووجه آخر فى ازوم هذه الطريقة اهم » وهو أنه لو كأن هو الخاان 


سد راسد 
لأفمال العباد » لم يكن لبعثة الأنبياء وجه” , وذلك لأنه تعالى هو الذى 
.يخلق فى المبعوث اليه ما شاء وآراد . فان خلق فيهم الكفر » لم يكن لدعائه 
اياهم الى الايمان معنى . وان خلق الايمان قيهم » لم يكن لدعائهم اليه 
معنى . لأن الموجود لا يجوز أن ,يدعى اليه » كما لا من الحكيم آن 
بدعو المي الى قعل ها لا بسكنه الاتفكاك من ضده . وف حتسن بعثته 
الأنبياء ؛ دلالة على بطلان قولهم . 
ولا يسكنهم التعلق فى ذلك بالكسب » لا قد ببتاه من قبل . ولا يسكنهم 
أن يقولوا بحسن البعثة من حيث يكون لعلما ؛ لأن اللطف انما بصح كونه 
لطن لمن يختتار الأفعال » فبختار الايمان عند أمر لولاه كان سيختار خلاقهع 
وهذا لا يصح على قولهم . ويجب على هذا أن لا يكون ء للامر بالمعروف 
والتهى عن اللتكر » معنى . لأن القدم على الشكر لا نتهيا له مفارقته » لأنه 
فيه ولا التارك للمسروف بمكنه ايجاده » لأنه قد خلق فيه 
.يكون للتعبد بهما معنى » وأن لا يكون ؛ بين أمر المقدم 
على التكر ارد رامد : فصل . ولا يمكن أن يقال : ان ذلك. 
.بحسن لمصلحة لهما دون تارك المعروف وفاعل المذكر ء لأنه » وانكان مصلحة 
؛ فلابد من أن يكون له تعلق بحالتهما . / ولذلك لا يجب عليه النمى 
الا اذا كان المنهى مقدما على مشكره . ولا الأمرء الا اذا كان ناركاللسعروف. 
فقد صح إن حسن التعبد يهما تعلق بحال الغير وذلك ء على مذ 


ع 
ولا يسكتهم أن يقولوا: ان ذلك لطف » لما يبناه اآن . ولا يستقيع لهم 
التعلق باتكسب » وان ذلك جنس » لأنهما يكتسبان . لأنا قد بيا أله 
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لا حقيقة لتكسب » وانه » لو كان له حقيقة » لكان تابما للخلق فى صحة 
كون الفمل عليه ؛ واستحالته فيكون الملكنسب فى حكم من ادخل فى 
الاكتساب » بأن خلق فيه » وذلك يرده الى أنه بمنزلة المضطر . 

ويجب آلا يكون ء للتعبد ,ااجهاه وما شاكله » ممتى ء لان المباحد 
انما يقاتل بعد الامتناع مما دعى اليه من الاسلام + ولذلك لو أقدم عليه , 
تحسن مجاهدته . فيجب » على قولهم : اذا خلق فيه الكفر » آن لا يطيق 
مفارقته » فكيف يحسن بالدعاء الى خلافسه 7 بل يجب ء على قولهم » ان 
يتكون المدعو الى خلاف الكفر هو فاعل الكقر ‏ وخالقه وهو الله تعالى 
دون الكافر . ويجب ء على قولهم ء أن لا بحسن نصب الأئمة والأمراء » 
الأنهم انما إت بوذ لمنع الظالم عن ظلمه » والاتتصاف منه للمظلوم . 
والزام الأحكام » والقيام بالحدود ؛ وكل ذلك انما يصح متى كان للعبد 
فمل واختيار . فاما ان كان تعالى هو الخالق لأقمالهم كيمم ء فكيف 
بعاقبون علبها ؟ وكيف يؤدب الفاعل ويعزتر ويقودم ويؤخذ لمظلومه منه » 
ونكف عن الظلم بالتخويف 7 

وما يازمهم » على هذه الطريقة » كثير . وقد نبهنا علىطريقالقولفيه 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الخالق لأفمال العباد ؛ لوجب كونه, 
مضطرين اليها ؛ وأن لا يكون » بين ما يكتسبه/ المبد ويضطر اليه » فرق" 
وى علمنا بالفرق يبنهما دلالة على فساد كل قول يسقط الفرق الذى 
علمناه . 


فان قيل : ان المكنسب بقع تصرفه بحسب ارادته » وليس كذلك 
المضطر » وان اشتركا فى آنه تعالى هو الخالق لما. 
قبل له : اذ محصول قولكهذا أن المكنسبمضير الى آمرين : أحدهما 


يود 


فمل الجارحة » والثانى الارادة . وآن المضطر مضطر الى أحدهما . وهذا 
بأن كد كون المكتسب مضرا » ويوجب زياد حاله فى الاضطرار» أولى 
من أن يخرجه من كونه مضطرا . وانما يصح لنا التفرقة بينهما من 
يقول : ان وقوع فمله بحسب قصده ودواعيه ؛ يقتفى أنه فمله ففارق 
الله من هذا الوجه حال القط رق التعقيقة . 

فاما على مذهبهم » فيجب أن تكون المكتسب ادخل فى الاضطرار من 
المضطر الذى لا قدرة فيه ؛ بلى يجب ء على قولهم » أن يكون المكتسب 
للحركة مضطرا اليها » والى القدرة عليها : والى ارادتها » والى القدرة على 
ارادتها ؛ والمرتعش انما يضطر الى الحركة فقط . قكيف يقال » فى المضطر 
الى آمور كثيرة » انه ليس يمضطر » والمضطر الى أمر واحد منهما أنه 
مضطر 7 وهذا بين الغساد . ومما بين ذلك أن المضطر الى الحركة اثما 
وجب كونه مضطرا اليها » لأنها مخلوقة فيه على وجه لا يمكنه الانفكاك 
متها الا بفعل فى الاضطرار سوى هذه الصفة . ولذلك يصح من الواحد منا 
أن يضطر الضميف الى التحريك والتسكين » ولا يصح من الضعيف أن 
يضطر القوى فاذا صح ذلث ؛ وكان ما خلقه فى المكتسب / مخلوقا فيه 
على وجه لا يسكنه الاتفكاك منه » فهو لذن لم يجمله كسبا له يجب 
تساوى حالتيه فى كوه مضطرا . 

ولا بجوز آن يقال : ان المغلوج اقما كان مخطرا الى حركاته » لانها لم 
تتجمل كسبا له . لأن الذى أوجب كونه مضطرا لا يجوز أن يكون النفى . 
لان النفى لا يكرثر فى -اله ؛ :يجب أن يتكون مضطرا باثباء:: الحركة مخلوقة 
فيه على الوجه الذى ذكرناه . وهذا يوجب أن المكتسب مضطر من حيث 
خلقت الحركة فيه » على وجه لا يمكن الانفقاك منه 
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ولم تقصد بالائزام ان سوا المكتسب مبار! : لآن الأسماء لا يعتتبر 
بها ؛ وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله ؛ أنهم لو ارتكبوا ذلك ؛ لكان 
قولهم كقولهم الآن فيما يتعلق بالمعئى . فانما قصدنا أن نلزمهم أن يكون 
المكتسب المغلى بمئزلة المضطر غلا يحصل. ينهم العزق المعقول » وان 
كان ذلك يقارب ما قدمناه من قبل من أنه كان يجب أل لابقع تصرف هبحب 


قصده ودواعيه . ومن وجه آخر تازمهم هذه الطريقة » وذلك أته يجب أن 
لا يكون بين الممنوع والمخلى فصل » لأن المخلى تصرفه مخلوق فيه » 
وكذلك الممنوع والعلم بالفصل بينهما يبطل هذا القول . فكان يجب أن 
ييكون المكتسب للملوم كالمضطر اليها فى أنه لا يمكنه نيه عن نفسه ءا 
أو بمتنع ذلك عليه ؛ والمحبوس فى قيود من حديد كامخلى فى أنه يمتتع 
عليه التحرك فى سائر الجهات ؛ أو يتأتى له . هذا بين الاستحالة . ويجب» 
على هذا القول » آن لا يكون بين الملجا والمختار فصل” ؛ لأنهما جميما 
يتصرفان بأن يخلق تصرفهما . فقوة دواعى أحدهما » وضمف دواعى الآخر؛ 
بيجب / أن لا توثر فى ذلك + كما لا تؤثر فى سائر ما يلق فيها من الااوان 
والطول والقصر بل كان يجب ء على قولهم هذا ؛ أذ يستحيل أن يتكون 
للانسان دواعى الى التصرف ؛ وأن تكون دواعيه فى هذا الباب بمنزلة 
مجيئه اللصحة واللسلامة وخلق الأولاد » وقد علمنا أن دواعيه ى تصرفه 
تفارق ارادته :لما ذكرناه ؛ وذلك يوجب فساد قولهم . ولذلك يجد الانسان 
الفصل بين تصرفه وتصرف غيره فى الدواعى » وبين الحركات والألوان فى 
الدواعى ٍ وكل ذلك يبين بطلاث قولهم . 

وجه آخر : كان يجب » لو كان فمل المبد مخلوقا لله » تعالى » أن 
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لا يكون ء لاثماق الوالد على ولده فى التعلم والتأدب والتوصل الى 
يسائر ما يتوصل اليه ؛ معثى . لأنه ان خلق فيه تعالى الملم> ؛ حصل 


يفعل ذلك فيه + لم ننفع هذه الأمور . وهذا 


الغرض من غير مقدمة + 


يوجب أذ لا يكون » لسمى المقلاء فى ذلك وفيا شاكله ؛ معنى . 

فان قال ؛ تقول فى هذاء تقولكم فى العلاجات والتعرض للارزاق 
وما شاكلهما . فان كان لكل ذاك معنى » وان كان ما يقع عنده من قعل الله 
سبحانه » فكذنك'!) قولنا . 


قيل له : ان القديم + تعالى » قد يفعل الشىء عند سبب متا بالمادة » 


وقد يفعله من غير سبب ‏ قاذ أجرى العادة بفمل الشىء عند سبب » جاز 


أن تتكلف السبب اليه . وليس كذلك قولهم > // لانهم 


أن لا ييكون لتكلف 
الأمور + على #ولهم ء فائدة . وائما تسيب الوالد بالاتفاق الى آن بتعاملى 


الابن أمرا يقع بحسب قصده + وذلك عندهم مخلوق لله » تعالى » فيجب 


يتوصل به الى غيره » ويتسبب به الى سواه 


أن لا تكون فيه فائدة . 


وجه آخر : وقد الزمهم شيخنا أبو على » رحمه امه » أن يأمر تبالى 
بالقبيح من الكذب والظلم ٍ لأن من جاز أن يفعل الفعل » جاز أن يأمر به ؛ 
لأن الأمر بالشى» » دونه فى القبح ‏ فاذا صح أن بتولى قمله » صصح إن 
يامر به . وهذ! يوجب تجويز القول بأنه تعالى يأمر بالظلم والكذب ؛ وان 
لا يامر فيما أمر به أو أكثره : أن يكون بهذه الصفة . ولا يلؤم على ذلك 
أمره بالصلاة » وان كان لا يصح أن يفمله ؛ أن ذلك عكس ما فكرناه - 


زع فكذلك : في الأمبل ء ركذلك ,+ 
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انا قلنا: ما جاز أن يشلقهءجاز أن يأمره به. و الزمو ناامرا قد جاز أنيأمر بهه 
وان لم يجز أن يخلقه ؛ وان كان لا يلزم على الكلام » لذن الكلام مبنى على 
الثى» الذى يجوز منه فعله والأمر به . فاذا صح كلا الأمرين فيه » ولم 
يستحل ء وجاز ان يععله ‏ جاز أن يأمر به . والصلاة تستحيل على القه» 
تعالى » لأنها أفعال تحل فى أبعاض المصلى ب ويتعالى الله عن كونه جسما 

فيجب سقوط هذا السثوال . وهذا مما قد نا أنهم » لو ارتكبوه لكان 
الكلام عليهم ؛ والكلام عليهم اذا لم يرتكبوه »سواء* . 

وجه آخر ألزمهم شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » فقال: لو كان كب 
العبد محلوقا لله ؛ لكانت القدرة لا تخلو من أن تكون موجبة // للفمل من 
خيث كان كسبا ؛ أو من حيث كان خلقا » آو من حيث كان كسبا وخلقا ؛ 


أو غير موجبة له البتة . وان لم توجبه ء فيجب أن يجوز أن يخلق القدرة 
فى زيد ؛ فلا تكون مكثسبا . وق هذا ابطّل القول بالكسب »ء وترك 
لمذهبهم . وان كانت توجبه من حيث كان خلقا وكسبا » فكما كان القادر بها 
مكتسبا للفمل » يجب آن يكون خالقا له ؛ لأن القدرة له ؛ فيما توجبه » 


جب أن تضاف اليه » وهذا يوجب كون العبد مكتسبا خالقا . وان كانت 


توجب من حيث كانت كسبا فقط » جاز أن يحدثها الله تعاثى فى المكتب 
ولا بخلق الفعل » لأن خلق الفعل منفصل من القدرة . فيقؤدى ذلك الى كون 
العبد مكتسبا للفمل » وان كان غير مخلوق لله » تعالى . 

وهذا اما أن يوجب صحة ما تقوله ؛ أو كون الممدوم كسبا ؛ وكون 
المعدوم كسبا » محال . فتجب صحة ما نقوله فى هذا الباب . 


ولا يمكن أن يقال : انه يستحيل أن يخلق نعالى القدرةة الا ويخلق 


م 
الفمل م كما لا يخلق الجسم ؛ الا ويخلق الكوق . وذلك لأن الجم مطسين 
بالكون ؛ فبصح ذلك فيه ؛ والقدرة ليسث مضمنة بالفعل؛لانه لاحال لها 
تفتضى استحالة حصولها الا ومعها » ولا هى تحتاج فى الوجود الى الحركةء 
لأنه كان يجب صحة وجودها مع عدمه . 

ولا يصح أن يقال : ان فاعل القدرة ملجأ الى فمل الحركة؛ فكيف 
يقال : أنه متى خلقها ؛ فلا بد من أن يخلق الحركة , 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الخالق والمحدث لأفمال العبادء لأدى 
هذا الاعتفاد / الى أن لا يعرف القديم أصلا + لأن طريق معرقه هو 
الاستدلال يفعله عليه . فاذا لم يشبت هذا القائل : فى الشاهد #حاجة” 
المحدةث الى محدرث + م يمكنه حمل الغائب عليه قلا يمكنه أذ يستدل 
على حاجة المحدثات النى يتعذر وقوعها من جهتنا على أن لها محا غ فقد 
صح أن ذلك بمنع من معرفة القديم أصلا . فكيف يقال : ان الخالق 
لأفعالهم ؛ وكيف يصح اعتقاد فرع يإودى الى هدم أصله 7 وقد ينا صحة 
هذه الطريقة عند الدلانة على اثبات المحدث والفاعل ع فلا وجه لاعادته . 

ويجب أن لا يمكنهم العلم بأ 


الفمل فى العاهد لما لم يصح الا من قادر » فكذلك فى الغائب . فلة تقواء 


تعالى قادر ؛ لأن طريق ذلك أذ حدوث 


فى الشاهد ء الفاعل” والحدث” » فقد أفسدوا هذا الطريق على أفسهم . 
ويجب أن لا يمكنهم أن يستدلوا على أنه عالم » وعلى أنه حى سبع بصير 
موجود ؛ لأن جميع ذلك انما بتوصل اليه بالفعل » وانه اذا احتتاج الى فاعله 
احتاج الى كونه على بعض الصفات ؛ وذلك مما لا يتأتى لهم . وبجب أن 
لا يصح لهم العلم بانه واحد ء لأن الأدلة على ذلك موقوفة على تقول 
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:احد من قاهرين + وذلك لا بصح لهم »مم قولهم 
من قاهري .و حا م قوليع 


ان فعل العبد مخلوق مه : تعالى . وقد شرحنا القول فى ذلك . واذا لم يضح 


لهم معرفئه تعالى بتوحيده + فبان لا يصمح , لهم معرفة عدله أو'لى + لان 
فرع على التوحيد + أو كاتفرع عليه . 

وهذه الجملة تغنى عن تفصيل القول فى مسألة مالة مله . 

وجه آخر : لو كان تعالى هو الخالق لأفمال العياد » لم يجز أن بكرم 
شيئا متها . لأن الحكيم لا يجوز أن يفعل ما تكره ء كما لا يجوز مع 
افعالمم » رؤز 
ما ثبت أنه لهى عنه فقد كرهه دلالة” على فساد قونهم فى ذلك 


السلامة أن لا يفعل ما نريد . وف علمنا بأنه قد كره كثيرا ٠‏ 


له أن يقول : بحسن ويصح أن ينكره بعضتها من حيت كان 
كسا لممباد . وذلك لأن كوله كسبا لهم ء لا يخرج القديم تعالى من أن 
ينكون خالقا له . ومن حق الخالق والفاعل أن لا يجوز أن ي, 
آلبتة » لأن ذلك يستحيل . وقد ثبت أنه تعالى يكره المعاصى من أقمال 
؛ وقد دللنا على ذلك ؛ وقد نطق الكتاب به أيضا . واجمعوا على 


مأ وقع مه 


القول أنه يكره ما يتسنغفر منه ؛ ونذلك يقولون فى الاستشفار ؛ أستشقر اده 
مما يتكرم 9« 
فان قال : انه تعالى لا يكره كوته » وائما يكره أن ييكون المكتسب 
مكتسبا له » أو يتكره كونه قبيحا اذا كان حسنا . والذى يمتنع فى ذا 
أن ييكره الفاعل ايجاد قعله + فاما آن يكرهه + على بعض الوجوه مع كونه 
مريدا له على وجه » فذلك جائز . 
قيل له : ان الفاعل لا يجوز أن يتكون كارها لتفمل على الوجه الذى 
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يحدثه عليه ٠‏ 5.) لا «جوز أن يكره حدوثه أيضا ؛ واثما يجوز أن يكره 
كونه على وجه لم بحصل عليه . وقد دللنا / على أقد تعالى كره يعض أفعال 
العباد على وجوه وقعت عليها ؛ وذلك يصحح ما قصدنا اليه . 

وجه آخر : لو كاذ تعالى هو الخائق لأفعال المباد » لوجب فى كل 
ما يستحق عليه آن يكون له تعالى حظ فى استحقاقه , لأنه لا يجوز ان 


يستحق عليه » من حيث كاذ كسبا » النىء ؛ ولا يستحق ذلك عليه من 
حيث كان خلفا . ولذلك لا استحق المحسن منا الشسكر” والمسدح” على 
اكتسابه عندهم ؛ استحق القديم ؛ جل وعز » مثله » على خلقه الاحسان . 
فكان يجب اذا استحق اللكنسب الثواب والعقاب على اكتسابه » أن 
يستتلقة التاتيرء جاتن < على علق العيدم :وشعنين ولأ النشدى عليه 
واحد . وليس الوجه الذى لكونه عليه يستحق من الاختصاص بالمكتسب 
ما ليس له بالحق » فكان يجب أن يستحق تعالى القبيح الذم والمقاب. 
فاذا استحال ذلك ؛ وجب القضاء بأن ما أحال استحقاقه له يحيل وقوع 
ما يستحق به ؛ على الوجه الذى من شأنه ان يستحق به . وانما يجوز أن 
يستحق الواحد منا الثواب دونه ؛ لأذ الوجه الذى عليه يستحقه لا بتاثى 
فيه من حصول المشقة وما يجرى مجراها . وانما صح أن يستحق العقاب 
على القبيح دونه ؛ لو وقم القبيح منه ؛ لأن ما يستحق عليه لا يجوز بقع 
منه بعينه » وانما بقع منه غيره . وقد يختلف حكم الغير فيما يستحق بهما» 
الاختلاف فاعلهما ؛ كما يختلف حكمهما بالأوقات : لاختلاف حال الفاعل . 
وذلك لا يتأتى فيما الزمناعم » فالكلام اذن متتوجه عليهم . 


وجه آخر : او كان تمالى خالتا لأفعال المباد ؛ لوجب » ان لم يصح ان 


عله لضعم 


د وات 
.يخلقه الا والعبد , مكثسب ء أن يتكون العبد ثرينتا له فى خلقه . كما لو 
قال قائل : انه تعائى لا يصح أن يخلق السموات ؛ الا بأن يكتسبها بعض” 
العباد : لكان قائلا بأنه شريك َه ولوجب كونه كافرا . 

وهد بينا اكلام فى ذلك من قبل » وبينا أن الملك لا يلزم عليه . لأف 
تقول : ان العبد لا يملك مايملكه الله » تعائى » فى الحقيقة . ومتى قلنا » 


فى الذات : انها ملك لله + تعالى » وللعبد » فيك مجاز ؛ ولا يلزم عليه 


مشاركة زيد عبرا فى الخياطة وغيرها : لأن فعل أحدهما من فعل الآخرء 


ويستقل بتفسه , 

وببنا أن شيخنا أبا هاشم ؛ رحمه الله » ذكر أن أقوى مأ يمثل به ذل 
حمل زيد وعيرو ما لا يصح من أحدهسا حله . لأنه انما قبل له شريكه , 
من حبث لم يصح منه ايجاد فعله الا بأن يقع من صاحبه الفيل . وهذا 
المعنى فائم ى الكسب ؛ لو كان خلقا لله » تعالى . وبيئن أن هذا الالزام 
رقو على اد 
الأمة ؛ والا فالكلام عليهم عند اطلاة » كهتو” عند امتناعهم منها . 

وشيخنا أبو على » رحمه الله » قد أشار الى أن ما ذكره ابو هاشم + 


اليس فى اطلاتهم لها الا ما فيه من الشستاعة غ ومخالنه 


رحمه الله » لا تكون شركة فى الشاهد » لان أحد الفعلين تتميز من الآخر 
وائما تحصل الشركة فيما لا يتميز ما لأحد الشريكين عن صاحبه كاجراء 
الأموال » وكالتصرف قيها . قال رحمه اله : فيجب لو كان الكسب خلقا نت 
سبحانه » أن يكون المكتسب شريكا له » لأنه لا يصح معنى التمبيز فيه » 
ويتعذر لزوم ذلك لمن يقول : انه تعالى يجوز أن ينفرد بخلق ما 
كسبا لنيره ء واث كان لزومه لهم على للريقة أبى على » رحمه الله » قرب 


يجمله / 
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وجه آخر : او كان تعالى هو الخالق لأقمال المباد » لوجب أن يشتق 
اله من الأسداء والأوصاف ما يجرى على الفاغل من حيث قعل ؛ وعلى 
المكنسب عندهم من حيث اكنسب » سواء كان ذلك الاسم مشستقا من الفمل 
بسجرده أو من الفمل يكونه على صقه » أو من واحد الفعل » أو من جملة 
منه ء أو من الفمل اذا قصد به بعض الوجوه » أو منه اذا لم يقصد به ذلك . 
لأن اختلاف هذه الوجوه لا يخرجها أجمع من أن يكون الاسم !/ 
.يجرى على الفاعل من حيث فعل . وهذا يوجب وصفه تعالى بأنه ظالم جائر 
با فمله العباد » وقائل رمتكلم ومجبر بما فعله جبرا ؛ وذلك فاسد » فيجب 
القضاء بأنه لم يخلق أفعالهم صلا . 

فان قيل : اتكم بنيثم هذا الكلام على أمور منها : أن فاعل الظلم فى 
الشاهد لابد من أن يوصف بأنه لالم ومنها ء أن القديم » تعالى » لو خلق 
الظلم ‏ لوجب أن تكوز حاله كحال الواحد منا فى ذلك ب ومتها أن ما لذجله 
وصف بأنه نلالم هو لأنه فعل فاكتسب » وأن الفاعل والخالق هذا سبيله + 
ومنها » أن وصفه تعالى بأنه ظالم » لا يصح ؛ٍ وكل ذلك متتازع فيه + 
فد لثوا على جميعه لسلم لكم الكلام . 

فيل له : ان / فاعل الظلم فى الشاهد سمى ظالما » فواجب بعد حصول 
المواضعة + لأن آهل اللغة أجروا ذلك عليه » فما دامت اللغة 


ابتة فهمذا 
الاسم وا لفاعل الظلم . ويعتبر تقدم اللئة والمواضمة ى وجود هذا 
الاسم بمتزلة تقدم كمال العقل فى اسستحقاق الذم بفعل القبيج . وكما 
وقوع الظلم » ولا يسمى بذلك يأن لا تحصل المواضعة » فقد يجوز فمل 
القبيح قبل كمال العقل . ولا يستحق الذم » ولم بخل ذلك باستحقاقه بعد 


ديه 


تقدم كمال الفمل ء فكذلك لا يخل ما ذكرناه فى استحقاق الاسم بعد 
اتقدم االواضعة . 

وقد ببنا من قبل أن المواضمة لا بقع فيها اختصاص ؛ فلا يجوز أن 
يقال : انهم وصفوا فاعل الظلم بآنه لالم » ويكون هذا الوصف موقوفا على 
فاعل دون فاعل » لأن ذلك ينقض طريقة المواضعة وما يدعو اليها . لان 
الداعى اليها » هو التفرقة بين المسمياث عند حصول الصفات » أو حدوث 
المعائى ؛ فلو جوزنا الاختصاص فيه ؛ لأدى الى نقض هذه الطريقة . وكما 
لا يقع الاختصاص فى هذه الأسساء فى الشاهدء فكذلك لا يجوز أن بم 
الاختصاص فيه فى الغائب ‏ بل يجب مثى حصل فى القديم » تعالى ع ما يفيدم 
هذه التسمية » أن يكون الاسم جاريا عليه . ولذلك فلنا : انه متى اصح 
الفعل منه » وجب وصفه بأنه قادر . وقلنا للمجسّمه : يجب أن يوصاف + 
أن كان طويلا عريضا عميقا » بأنه جسم ٍ وان لم يكن كذلك » فيجب ان 
لا يوصف به . وقلنا : اناثباث الاسم مع عدم فائدته » كنفى الاسم مع ااثباث 


فائدته . فلو جاز أن يوصف بأنه جسم » وان لم يكن طويلا عريضا عميقا » 
انجاز كوته /, طويلا عريضا عيقا » ولا يسمى بذلث . وبهذه الطريقة ء أبطلنا 
اولا من 


قول جهنم والناثىء فى الأسماء والصفات . فادا يت ما ادعينا 
آن فاعل الظلم يوصف يآنه نلالم ء فان الغائب كالشاهد ء كما أن بعض 
الشاهد كبعض . 

فان قيل 
ظالما من حيث فمل أو اكتسب والا فاقائل أن يقول : ان الشاهد يختص 
بذلك الوجه لا يوجد فى القدديم . 


ان جميع ذلك لا يتم الا بعد أن يمبينوا آنهم وصفوا الظالم 


ييوع, 


قيل له : ان اهل اللئة قد وصفوا » من وجدوه يقع الظلم منه بحسب 
قصده وارادته ودواعيه ؛ بأنه ظالم : ومن بقع منه القول والكلام على هذا 
الوجه ؛ بأنه مشكلم قائل : فلا يخلو من أن يكونوا وصفوه بذلك » لآنه 
قد حصل بالظلم والقول على حال فارق بها غيره ؛ فقصدوا به التفرقة بين 
جملة من جثمله » كما نقوله ؛ فى وصفهم للعالم ؛ بآنه عالم ؛ أو وصفوه 
بذلك ؛ لآن للظلم والقول خلافه » فيكون بمنزلة قولنا : متحرك » ق آنه 
.يوصف به المحل لحاوله فبه ؛ أو وصفوه بذلك » لأن الظلم حل فى بعضه 


من جارحة وآلة » كما يوصف بأنه أخرس على هذا الحد ؛ أو وصفوه 


بذلك ؛ لأنه فمل ما نهى عنه ؛ أو وصفوه بذلك ء لأنه فمل ما ليس .له 
فمله ؛ أو وضع الشىء فى غير موضمه ؛ أو وصفوه بذلك ء لأن الظلم جمل 
للما له ٍ أو وصفوه بذلك ء لأنه تفرد بفعله ؛ أو وصفوه بذلك لذئة فغله 
من حيث كان ظلما ؛ فأى فاعل فمله على هذا الوجه ؛ لا يوصف به 7 
أو وصفوه بذلك » لا يقوله من أنه فمل الظلم واكتسبه . فاذا ثبت أنه وصف 
بذلك لهذا الوجه الآخر ء فقد صح ما أورداه . 

ويجب أن يوصف / تعالى بذلك » منحيث خلق ؛ لأن كل اسم يستحقه 
المكتسب لأنه اكتسب ء يستحقه تعالى لأنه خلق . ونولا أن ذلك كذلك » 
كان لا يمتنع أن يوصف بأنه عادل » محسن ء متكلم » مجبر يما خلقه » 
منفرد به من حيث استحال عليه الاكتساب . وثبوت ذلك » عندهم » يبين 
صحة ما ذكرناه » وان كنا انما نذكر ذلك على جمة الالزام لمم » والا فالغائر. 
كالشاهد عندنا فى هذا الوجه . ولكن القصد بالكلام » لما كان الزامهم 
القول بأنه تعالى ظالم » ارردناه على طريقتهم » ولا يجوز أن يكون المستفاد 


وت 


بوصف الظالم بأنه ظالم » كونه على حال بالظلم والقول ب لأن الفاعل + 
ليس » له بكونه فاعلا » حال” » على ما دللنا عليه من قبل ولأنهم متى 
عرفوا وقوع الظلم منه بحسب قصده » وصفوه يذلك ء وان لم يعرفوا أمرا 
زائدا » ولا اعتقدوه . وفارق ما تقوله فى العالم » لأنهم وصفوه بلك عند 
علمهم بتأتى الفمل المحكم منه » وان لم يعرفوا أن هناك علما يحيل بعضه 
على ما دللنا عليه من قبل . ولو صح هذا القسم » لكان الالزام » كما يجب 
ذلك فى وصفه تعالى بأنه عادل أو متتكلم . ولا يجوز أن يكون المستفاد 
بذلك حلول الظلم والقول » لانه كان يجب أن توصف اليد التى حلها 
الظلم بأتها ظالمة » واللسان الذى حله الكلام بأنه قائل ب بل كان يجب 
وصف بحل القيد والشح بانه لالم دون فاعله ؛ بل كان يجب بآن يستحبل 
حصول ظالم فى العالم » لأنه يبعد حصول جملة الظلم فى محل واحد » كنا 
يتعذر حصول جملة حروف الخبر والقول فى محل . وبشل ذلك بيبطلل 
القول بانه وصف بذلك » لأن الظلم حل ف بعضه . لأنه كان/يجب أن تكون 
الجارحة تالمة ؛ واللسان قائلا ؛ على ما بيئاه . ولا يجوز أن يوصف بذاك 
لأنه فعل ما نهى عنه » لأن أهل اللغة يقولون : للم من حبه . والنمى 
لا يصح فيها . ولأن من اعتقد منهم + النهى » ومن لم يعتقده » يصف » قاعل 
الضرر الخالى من تفع ودفع ضرر واستحقاق ؛ بذلك . ولأنهم يعليون 
ذلك » ويجوزون الاسم على فاعله » قبل التكر والتدبر » اللذين 
اولاهما لم يمرف النهى والناهى . ولا يجوز أن يوصف بذلك ؛ 
لأنه تجاوز ما حد له ورسم »لما ذكرناد فن الوجوه ؛ سبما 


ومن يتعلق بذلك ائما يمئى حد القديم ورسسمه » دون غيره , 


د 0 


ومن لم يخطر له ذلك بالبال » يصف فاعل الظلم بذلك . ولا يجوز أن 
.يوصف بذلك ء لأنه فعل ما ليس له فعله . لأئهم وصفوا الحيئة بذلك » 
ولا توصف بأنها تفمل ما ليس لها فعله . ولأن عندهم أن العبث ليس 
لفاعله قعله » ولا يوصف بأنه ظالي » نحو أن يقول.الرجل طول نهاره : 
السماء فوقى » والأرض تحتى . لأنهم يعدونه عابثا ‏ فاعلا ما ليس له فمله » 
ولا يصغهونه بأنه ظالم . ولأن الواحد منهم لو أطمم غيره ما هو مضطر اليه 
أو فى وقت وجوب قضاء الدين عليه ؛ لعدوه فاعلا ما ليس له فمله » 
بأقه ظالم ل 


ولا يجوز أن يكون المستفاد » بوصفه بأنه ظالم جائر » وضمه الشثىء 


ولا تصفون 


فى غير موضمه ؛ لما ذكرناه . لأنهم قد يستقدونه واضما للشىء فى غير 
موضمه ‏ ولا يصفونه بذلك » على ما تقدم القول فيه . ووصفهم السهم » 
اذا زال عن سمته يأنه جائز » مجاز" عشادنا م لانهم لا يمفون كن ما زال 
عن سته بذلك . فلا يصفون الحجر المرمى بذلك » ولا غيره » فعلم أنه 
مجاز ؛ والا كان يشيع لى هذه الفائدة . / ألا ترى أته لما أفاد وقوع 
الجور منه ؛ استمر فى كل من فمل الجور 7 

وأما وصفهم السحاب بأنها ظالمة » اذا جادت بالمطر فى غير حينه » 
از . لأنه لو كان حقبقة لاستمر فى كل ما له حكم » وحصل له ذلك 
أو به فى غير الوقت المعتاد ؛ حتى يقال : فى الشجرة اذا تآخر نضح ثمارهاء 
بأنها ظالمة ؛ قعلم بذلك » أنه استعمل فيها تششبيها بقاعل الظام لما كان 
المبتغى متها المطر فى حين ما خط به » كما أخطأ الظالم طريق العدل فأقدم 
على الظلم . فصح بذلك » أن وصف الظالم بأنه ظالم » يفيد فى الحقيقة أنه 
فمل الظلم دون سائر ما ذكرناه من الأقسام . 


حيو - 
وقد قال شيخنا بو على » رحمه الله » فى قول الله » تعالى : « ما كان لله 
أن يتخذ من ولد 76 » وفى قوله : « لو أردنا أن نتخذ لهوا »3 أنه كان 
.يجب لو اتخذ ذلك ء أن يكون ظالما » لأنه قعل ما ليس له قله . واو 
كان الما » لم يخل من أن يكون ظالما لتفسه ء أو للواحد مثا 
أو هنو . وقد علم فساد جميع ذلك . لأن اتخاذه الولد واللمو 
لا يؤثر فيناء فكيف يكون طاما نا 7 ولاايصح كونهما مظلومين » 
ولا كونه تعالى مثللوما . وهذا أيضا بطل قولهم : ان الظلم هو فعل ما ليس 
له قمله . 
ولا يجوز أن يوصف بذلك » لآنه جمل الظلم ظلما له » على ما يتعلق 
به المجبرة » وذلك لأن قولهم انه جعله ظلما له لا يخلو من أن يرجموا 
به الى انه فعله ققظاء أو يرجع به الى آنه جمله على صفة :رولا يضح ان 
.بريدوا بذلك أنه فعله فقط ؛ لأنه كان يجب أن يكون الواحد منا الما نه 
لأنه فمل . وفى هذا ابطال قولهم : انه حصل ظالما » لأنه جمل تللنا له ؛ 


فلا بد من أن بريدوا به صفة زائدة . 


/ ويجب أن يصح منه تعالى أن يفمله 
ولا يجمله ظلما له . وهذا يوجب صحة ما الزمهم شيوخنا ء من أنه كان 
.يجب أن يجوز أن يجعله كسبا له » ولا يجعله ظلما له بل بيجم له لالم 
التفسه ء أو غللما لأحد ء أو ظللما لير المكتسب » أو ظلما له ولقيره . وكل 
ذلك فاسد . 

ولا يمكنهم أن يقولوا : ان جعله الظلم ظلما لزيد هو ,أن يجمله 


اع ته 


كسبا له . لأن جمله كسبا له يرجمون به الى أنه أوجد فيه القدرة عليه » 
فصار كسبا بذلك ؛ وأنه جتعنلته ظالما » لا يجوز أن يرجع به الى ذلك 
عندهم » كما لا ثرجم بجمله العدل عدلا الى ذلك . واذا لم يترجع به اليه» 
ازم سائر ما قدمناه . 

وقد الزموهم على هذه العلة ء أن يتغرد تعالى بالظلم » فلا يكون ظاما 
بأ لا يجمله ظلما لنفسه . وبينوا أنهم ان ارتكبوا ذلك » لزمهم مثله فى 
العدل والجبر: وغيره . وهذا يؤدى الى أن يتفرد تمالى بكل ذلك » 
ولا يستحق منه شيئا من الانصاف , 

ومما بين فساد هذا تقول » أن أهل اللغة قد يصغون فاعل الظلم بأنه 
لالم » وان لم يستقدوا »فى ظلمه » أن جاعلا قد جمله ظلما له » ولا خطر 
ذلك لهم بالبال ؛ قكيف يصح أن بجمل ذلك فائدة لهذه الصفة » مع علمنا 
أنهم متى عرقوه » وعلموا وقوع الظلم بحسب قصده ودواعيه ؛ وصفوم 
بذلك مع الجهل بسائر ما ذكرناه 7 

ويبين فاده ؛ أن طريقة الاشتقاق من الأفمال » عندهم ء لا تختلف » 
وان اختلفت الأفعال والأوصاف المشتقة منها . فكان يجب ء على هذه 
الملة أن لا يوصف تعالى بأنه عادل ؛ الا بأن يجمل العدل عدلا له . فاذا 
بطل ذلك + ولم يرجع فى وصنفه باته عادل الا الى أنه فمل العدل > / قبا 
يجب ذلك ف الشاهد » أو'لى . لأنه لا يجوز اثبات صفة مشتقة من الغائب 


الا وهو ثابت فى الشاهد ؛ٍ فهذا اما معلوما » واما ممتقدا . ولا يجوز أن 
.يوصف بأنه لالم »انه تفرد بممل الظلم ء لأن ذلك لا يوجب ء على قولهمء 
أن لا يوصف الانسان بأنه ظالم » لأنه لم نتغرد عندهم ب 

ويعد ء فان الذي يطلب تعليله هو الظالم فى الشاهد ء لأنا من الشاهد 


2 


اتنطرق الى الغائب فى الأسماء خاصة . لان أهل اللثة » انما وضعوا 
الأسساء فيما عقلوه فى الشاهد أولا » ثم 1' يث على ما غاب عنهم . فاذا 
صح ذلك » وعلمنا أنه لا يمكنهم أن يتقولوا فى الشاهد أنه ائما كان الما 
تفرده بالظلم » لأن مذ ب فساد تعلتهم بذلك . على 
أن أهل اللثة متى علموا وقوع الظلم بحسب قصده ودواعيه » وصفوه 
بذلك » واعتقدوا أنه المتفرد بذلك أولا » فلا يجوز ادخال ذلك فى فائدة 
الصفة. 

ومما يبين فساد ذلك أنهم كلهم أو كثير منهم قد اعتقدوا ‏ فى الفمل + 
أن الجماعة تسترك فيه من ظلم وغيره » وتصف كل واحد منهم بالاسم 
التق مله . وقد بينا أن الأسماء عندهم تتبع الامتقاد ؛ ويصح الاستدلال 
به فيما اعتقدوه ‏ كما يصح ذلك فيما علمزه . وهذا مثل اعتقادهم » فى 
الثقيا » أن الجماعة حماته ؛ وفى المقبول » أن الجماعة قبلته . وان لم يميزوا 
أفعالهم ب بل اعتقدوا فيه أنه فمل واحد واقع من جماعة وقد صح ءا ق 
مثل ذلك» أن / يشستبه على كثير من أهل النظر » فلا يمكن أن يدقع اشتباهه 
عليهم ؛ وان كانوا قد جوزوا » فى الاسم ؛ على ماذكرناء . 

وقد قال شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله : ان محصول قولهم : انه اثنا 
وصف بذلك لتغرده يه اذا قمله وخلقه » ولم يجمله كسبا لثيره » وتصف 
بذلك . قل » رحده الله : وهذا لاريصح + لان الأسماء الشنتقة لاجتبع النفى» 
وانما تتبع الائبات . وقد علم بآن القول + بانه لم يجعله كسيا لفيره > 
ينيد النغى م فلا يصح الاشتقاق منه ؛ فاذن يجب آن تكون هذه الصفة 
مشتقة من فعله له . ببين ذلك أنه قبل أن يشمله » لم يجمله كسب لثيره » 


نغ ذلك 


كه 
كهو بعد فمله له » ولم يوصف بالصفة المشتقة » ولا فمله وصف بذلك » 
فيجب أن يكون المستفاد به ما يجاوزه الاشتقاق ويتعلق به . 

وقال ؛ رحمه الله : كان يجب اذا جعله كسبا لزيد » ولم يجمله كسبا 
النيرء »أن يكون قدا حصل فيه الوجه” الذى يوجب الأشتقاق » والوجفه 
الذى يمن منه ب وهذا مستحيل » فبطل ما تعلقوا به . وهذا الوجه يكن 
فيه الشغب ء والأول هو المعتمد فى هذا الباب . 

ومما يبطل تعلقهم بهذه العلة ؛ أنهم قد وصفوا القد 
جعله كسبا للعباد 7 واشتقوا له منه أسماء » فقالوا : انه تعالى مضل بما 
جعله كسبا لهم من الشلال » وأنه مثحسن مثنعم نافع بما خلقه كسبا لهم 
من الاببان . وذلك يبطل 

ومسا يبطل ذلك » أن وصفه بانه ظالم يجب أن يكون مأخوذا / منكون 
فمله ظلما . وعندهم ع أنه تعالى المتغرد بجمله ظلما » كما آنه المتفرد بخلقه . 


تعالى غ6 منا 


بده العلة . 


فكما يجب » عندهم أن يرصك تمالى مته بانه خالق » فكذلك يجب أن 
يوصف بآنه ظالم ‏ وان بشخص بذلك دون العبد ؛ لأنه مدخل له ق كون 
الغمل ظلما . 

وقد قال شيخنا آبو هاشم ؛ رحمه الله ان تنزيهه تمالى نفسه عن 
الظلم » بقوله : « وما الله بظلام للعبيد 276 ء وغير ذلك ؛ يدل على آن 
الالم هو فاعل الظلم ؛ والا لم تكن لهذا التنزيه معنى . لآنه » على قولهم» 
قد وقع منه الظلم كله ء فلا وجه اذن للتنزيه . ولا يجوز أن يقال : انه انما 
يوضف بذلك + لآته فعله من حيث كان ظلما ؛ لأن ذلك يوجب » على 
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-- 

قولهم + آن لا يوصف العبد بذلك » على وجه من الوجوه . وتخن ؛ انا 
تتكلم على ما لأجله يوصف الواحد مثا فى الشاهد بأنه ظالم » ثم تتوصل 

بعد ذلك الى الكلام فى الثائب . 
وبعد » قانهم يصفون فاعل” الظلم بآته طالم ؛ وان لم يخطر لهم بالبال 
آكثر من آنه فعله ؛ ووقع بحسب قصده . لآن الكلام فى آنه فمله » من حيت 
كان ظلما » وآن ذلك يتعلق باللفاعل آوثلا ؛ مما يتوصل الى معرفته 
بالا 
ظالم + لأنه » على قولهم » قد فعله من حيث كان ظلما . فاذا بطلث هذه 


لال . على آن هذا الوجه ان ثبت » لزمهم عليه وصفه تعالى بانه 


الوجوه آجمع فيما يفيده وصف الظالم بانه ظالم ء علم آنه انما يفيد آنه 
فمله » فيجب » فى كل من فمل الظلم » آذ يوصف بذلك . 

فان قا ك 
أن يفيد ذلك , 

قيل له : ان الفرض / بهذا الكلام ؛ آنهم بتبعون هذا الاسم علسهم 
واعتقادءهم آن الظلم وقع بحسب قصده وارادته » لان هذا طريق كونه 
فاعلا . وان كنا تنتهى نحن ف فائدة الاسم الى ما لم ينتهوا اليه » 
العلمنا بانهم لو اتتهوا اليه لعلقوا الاسم به . 

وبعد » فلو ثبت انهم وصفوا الظالم بآنه ظالم » لآنه مكتسب ء للزمهم 
ما ذكرناء فى القديم . لأن عندهم أن كل اسم يوجد للمكتسب من كونه 
مكتسيا ٠‏ يجرى على الخالق الفاعل ٍ ولذلك يصفون القديم تعالى ع بأنه 
منعم محسن عادل مجبر . والاكتساب والخلق ؛ عندهم ء كالثى» الواحد 
فيما يقتضى الاشتقاق » أو يمنع منه . 


: ان عندنا أن العبد غير فاعل فى الحقيقة » فيجب أن لايصم 


رو- 


ومما ببين هذه الطريقة أنه قد ثبت ء فيما يتفرد به تعالى ؛ أن نشتق 


له منه آوماف . فيجب أن يشتق له ذلك ؛ وان جمله كسبا لغير, 


ما لأجله اشتق له الوصف وهو متفرد ؛ حاصل فيما جعله كسب من خلقه 
واسدائه إياء على جمي الوجوه + فل كان جمله كسيا لثيره 


ما يشتق له اذا اتقرد به » لابد فى سائره + فكان يجب أن لا يوصف من 
كسب العباد » بأنه خالق محدث . فاذا لم يصح ذلك + من حيث لم يدثر 


جعله ذلك كسبا أهم فى كونه خالقا نه عندهم + فكذلك يجب ١‏ 


اه سائر 


الاوصاف عليه » من حيث كان اكتساب العبد لم بخرج القديم » تعالى » من 
كونه محدثا له على تلك الصفة . 

فان قالوا : ان كل صفة مشتقة من الفعل تجرى مجرى الذم لا تجرى 
على القديم لأنه يفمل لفمل على وجه يكون مصيبا بقعله . وائما يشئق 
ذلك ء لم يخملىء ف الافعال . وكا أنه تعالى لا يوصف يأله مخبلى» من 
احيث يشع فعله على الوجه الذى نريد » ويوصف العبد بذلك ؛ فتكذلك القول 
فى سائر الصتمات / المفضية للم . 

فيل له .يكون العبد متى علم الظلم 
لنما » وعلى سائر صفاته غ وقع منه على ما اراد أن لا يوصف أنه ظالم ؛ 
لأنه مصيب بفعله ؛ على قولهم » غير مخطىء . وهذا باطل » لأن من هذه 
حاله بأن يستحق الذم والأوصاف المنفية عنه » لاقدامه على الظلم » مم 
العلم » أولى من غيره . ويجب أن يكون تعالى ؛ من حيث فعل الظلم ظلما » 
أن يوصف بما يشئق بنه ؛ كما يوصف ياله خالق . وكما أن كونه غير 
مخطىء بذلك » لا يمنع من وصفه بأنه خالق محدث فاعل ؛ٍ فكذلك يجب 
أن لا يمنع من وصنه أنه لالم » على قولهم . 


يجب ء على هذه العلة » أذ 


كي - 


على أن وصف المصيب بأنه مصيب » قد يراد به وقوع فعله على ما أراد . 
وقد يراد به أنه فمل حسنا ؛ وكذلك وصنه بأنه مخطىء . والذى 
يبنى على الذم أو المدح ؛ من ذلك ؛ ما افاد كونه فاعلا لحسن أو قبيح » 
دون ما آراد وقوع المراد على ما أراد ؛ وعلى خلانه . وهذا يوجب كوته 
تعالى مخطنا بفعل الظلم » على قولهم » من حيث دعل القبيح . وأن كون 
قولهم : انه فعله » من حيث كان ظلما قبيحا ؛ يؤكدا لكونه مخمنا . 


فقولهم : بانه مصيب بفعله » من حيث وقع على ما أراد ؛ لا يوثر فى هذا 
الالزام . لأنه لا يوجب خروجه من كوله فاعلا لفبيح » وكوته مخملنا » 
على هذا الوجه . 

غان قيل : اذا جاز أن يفعل تعالى الحركة والسواد ولا يكون متحركا 
ولا أسود ؛ والولد ولا يكون والدا ؛ واللحية ولا يكون ملتحيا » والخضوع 
والعبادة ولا تكون خاضما عابدا ؛ هلا جاز أن يفمل الظلم » ولا يكون 
ظالما 7 

قيل له : ان الذى يجب فيه ما ذكرناه » هو كل صفة أخرى على الفاعل / 
من حيث فمل ؛ قاما ما أجرى عليه » وأفيد به غير ذلك » فغير واجب فيه 
اما ذكرناه . وعلامة ذلك أن نعتبره بأن يستحقه تعالى » لو تغرد » فينحكم 
باستحقاقه له » وان جعله كسا على قولهم ؛ أو نعتبره بأذيستحقه الواحد 
منا » متى فعله » وأن نرجع الاستحقاق الى جملته لا الى كل جزء منه » 
وأن يستحنه » حل” فى بعضه أو فى جسم منفصل منه > الا أن تكون لحلوله 
ف بعضه مدخل فيما يفيد التسمية . وقد ثيت أن الظالم ائما يوصف يأنه 
ظالم » من حيث فعل الظلم ‏ على ما قدمناه . فيجب وصفه تعالى يذلك » 
لو كان فاعلا للظنم » وكذلك فى سائر الأوصاف 1ل: 


دي 


فأما المتحرك فانما وصف بذلك لحلول الحركة فيه » أو لأنه قد حصل 
فى محاذاة بعد أن كان فى غيرها بلا فصل ع وكلا الوجهين يفيد كون 
الموصوف جوهرا ومحلا . وهو تعالى ؛ وان قعل الحركة ؛ فليس هذه حاله » 
فكيف يجب أن يكون متحركا 7 ببين ذلك + أن المتحرك هو بعض الانسان 
لا الانسان » والفاعل المحرك هو الانسان دون بعضه » وهو يحرك احدى 
.يديه ويسكن الأخرى فيكون محركا مسكنا . ويستجيل كونه متحركا ساكنا 
لما افاد حالين ضدين . والمضطر الى الحركة يكون متحركا أو بعضه 
متحركا ءٍ كما أن المختار يكون يهذه الصفة . وكل ذلك لا يتأتى فى وصف 
النلالم بأنه الم ع لانه لو كان مضطرا اليه لما وصف بذاك » كما يوصف به 
اذا اختاره : ويوصف بذلك حله الظلم أو حلغيره » وتوصف بذلك جملته » 
وان وجد الظلم فى بعضه . وتعلق الذم / به من حيث فعله » لا من حيث حل 
المحل الذى حى فيه . وكل ذلك بو 

وكذاك القول فى كل اسم أجرى على المحل » لحاول ممنى فيه » كوصننا 
له بآنه أسود وحامض ورطب ء الى ما شاكله ؛ فأجرى القول فى التفرقة 
ظالم » على ما بيناه 

ولا تعتبر أوزان الألفاقل فى باب الاشنقاق » فانه يختلف فى باب الفائدة 
فيجب أن نعتبر كل واحد بنفسه » لا بآن يقاس على نظيره فى الصفة 
والوزن ٠‏ 

فأما الوالد » فاننا كان والدا لخروج الولد ؛ أو ما منه يكون الولد 
أو لأنه ولد على فراشه بحكم الشريعة » لا لأنه فعل, الولد . رالا كان 
يجب أن لا يوصف أحد فى العالم بآنه والدء لأله لا يجوز وصفه بآنه فمل 


بين الأمرين 


بينه وبين وصف الظائم بأ 


مله » 


الولد ء ولا يصح ذلك منه . والقديم تعالى ء اذا استحال عليه ما ذكرناه 


حي 


من الصفات لأنها انمأ تجوز على الأجسام » قيجب أن لا يوصف بأنه والد 

فاما الملتحى منا ء فافيا وصف بذلك لحصول اللحية منه فى موضع 
مخصوص ؛ ولذلك لو حصل الشعر فى موضع آخر من جسمه ؛ ولم يسم + 
لأنه فمل اللحية . فاذا كان تعالى يفملها ويبقيها » ويستحيل حصولها ل 


يجب أن يوصفت بهذه الصفة + وان وجب آن يوضاف الواحد 


امنا يها , 

وكذلك القول فى سائر الصفات التى تجرى على الواحد منا» لا من 
حيث فل » لكن لحصول بعض / الأمور فى ثى» من أبعاضه ؛ كوصفنا 
الانسان بأنه أخرس » وأشل » الى ما شاكله من لصفات . 

قأم الخاضع + فانما وصف بذلك ‏ لأنه فمل الخضوع . لكن الخشوع 
انما يكون خضوعا بأن يجمل فى بعض الخاضع على وجه مخصوص ء لأله 
الفعل الذى يظهر به أنه دون من خضع له » كانتطامن » وغيره من الأخمال 
وذلك لا بصح الا بان يكون حالا فى بعضه » فاذا كان تعالى يستحيل ذلك 


عليه » لم يوصف ما وقع منه بأنه خضوع . واذا لم يوصف بذلك » ثم 
ذ من الف الخضوع . فاذا كان الفمل 
لا يوصف به » فالفاعل بأن لا يوصف به أولى . ولا يمتتع وفوع عشللى 
الخضوع » ولا يكون خضوعا م كما لا يمتنع وقرع مثل الجبر » ولا يتكون 
جيرا 

وقد قال ميختا آبو هاشم ه ره الله : لو انسطر تعائى العبد الى 


أن يوصف به » لآن « خاضع > مأ. 


الخضوع » لم يوصف بأنه خضوع ؛ ولا وف هو تعالى بأنه خاضع 


وأطن ان قد جوتو أن يوسف العيد مله اله خائيع » ووقف فى ذلك - 
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وما قدمناه أولى ء لأله يجب أن يعتبر فبه » كوئه فاعلا وقاصدا به + 
جها مخصوحسا ؛ وأن بكون الفمل ظاهرا منه على وجه يعلم به أنه دون 
الخضوع له . 

فأما العابد » فاثما يوصف بذلك » لأنه فعل العبادة ؛ وائما يكون 
الفمل عبادة » ملى خضع بها وبذلك للمعبود . وذلك لا بتأتى الا بأن يحل 
العابد أو بعضه » أو يتكون فى ححكم الحال ذ 


سبحاله ؛ فلا يوصف : ما يفمله من هذا الجنس » / بأنه عبادة ؛ ولا هو 


آنه عايد . 

وقد أجرى شيخنا آبو هاشم » رحمه الله »: الكلام فى العبادة » على 
الوجهين اللذين قدمتاهما ؛ لو اضطر تعالى المبد اليه » ويجب أن يقول 
على ما قلتاه . 

فاما الخبر ؛ فقد قال ؛ رحمه الله : لو اضطر تعالى العبد اليه : وقصد 
العبد الى الاخبار به ء لم يكن مخبرا ؛ لأنه لم يفعل الخبر . وقال ؛ فى 
موضع آخر و ب 

وقد بينا أن الأولى ؛ أن ييكون المثخبر من قعل الخبر + لا من فمل 
القصد . قمتى فعله وهو قاصد الى الاخبار به ؛ كان خبرا . والاولى أن 
لا بعثبر فى ذلك ء كون القصد من ذعله » أو من فمل غيره . كما لا يعتبر 
ف الفعل المحكم » الا كونه عالما فقط » سواء كان العلم من فبله أو من 
قعل غيره , 


وقد 


ال شيخنا أبو هاشم ؛ رحمه الله » فى الخبر : ا لابد من أن 


يتكون فاعله مخير ا لى مثل الخبر » فلا يجب أن ينكون مخيرا ء 


م 1١-‏ التيرج م 


5-0-0-6 
نحو أن يول زيد : ان عمرا قال : ان خائدا فى البيث ؛ فليس يمخبر عن 
خالد أيه فى البيت + وانما اخبر عن عمرو . وانه قال ذلك أنه انبا قصد 
أل السكانة دود عن الس ع روات اكان عبر وس ٠١‏ ذلك ٠‏ لايرل 
أن يكون عمرو كاذيا بقوله : ان خالدا ى البيت ؛ وزيد صادقا بقوا 
عمرا قال : ان خالدا فى البيث . وقال رحمه الله : وانما يلزم المجبرة القول 
بأنه مخبر بالخبر » متى قصد به / الاخبار . لأنه اذا كان قادرا على خلقه » 
على كل وجه يقع عليه » فيجب كونه قادرا على إيجاده خيرا . 


فعلى هذا الوجه » الزمناهم أن يتكون مخبرا بخبرهم ؛ صادقا بصدقهم 
كاذبا بكذبهم ء لامن حيث فمل ذلك فقط . 


فأما ما يلزمهم .من كونه قائلا ومتكلما بما فعله من كلام العياد ء 
فلا يحتاج فيه الى هذا العرط . 
خآنا الكافر » فائما يوسف يذلك » لا لأته قمل الكفر ء لكن يانه 


استتحق العقاب . ولذلك يوصف بآنه كاقر الآذ» وان تقدم وقوع الكثر 
منه ؛ لل كان مستحقا للعقاب الآن . ولذلك لو تاب » لم يوصف بذلك 
وان كات الثوية لا تؤثر ى وقوع الكفر مله . فلا يجب » لو قعل تعالى 
الكفر ؛ أن يكون كافرا ء لان استحقاق المقاب يستحيل فيه . 
هذه الصفة » لو اشتقت من فعل الكفر ء لم يجز اجراؤها على القديم 
تعالى . لان ما يفمله » لا يكون كمرا من حيث كان الكفر انما يوصف بذلك » 


كاك 


لأنه يستحق به العقاب المظيم » أو يصح ذلك فيه . 

قاما على طريقة اللغة » فلا يمتنع وصف كل من فعل التمطية بأنه كافر » 
كما يوصف بأنه معط » وكذلك القول فى سائر الصفات التى هى موضوعة 
لنتفيد الثواب والعقاب . 


ج- 
فآما ما يفيد المدح ء فانه يجرى عليه تعالى » لافه يستحق على أقماله 
المدح ؛ كما يستحقه الواحد منا متى خاص الاسم للمدح . قاما اذا آفاد ممه 
ما لا بصح فيه / تعالى » فيجب أن لا يوصف به . 
ولذلك قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله ؛ انه لا يوصف تمالى بآله 
فاضل + وان فمل ضروب الفضل واستحق المدخ العظيم ؛ لأله يفيد » مم 
المدح » تغير حال الممدوح ؛ وذلك لا بصح ف الله » تعالى . وان كاذ قد ذكر 
فى بعض المواضع ما يدل على أنه لم يستعبل ف اله » تعالى ؛ لا لأن معناها 
لا يصح فيه » لكن من جهة السمع . وبين أنه قد يفيد استحقاق المدح 


فاما من فمل الطاعة » فانما يجب أن يكون طائعا ‏ لانها مرادة للمطاع . 
فلو فعل تعالى الطاعة ‏ أوجب كوله مطيما » الا أن هذا انما يصمح الزامهم ‏ 
متى نبت أن الواحد منا قد 


أراد'مته الفعل » وص انه لا يشسترط فى ذلك 
أن يكون المطيع دون المطاع . 


وقد بينا آن شيخينا » رحمها الله » يقرنان القول ؛ بأن (١‏ فى ذلك 


لا معتير بهء كما يعتبر فى الأمر ؛ وأنه تعالى يجب أن يوصف بذلك : اذا فعل 
ما أراده المباد » الا أن يوهم بالتعارف + فلا يستعمل ذلك فيه للابهام . 
وبينا أن الكتاب قد ورد بذلك » وهو قوله : « ما للظالمين من حميم » 


ولا شفيع يطاع » 227 . وقول الشاعر : 


(1) من الآية 18 غافر ٠‏ 


7 

رب عل اشرق عيضا بق" ١‏ .هد تن إلى ابوناالو ام 34 

.يدل أيضا على ذلك ٠‏ 

فاما ما يجرى فى الكتب ‏ من أنه كان يجب أن يكون مطيعا متى اراد 
الطاعة ء فهذا '' انما يجب اذا كانت الارادة مرادة للمطاع . وغلى هذا 
الوجه » كان الواحد منا مطيعا بالارادة ؛ لآن اله تعالى قد آرادها منه » 
كما أراد منه المراد نمه . وما يمر / فى الكتب » من أنه كان يجب كونه 
مكنسبا لو فمل الاكتساب + فتقريب . لآن المكتسب لم يوصف بذلك هن 
حيث فعل فقط * وائما وصف لأنه يجيز يما فمله مفعة » أو يدفع به مضرة ب 
وذلك يسنحيل ف الله ؛ تعالى . فلا يجب ؛ لو فعل اكتساب العباد ؛ أن يتكون 
مكتسبا . وكذلك لا يجب ؛ لو فعل الخطا » آن يتكون مخطنا . لان ذلك 
فيد وقوعه ‏ لا على الوجه الذى قصد اليه المحطىء . قاذا وفع بخلاف 
قصد السد ؛ وجب كونه مخمئا ‏ ولو وقع على ما أراده الله » لم يجب 
ذلك فيه . 

فأما وصنه بأنه مخطلىء من حيث كان ما فعسله قبيحا ؛ قاتنا يستميل 
فيمن يفعله وهو عالم بذلك » أو فى حكم العالم . ولذلك لا يقال ؛ فى 
الصبى والبهيمة وان فعلا القبيح » ذلك . فعلى هذا الوجه » يحب أن 


يجرى الكلام فى الأسماء » وما يصح الزامهم على قولهم + وما لا يصح + 
اد ا 


ألزمهم شيخنا أبو هاشم » رحمه الله » أن بخلق تعالى 


09 من سمر لسويم بن آبى كاضل البشكرى + الفضليات سى 14 طبعة 
مطبعة المعارف سنة 1531 ه ٠‏ وكاثت فى الاصل 

ه رب من أنضجت غيظا صدره ‏ قد تمنى لى موقا لم يطع . . 

(5) بهذا : قى الأصل ٠‏ وعذا , - 


مسن دن 

ممجزة لكذاب » فتكون حسنة بأن خلقها حسنة » ويكون كذب اكذاب 
حسنا من حيث خلقه الله . والزمهم » أن يجمل تعالى الكذب حسنا ؛ والجهل 
حسنا » وآن لا ييومن على ذلك أن يكون قد كان فى شريعة من تقدم » 
حسن ذلك أو قبح كل ما يحسن مثا . والزمهم » أن يكون ثثواب الله للمؤمن 
وعقابه للكافرين » ائما كانا حسنين 27 ع لأن الله » سبحانه » انما جملهما / 
حسسيئن . فيجوز آن يعذب المؤمن ؛ ويثيب الكافر ء على وجه يحسن . 
والزمهم » أن يجمل الكذب صدقا » وان كان متخبره لا على ما هو به » 
لأن أكثر ما فيه قلب جنسه ؛ وقد جوزوا قلب الأجناس » وجوزوا أن 
.تكون صفة الصدق انما تالف صفة الكذب بالفاعل . والزمهم » أن يكون 
الجهل علما . والزمهم ؛ أن تقلب الأدلة » فلا تكون آدلة » وان وقعت على 
ما هى عليه ؛ وهذا يمنع من الاستدلال بها ؛ وآذ يوثق با يحصل عندها 
من الاعتقادات . وألزمهم » أن نجعل ما ليس بدلالة دلالة” ؛ حتى نجعل قعود 
زيد دلالة” على أن عمر؟ قادر . والزمهم » أن لا بحدث العلم عند النظر 
الواحد » وان حدث لآخر ؛ وف بعض الأوقات » وان حدث ف غيره ؛ وآن 
يحدث لبعضهم : عنده » الجهل . وألزمهم » أن يخلق تعالى القدرة على 
الكون فى مكان الحيل فى الانسان , والحيل بحالة من الثقل » فيكون 
الثقيل كالخفيف فى ذلك 

وق انافك لارجع يراء لأنابحت عله الالتكام لهنه الأغيال © 
اما لأنفها أو لوقوعها على بمض الو جره ؛ ولا يجوز كونها كذلك » من 
حيث جملها الفاعل بهذه الصفة . وألزمهم + أن يخرج ضد العىء ومئنا 


(01 حسدين + فى الأصل ٠‏ خسنا * 


عنييت 
فيه من أن يتكون ضدا له ء بان لا يجمله الله ؛ نعالى » ضدا له . وكل ذلك 
بينه على طريق لزوم ما بلزمهم من المسائل فى هذا الباب + فلا وجه 
للاكثار فيه . 

وقد ذكر الشبيوخ » رحمهم الله ؛ فى ذلك وجوها ترجع فى المعنى الى 
ما قدمنا ذكره . منها » قولهم : لو كان تعالى يفعل الجور والظلم » لوجب/ 
أن .يكون كل* تللم من عنده وكلء فساد من قبيكله » فكان احق بالذم من 


الممسدين ؛ بل كان «جب أن يكون هو المستحق للدم دونهم . 
ومنها » قولهم : لو كان الأمر ؛ على ما قالوه » لوجب أن يكون تعالى 
أهلا لاد والظلم 7 لأن فاعل الثىء والمقدم عليه » مع العام به » يتكون 


اهلا له ؛ ولانه ليمر 


ب قولنا : انه أهل لذلك ؛ أكثر مما يصرح به 
القوم . فليس لأحد أن يمتنع من ذلك » كما قد يمتنع من القول : بأنه اهل 
للاقدار ؛ لأن فى ذلك ايهام ما لا يجوز عليه 

ومنها » قولهم : لو كان تعالى خلق اعمال العباد » لوجب أن يكون 
مخنا بما هو خطأ قبيح » لأنه ان أجاز كونه مصيبا بفمل القبيح الخيلا ؛ 
لجاز كرته حكيما بذلك » ولجاز كون ذلك الفس حكمه عدلا حقا وان كان 
قبيحا ‏ كما قالوا : انه صواب » مع قبحه . ولو جاز كونه مصبيا بفمل 
القبيح » لجاز كونه صادقا بفعل الكذب ء وعادلا بفمل الظلم ؛ ولأدى ذلك 
الى قلب حقائق الأشياء عما بعقل فى الشاهد . 

ومنها ء قواهم : لو صح أن يكتسب العبد ما يخلقه تعالى » لصح أن 
يكتسب كل ما خلقه من السموات والأرضين وغيرها . وهذا يبين ؛ متى 
بنتى على أله لا حقيقة للكسب عندهم ؛ ولا للقدرة تاثير فى الفمل 


دن 


فلو جاز » مع ذلك ؛ أن يتكتسب العبد بعض ما خلقه الله » لجازا أن تكتسب 
سائر ما خلقه » ولجاز أن يكتسب زيد فعل عمرو . 

ومنها » قولهم : لو كان تعالى يخلق افمال العباد » لوجب عليهم » ف 
دار التكليف » الصبر على ما كان بسَلِية منه » والشنكر على ما كان نبعمة 
منه . فكان يلزم الصبر / على الكفر » لأنه بليّة ؛ أو الشكر عليه ؛ ان كان 
نعمةت . ولا خلاف » بين السلمين » أن الكفر وسائر المعاصى لا يجب الصبر 
عليها » ولا الشكر . وذلك يدل على أنه من قمل العباد . 

وئحن نقول : ان المزمن يلزمه الشسكر على ايمانه » من حيث وصل 
اليه بالطاف الله » تعالى » ومعوتته ‏ كما يجب على الولد شكر آبيه على 
0 

وقد قال بعض الشيوخ » فى ذلك : انه تعالى انما يستحق الشكر على 
الأمور التى ينال بها الايمان . ويقال ذلك + فى الايمان توسما م وان كاق 
تعظلم نعمة الله » سبحانه » بالأمر والتكليف ء كما بعظم موقع احسان الواحد 
منا بأن يأمر غيره بخدمة الغير وتفمه » متى صادف ذلك حصول المراد . 
وستحبى القول غ فى ذلك » من بعد ان شاء الله . وليس يازم على ذلك العقاب 
االعجل فى الدئيا ‏ لأن ذلك ليس بنعمة » من حيث كان مستحقا » ولا محبة . 
وقد فندنا الكلام بما يلزم ذلك عليه 

وقول من قال : ان الكفر يجب الصبر عنه لا عليه » بين الغلط . لأن 
'الغىء انما يصبر عنه قبل وقوعه » فاما ما قد حصل ووجد » فذلك مستحيل 
فيه . فكيف يقال : انما تعبّدنا بالصبر عن الكفر والمعاصى » لا عليهما 7 

ومنها » قولهم : انه تمالى اذا كان قد + » » عندكم » من جميع 


حي- 
جهاته ؛ فلا جهة تبقى ؛ بصح أن يكون متعلقا بالعبد ؛ فكيف يضاف اليه » 
وهو كله من جميع وجوهه قد حصل من جهة الله » تعالى 7 ولا يبعد علدنا » 
أن يضاف الغرض الى المحل / من جهة + والى الفاعل من جهة أخرى ؛ والى 
وما يضاف اليها معقول . 
وليس كذلك ما قالوه » لأنهم لم بعقلونا صنة » سوى ما عقلناء اللفمل 
مما اضافوا الى الله ؛ سبحانه ؛ ولا بيتنوا وجها معقولا فى اضافته الى 
المكتسب » وسلبوه أيضا حكم اضافة الفمل الى فاعله . وكل ذلك » سين 
الفرق بيننا وبيتهم ٠‏ 
ومنها ء قول الشسيوخ ؛ رحمهم الله : ان من, الخير منه » اذا كان خيرا 
من الخير ؛ فيجب أن يكون من الشر منه شر من الشر . والغرض بذلك 
أن من الشرة منه أوذلى بالذم من الشر + والا فاتتفاض/ بين من الك 
منه والشر لا يصح ء لأن من الشره منه صار فى الحفيقة ب والشره تنه 
لا يصح كونه كذلك . ولو صح كونه » صار « الكان » من الشره مئه 


الذات من جهة ٍ الا أن هذه السفات معقولة 


شر من الشر , لأن القد'ر الذى يقع من المضرة بالشر » قد*ر" مخصوص + 
والذى يجوز أن بقع من فاعله بكثرة » فهو ازيد ‏ فالكلام صحيح + على 
كل حال . 

ولسنا نقول ؛ فى عذاب أهل النار والعقاب المعجل : انه شر . قلا بلزمنا 
من الكلام ما لزمهم . وتقول » فيه : انه خير من الخير الذى فمله من 
الائعام والافضال » بممنى أنه أتفع لنا منه » نو صبح كون فمله ناقما ؛ 
وآنه أولى بالمدح من فمله » من حيث قصد » بنا فمله الاتعام . 

ومنها » قول شيوخنا » رحمهم الله » لهم: انه يجب لو خلق تعالى افمال 


2 

العباد ؛ أن تكون المعامى بقضائه وقدره . فكان يجب / أن يقال : ان الله » 
سبحائه » قضى الكفر والعاصى على الكافر والعاصى ؛ كما يقال : انه قفى 
السموات والأرضين وقدترها » وأنه قضى وقدر سائر ما خلق . ولو كان 
كذلك ؛ لوجب. علينا الرضاء بذلك ب لانه لا + 


الله واجب” ؛ وأن من لم برض بما قضاه الله وقدره فهو كافر ؛ وقد 
ورد نص السثنة بذلك . روءى عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال : يقول 
الله تعالى : .من لم برض بقضائى » ولم يصبر على بلائى » فليتخذ ريا 
سواى » . فان قال : انا نبتتع من الرغى بالكفر ‏ وان كان الله » 
تعالى » خالقا له ء لزمهم ما قدمنا ذكره . وان قالوا : انا نرضى بالكفر ؛ 
فقد خرجوا من دين الملدين . لأنه لا خلاف بينهم » أن الواجب علينا ترك 


الرضى بالكفر . وانما ارتكب بعض المتآخرين منهم القول : بأن الله » 
سبمانه » يرضى القببيح أن يكون قبيما » فاسدا » متنا 


قأما القول بذلك » فى العباد » فسما لم بلتزمه أحد فى الارادة والمحبة 
فضلا عن الرضى . قكل ذلك يبين لزوم الكلام لهم . ويس لأحد 
أن يقول : ان القضاء محتمل »لأنه يستعمل بمعنى الخلق ؛ وبمعنى الالزام » 
وبمعنى الاخبار والاعلام . وكل ذلك صحيح فى الله + تعالى ؛ فيجب أن 


لا يطلق الاحتمال والايهام الذى يقتضيه . وذلك لأن هذا القول يوجب أن 
لا يطلق ذلك فى سائر ما خلقه لهذا الايهام بمينه . فاذا لم يجب ذلك فيه + /ر 
فكذلك فيما ألزمناهم . وائما يدخل الايهام ى استعمال ذلك فيما ليس 
يفعله تعالى عندنا » من حيث يوهم أنه خالق له ؛ وى ذلك ضروب من 
الخطا . 


بيتزانت 


فاما على قول من يقول : ان ذلك كله من خلقه تمالى » فلا وجه للتعلق 
بالايهام الذى ذكره . فاما قولهم : انه تعالى يقال فيه : 
بأن تكون قبيحة فاسدة متناقضة مخالفة للطاعة ؛ فبعيد . لأنه لو جاز ان 
يشترط فى ذلك هذا العرءط » لوجب مثله فى القول : بآن الله قضى السموات 
والأرضين وسائر ما بزل بالعباد ؛ فيقيد لثلا يوهم » فاذا لم يجب ذلك 
فيه من حيث كان تعالى مخترعا له على جميع الوجود » فكذلك القول 
فيما ذكرناه من المعاصى . ويجب أن لا يوصف الانسان بانه اكتسب الكفر : 
الا بآن يقال : انه اكتسبه من حيث صار كافرا به واستحق به الم » ومن 
حيث يخالف الخلق والاحداث . فاذا لم يجب ذلك فى الكسب ء ولا فى 
سائر ما خلق » فكذلك ما الزمناهم . 


انه قضى المعاصى 


ونلؤمهم أن يقولوا : ان الله تعالى قضى الكفر والمعاصى من حيث 
اخترعها وأتشاها وأحدثها » لأن ذلك لا يوهي » ومتى آجابوا اليه » لزمهم 
القول : بأله يجب عليئا الرضى با معاصى من حيث خلقها قبيحة فاسدة 
متناقضة . ولن تفول : يجب الرضى بقضاء الله الكفر أن يتكون قبيحا من 
غيره » ويكفر الكافرين » ومعاصى العاصين » و" يكفروا به ويعصواء 
لأن كل ذلك يرجع الى الله + تعالى . 

فاما لرضى بقضاه الله » تعالى ؛ بموث النبى صلى الله عليه وبقاء ابليس » 
فاته مما تقول به ونرضى بكونه ؛ فيجب أن يقولواهم فى المعامى مثلته . / 
وانما لا زضى بموت النبى صلى الله عليه » على جهة الفساد والخمول » 
وبقاء ابليس » على وجه ادلال الدين . فآما على عير هذا الوجه » فوا 
الرضى به ء على ما وقع عليه . 


يوت 


فان قالوا : نرضى بغضاء الله وبقدره لكل شىء » والقضاء غير المقضى 
عندنا » وهو الخلق : فلا يجب ء اذا رضينا به » أن تكون راضين بالكفر 
وغورة. 

قبل لهم : ان الرضى بالقضاء والمقفى » لا ينع . فلا يجب اذا احتييج 
الى الرضى بثضاء الكفر الذى هو غيره عندكم » أن لا يصح الرضى به . 
ويجب على هذا أن يجوزوا الرضى بأمر الله بالكفر ودعائه اليه » كما جوزوا 
الرضى بخلقه له . لان الخلق موجب له ؛ فهو آكد فى بابه من الدعاء اليه . 

فان قالوا : كيف نرفى بما تهينا عنه ؛ والنهى يقتضى أن نسخطه . 

قيل له : اذا جاز أن ينهى العبد عما خلق فيه » فهلا جاز أن يلزمه الرضى 
نا كه 

فان قال : ان الواحد منا لا يجوز إن بأمر غيره » بأن يرضى بالشىء 
الذى هاه عنه » قكذلك بيجب فى الغائب ‏ 

قيل له : ان كنت تدعى أن ذلك مستحيل فى القدر: 
لأن المنمى عنه غير الرضى به » فلا يمتتع أن يتمى عله ويكلف الرضى ابه 

فيجبٍ »ء على قواك » أن 

بحسن من الله تعالى ؛ وان كان يقبح منا » كما تقوله فى سائر القبالح . 

فان قال : اذا جاز أذ بلزمكم الرضى بقدرة الكفر دون الكفر ؛ فهلا 
جاز أن يلزمنا الرخى بخلق الكفر دون الكفر 7 

قبل له: / ان القدرة ليست موجبة ؛ ويصح من القادر بها التوصربها الى 
الايمان » كما يصح أن ينمل بها الكثر . فلا يجب بالرخى بها » الرشى 
بسقدورها . وليس كذلك خلق الكفر » لأنه موجب له . فيجب أن يكون 
الرضى به رشى بالكثر 


فنساده ظاهر . 


ان وقع . فان ادعيت أن ذلك لا يحسن منا 


مي 


فان قاوا : اذا جاز أن يلزمنا الرضى بعلم الله بالاشياء » ولا نرضى بكل 
ما علمه الله ؛ تعالى » فكذلك يلزمنا الرضى بالاشياء القضية دون ما لمى 
الله عله , 

قيل له : ان الرضى بعلم الله مستحيل" ؛ كما يستحيل الرضى بتكون 
القديم قديما . وانما يصح الرضى ف الأمور الحادثة على أحد وجهين : 
اما أن يراد به آنا ريد حدوثها » فتقع بحسب مرادةا ٍ واما أن يراد بذلك 
أنها » بعد وقوعها » بلزمنا الصبر عليها » وأن لا تجزع منها » ونوطن أتفسنا 
على احتمال أمثالها » وترك الكراهة لها فما تعلقت به » لا يصح . ولهذا 
قانا : ان الرضى بكون الفمل على ما هو عليه لجنسه»ء لا يصح ؛ٍ وائما يصح 
الرضى فى احدائه واختراعه . وعندهي انه تمالى هو المخترع لنكم 
والمعاصي » فيجب أن يلزمنا الرضى بها ء كما يلزم الرضى بسائر ما خلق 

ومنها ؛ أنه لا خلاف بين المسلمين ؛ أنه تعالى محمود على كل ما فمل + 
فعلى قولهم » يجب أن يحمد على خلق الكفر وسائر المعاصى ؛ ولو جار 
أن يحمد على الكفر » لجاز أن يشكر عليه » ولجاز أن يتمتد" تعة 
ولو كان ما يؤدى الى العقاب الدائم نمبة » لصح فيما يؤدى الى الثواب 
الدائم أن يكون نسمة . ولو جاز أن يحمد تعالى على قمل الكفر » لجاز 
أن يحمد العبد على اكتسابه . / لأنذ كل شى» يستحق بالخلق » على قولهم » 
يستحق بالاكتساب مثله ؛ كما يقولون » فان الانعام على الغير : ان المكدسب 
يستحق الشكر » كما أن الخالق يستحق ذلك . 

وقد بينا آن ذلك لا يرجع علينا فى كونه تعاثى ممدوحا على الابمان 
الذى فعله اعبد . لأنا قد بينا طريقة القول فيه . 


دماعت 

ومنها » انهم » رحمهم اله ع قالوا لهم : قد ثبت أنه تعالى يعذب عبدكم 
الكافر على الكفر » ولا يجوز آنيعذبه عليه الا لاختصاصه بآمر ما . فان 
كان » لأنه آحدثه وخلقه » ازم آن يسذب على الايمان . وان كان » لأنه 
أحدثه كسا له » قكمثل , ولا صفة يشار اليها » الا ويجب أن يكون 
اتقديم » تعالى » هو الذى جعله عليها . فان جاز أن يعذب على اأفمل من 
احيث جعله عليه » فيجب ١ن‏ يجوز أن يمدبه على سائر ما خُلق فيه ِ 
بل على سائر ما خلق ب بل عى خلقه الكفر فقط . لأن الصفة التى تعلقوا بها 
فى أنها ترجع الى القديم » تعالى ء كانخلق . فان جاز أن يعذب تعالى عليه 
من حيث جمله بهذه الصغة ؛ فيجب أن يجوز أل بعذبه عليه من حيث خلقه . 
وقولهم : انه عذبه عليه » لآنه اكتسب » قد دخل فيما ذكرئاه ؛ لانه تعالى 
هو الذى جمله كسبا » بأن ختلق فيه : مع القدرة عليه . 

فان قالوا : انا لا تجمل الكفر علة فى التعذيب على وجه ء لأنه لو كان 
علة فيه لوجب كون التعذيب مجامعا له . 

قيل / 
والاساءة توجب الدّم » واذ جاز أن تتآخر 7 فهلا جوزت أن يتأخر التعذيب » 
وان كان بالكفر يستحق . وليست الأمور المستحقة من العلل / بسبين » لأن 
ما يجب عن العلة متفصل عنها ؟ وليس كذلك مأ يستحق على الفمل ٠‏ 

وينزمهم ء اذا لم يجعلوا الكفر علة للعذاب » أن يتكون فى حكم المبتدا ؛ 
وأن يكون التعذيب من غير كر فى أنه بحسن » كالتعذب على الكفر . 
وقد بينا أن ذلك «تى التزمه ملتزم + اذاه الى هدم الدين . 


قاما فحن + قان عندة يستحق الكافر المذاب على الكفر من حيث 


البس الاحسان يوجب السكر » وان جاز أن يتأخر عنه ؛ 
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أحدثه وفمله » وهو ممن يمكنه التحرز منه » وهذا وجه معقول لا يتم لهم 
ولا تقول : انه يعذب عليه ؛ من حيث كان معلوما + لأنه قبل وقوعه كاز 
معلوما » ول يستحق عليه شيئا . وكذلك القول فى سائر السفات الم 
اوج الى سوا 

وقد بينا ما يتعلق بالفاعل من القبائح ‏ وم لا يتعلق به » مما يستخنى 
به عن اعادة القول فيه . ولا تقول فى الكفر : انه كان كفرا لأنه علي 
أو خاق ؛ بل لأنه يستحق به قدر من العقاب عظيم" ؛ ان لم يحصل هناك 
منع ‏ ولذلك خصصنا به بعض المعاصى دون بعض . فان اررتكبوا القو[ 
بأنه تعالى ه لو أراد ؛ لعذتب على جميع ما خلق م فقد بينا م.. 
ع عليه هدم الدين والشريعة ؛ وأن لا تأمن 
أن يعذب على الاينا على خاق النار والأرض ؛ ولا يمكن . 
مع هذا القول ؛ التسسك بعىء من الدين والشريعة . 

ومها ؛ قولهم : اذا جاز أن يفعل سبحانه الجور » ولا يتكون جائرا ؛ 
أن يكون يول الكذب » ولا يكون كذيا # فان كان الجور ينمله 
لغيره » طذلك لم يجبكونه جائرا ‏ فكذلك الكذب يقوله: ويجمله | لثيره؛ 


مما لابد لهم من التزامه » وأئه 


ولا يتكون كاذبا . واذا جاز اثيات فمل من فاعلين » فهلا جا: 
القائلين 7 واذا جاز أن يخلق تعالى اساء: 
فهلا جار آن يخلق احسان العبد ؛ ولا يكون محسنا متعما 7 واذا كان كل 
فعل ف العالم » قالئه تعالى » عندكم فاعلئه ؛ وان كان المد يختاره ؛ فهلا حاز: 


اثبات قول 


المبد عندهي » ولا يتكون مسيئا + 


فى كل فول يحدث »ء آن الله » تمالى » قائله وان وقع بحب اختيار 
القائل منا 8 


اليو سد 


ومنها » ما الزموهم من القول غ بأنه تعالى اذا كان قد فمل الشر كله » 
أن ييكون شريرا » لأن السرير من كثر الشر منه ؛ آلا ترى أن من كثر منه 
الظلم » يقال : انه شرير » وأنه من الأشرار 7 واذا كان تعالى » عندهم ؛ هو 
الفاعل لكل شر ء فهوبهذه التسمية أحق . فان قال : الشرير هو تفس المجمل 
دون الفاعل + فهذا أيضا » مما قد بينا فساده عند الكلام فى الأسماء . 

ومنها » انهم » رحمهم الله ؛ قالوا لهم : لو كانت المعامى مخلوفة لله 
تعالى » لم يجز أن ينعيبها ويئوبخ عليها ؛ لأن فاعل العىء لا يجوز أن 
يعيبه ؛ وقد ثبت أن الله » تعالى ؛ قد عاب الكفر وسائر القبائح » وبرىه 
منه ومن الكاقر لأجله خلاف بين المسلمين فيه أيضا » فيجب القضاء 
بأن هذه الأفمال غير مخلرقة لله تعالى . 

ومنها » أن قول القائل فى الأفعال ؛ انها أفعال للعباد ؛ نفى أن تكون 
قعلا لله » تعالى + وهذا هو المعقول . كما أن قولنا : انه فمل لزيد » تنهى 
أن يكون فعلا لعمرو . فكما أن قولتا : ان زيدا قام وأكل ؛ٍ ان القيام 
قيامه والآكل / أكله » نفى أن يكون ذلك لغيره . وهذا » متى بنى على 
ما تقدم من استحالة كون مقدور لقادرين » صح . 

ومنها قول شيخنا أبى الهذيل » رحمه الله » لهم : ان أتفسنا اذا كانت 
مخلوقة » فيجب أن لا يكون قعلنا مخلوقا ء لأن المخلوق لا يفعله مخلوق . 
لأنه لو قمله » لوجب كون 
وهذا مبتى له على أن الخالق هو الله » تعالى فقط ء وان كان مرجعه الى 
عبارة . وربما قوى ذلك بأن الجسم اذا لم يجز أن يفمل جسما : فكذلك 
الخلوق لا يجوز أن يفمل مخلوقا . والزمهم » أن يجوز أن يكذب من 


؛ كما أنه لما فمل المحدث ء كان محدثا . 


وهم - 


لا :نعل الكذب ؛ ان جاز أن يمل الكذب من لا يكذب ؛ لأن أحد 
الأمرين ‏ فى هذا الباب ‏ كالآخر . 

وألزمهم » تناقض كون فعل العبد فعلا لله , تعالى » من حيث كان تعائى 
يضل امل على خلاف الوجه الذى تفعله نحن + فيتناقض كون الفمل 
الواحد قعلا لهم . 

وألزمهم ء اثبات قول من قائلين + قياسا على فعل من فاعلين . 

وألزمهم » القول بآن الله » سيحانه » بمذب اما على فعله وخلقه او على 
بنا على فعلنا . قيل لهم 
وفعلئنا بيس الا خلقه ؛ ققد عاد الأمر الى ما قلناه . وقال لهم : ان جاز ان 
يقال : ان ه! فعله تعالى » من القبائح والمعاصى » حتكمه » ومع ذلك يمذينا 
عليها ؛ نجاز أن يقال : أن يثيبنا على معصيته : لانها حتكمه” ‏ ولم سار 


ذاته » لأته ليس الا الله وخلقه . قان قالوا : 


بان يثيب عليها من حيث هى حكمة” + بأولى / من أن يعاقب عليها من حيث 
هى معصية » ولم تصر معصية الا يالله » كما أتها لم تصر حكمه” الا بالله . 

وألزمهم القول بن الكفر صواب من الجهة التى هو خم لآن اشارتهم 
الى جهتن فيه أو فيما يضاف اليه ء لا تصح . وبين أنه يفارق قولنا » فى 
الثىء : انه طاعة لواحد ؛ معصية لآخر . وبين أنه لابد من أن يقولوا : انه 
خطا من جهة تتعلق بالله » تعالى . 

وقال لهم : ذا جاز أن يقال : انه تعالى أسمع موسى كلاما من السحرة 
من حيث خلقه فيها » فهلا جاز آن يقال : انه أسمعنا الكفر من الكافر » 
والشتم من الشاتم » بان خلق ذلك فيها ؛ وأنه سمعنا قذف النبى صلى الله 
عليه » وقذف المحصنات ء وكفى بهذا قبحا . 


لام سم 


وقال لهم : اذا خلق الله الأمر » فلم لا قلتم : انه أمر بالكفر » كما أمر 
بالايمان ؛ لأنه قد فمل الأمر به » وقصد اليه 7 ويازمهم أن يكون آمرا 
بالكفر ناهيا عنه . 

وقد استدل شيوخنا » رحمهم الله » من جهة القرآن على ذلك » فقالوا ؛ 
قد نبت أنه تعالى قد أضاف الفعل الى العباد ء ققال : « هل ثو”ب الكفار 
ما كانوا يقعلون » "١‏ » وقال : « وافملوا الخير » 9" ؛ وقال : ه جزاء 
بما كانوا يعملون » 29 + وقال تعالى : « وتخلقون افكا » ©“ ء وقال 
لعيسى : 8 واذ تخلق من الطين » *© ؛ وقال : « فتبارك الله احسن 
الخالقين » 27 ؛ فيجب حمل ذلك على الحقيقة . 

وقد علم أن الفاعل هو المحدث للثىء » وأنه متى استصمل على غير 
هذا الوجه كان مجازا . وكذلك الخلق هو احداث الشىء / مقدرا ؛ وقد 
مضى القول فى ذلك . 

واستدنوا بقوله تعالى : « ما ترى فى خلق الرحمن من تفاوت » 999 , 
فنقى عن خلقه التعاوت . وائما أراد بذلك فى باب الحكمة ء لأ» لو أراد 
فى صفائه » لكان قد نفى ما ثبوته معلوم باضطراد » لأنه تعالى يتمدخ 


(1) الآية 51 اللطففين ٠‏ 
(؟) من الاية 14 البقر: 
(؟) من الآية ع5 الواة 

ويغعلون ويعملون 
(4) من الآية 11 المتكيوء 
زه) من الآية 16١‏ أما: 
(8) من الآية 14 المؤمنون ٠‏ 
زلا من الآية ؟ للك 


٠‏ وكانت قى الأصل ٠‏ جزاء بما كانوا يصتعون 


ميا اشيج م 


حابيءو ب 


بذلك » ولا يليق التمدح بنفى التفاوت عنها فى سائر أوصافها » وان كان 
لاهر التفاوت يقتضى التناقض فى الحكمة . ولذلك لا يقولون : ان خلق 
زيد منتفاوت" الا على هذا الوجه ؛ ولا يفولون ذلك من حين يمير خلقه 
على رجه يحمد . فيجب أن ينفى أن يتكون فى فعله التفاوت فى الحتكمة من 
قبيح وحسن ؛ بل يجب كون جميعه حسنا . وذلك يمنع من كون أفمال 
العياد قملا له , 

وليس لأحد أن يقول : ان الفرض بذلك تفى التناقض عن خلقه » 
وأنه ليس فيه متضاد ؛ وذلك ؛ لان هذا عثلم استحالة وجوده من فمل أى 
فاعل كان + لأمر يرجع الى تفسه ؛ فمعثى التسدح فيه » لا يضح . 

وانما قال سبحانه ذلك عقيب ذكره ما خلقه من الموت والحياة والتكليف 
وأنه هو < الذى خلق سبع سموات طباقا » :1" » ثم تبه على عظيم نسنه 
يذلك » من حيث بين أنه خلقه على وجه تق فى الحكمة ء والا خرج 
جميعه من أن يتكون نسمة . لاته لى كان فى أفعاله شىء" قبيح” ‏ الفسد 
التدبير » ولم يثق المكاكف بوعد ولا وعيد ٍ ولك يخرج كل أفماله من ان 


تكون نمم . 
وبين ما قلناه : انه لو كان قد خلق أفعال العباد » لوجب آن يكون 
خالقا لتقول با والتوحيد » ولوجب أن يكون خالقا للجمل 


والعلم ؛ ولا شى» فى التفاوت أعظم من ذلك » فيجب تفى كونه خالقا لها 
ومما يدل من القرآن على ذلك / قولته تعالى : < الذى أحسن كل ثىء 
خلقه » 9 » فيجب القضاء بأنه لا ثىء هو سبحانه خالق له الا وهو 


(1) من الآية ؟ الملك * 
[ا؟) من الآية /ا السجدة ٠‏ وقد وردت الآية فى الاصل ٠‏ هو الذى احسن 
كل شى؛ خلقه 


قا 
حسن . وذلك يوجب فى القبائح عما خاقه . ولا يجوز أن يحمل ذلك على 
أنه أراد به أنه علم كن تىء خلقه ؛ لأنه تعالى عالم بذلك قبل أن خلقه ؛ 
ولأنه يعلم مالم يخلق » كعلمه بما خلق ؛ فلما خص ما خلقه بلك » دل 
على ما قلناه . 

وقد يفل العالم ما يذم عليه » كما يفعل ما يمدح عليه . فاذا تمدح 
تعالى بذلك » فيجب أن يكون المراد به ما قلناه . ولا يجوز أن يراد به 
معنى الاحسان » لآن على وجه الاحسان تعدى الى المحسن اليه . ولا يرسل 
القول فيه » ومتى أطلق القول فيه فهو مجاز » وفى الكلام حذف . وليس 
كذلك « أحسن  »‏ بمعنى فمل حسنا . هذا وى الأشياء » ما ليس باحسان » 
وهو خلق تمس المحسن اليه » وما ينعله تعالى من العذاب المستحق . 
ومما يدل على ذلك فولثه تعالى : « ما اصابك من حستة فمن الله » 
وما أصابك من سيئة فمن تمك » 1١‏ . نبين !نها ليست من قبل الله تعالى 
ولو كان تعالى خالقا للجميع » لكان اضافتهما جميعا اليه ؛ على حد واحد . 
ويصح على قولنا : اضافة الحسن الى الله ؛ بمعنى أنه أعان عليه ؛ ولطف 
فيه » ولم نصل اليه الا بمعوتته وتأبيده ؛ وذلك لا يتأتى فى السيئة » لأنه 
تعالى نهى عنها . وعلى قولهم » لا يصح أن ينفى بعضه عن الله تعالى » 
لأنها كلها من فعله ؛ وكون الثىء من فمل الفاعل » هو كد ما تقع فيه 
الاضافة . وقد روى عن الصحابة ما بين ذلك » / كابى بكر » وعمرو ء وابن 
مسعود رضي الله عنهم . آنهم أضافوا الصواب الى الله » جل وعز ء والخءلا 
الى أتفسهم والى الشيطان . وقوله تعالى » قبل ذلك ؛ « وان تصبهم سيئة 


ذا من الآية 8/ النساء + 


حل وين بيد 


.يقولوا هذه من عندك ء قل كل من عند الله 2376 » الراد به القحط والشدائد 
والأمراض . لأنهم ؛ على ما ر'وى ع كانوا يقولون : اذا نزل بهم الخير 
والخصب » هذا من الله ؛ واذا نزل بهم الشدائد والأمراض ء قالوا : هذا 
بشؤم محمد ؛ حاثاه » صلى الله عليه ؛ من ذلك ؛ فبين تعالى أن جميع 
ذلك من الله تعالى ٠.‏ 

ومما يدل على ذلك قوله : « أو لما اصابتكم مصيبة قد أمبتم 
مثليها » قنتم : أنى هذا » قل : هو من عند أتمسكم 96" . فبين تعالى » 
انه من عند أتمسهم ولو كان تعائى هو الفاعل لذلك » لم يصح أن يضيقه 
اليهم . وقوله تعالى : « كفارا حسدا من عند أتفسهم » 9؟ ء يدل على 
ذلك أيضا ء لأنه أضاف الحسد اليهم » دوته .. 

وبدل على ذلك » أيضا » قوله تعالى : « وان متهم لفريقا يلنوئون 
السنتهم بلكتاب » لتحسبوه من الكتاب » وما هو من الكتاب ‏ ويقولون : 
هو من عند اله » وما هو من عند الله ؛ ويقولون على الله الكذب وهم 
.يعلمون!! » فتمى أن يكون لى” ألسنتهم بالكتاب من عند الله » ولو كان من 
فعله لم يصح ع على هذا القول . 

فان قال : المراد بذلك » أنه تفى أن ييكون تعالى أنزله » ولم يكن انكلام 
فى خلق الأفعال . 

- من الآية 1/4 النساء‎ )١( 

(1) من الآية 18 آل عمران ٠‏ 


(5) من الآية ٠١9‏ البقرة * 
(0) الآية 74 آل عمران + 


2 - 


قيل له ان مالم ينزله وفمله » لا يجوز أن يتنفى أن يتكون من علده » 
كونه من عنده ؛ على كل حال » بدل على ما قلئاه . 

وبعد ؛ فان ما قالوه : قد دل عليه قوله » وما هو من / الكتاب . فيجب 
أن يكون الراد بالتغى الثانى غيره وسواه . ويدل على ذلك من كتاب الله 
سبحانه ؛ كل اضافة للفمل الى المبد يلفظ الفاعل ؛ نحو قوله : « هدى 
الامتقين » 27 » وسائر ما وصفه به » مما يوجب اضافة الفمل اليه . وكذلك 
ما فى كتاب الله » تعالى » من تعلق الجزاء بأفعالهم » نحو قوله تعالى : 
« جزاء بما كانوا يعملون » 97 . وكل ما فى كتاب الله من الذم والتوبيخ » 
نحو قوله ؛ « كيف تكفرون بالله » وكنتم أمواتا فأحياكم » 9؟ » وقوله : 
د فما لهم لا يؤمنون » 7 » « وما منع الناس أن يوْمتوا » © . ويدل 
عليه كل” انه تفى الله » تعالى » بها عن تفسه الظلم غ نحو قوا 
بظلام للعبيد » 7 « ان الله لا يلم الئاس شيئا » ولكن الئاس انفسهم 
يظلمون » 99 

وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : قد ثبت آنه تعالى تزه تفسه 
بهذه الآية عن الظلم + فلو كان الأمر » على ما قالوا » لم يصح هذا النفى ؛ 
لأن » عندهم » كل ظلم فى العالم فالله: » تعالى » قد أحدثه وفمله . ولو أراد 


: «وما ربك 


٠ من الآية ؟ البقرة‎ 4١( 

من الآية /11 السجدة ٠‏ من الآية 14 الأحقاف » الآية 4؟ الواقمة + 

اوقد كانت فى الأصل « جزاء بما كنتم تعلمون م + 

(؟) من الاية 58 البقرة ٠‏ 
(4) الي 50 الاتصقاق + وقد كانت قى الأسل ٠‏ ومالهم لايؤمدون ٠‏ + 
(هع من الآية 54 الاسراء * 
() من الآية 141 آل عمران * 
(لا) الآية 44 يونس م 


بصح فيه أكثر مما قال 


تعالى أن يضيف الى تمه ٠١‏ ينزه عله 


0 قالوا : نزه نفسه عن أن ييكون منفردا بالظلم . 

قبل لهم : ليس فى الآبة تخصبص ؛ فحمله » على ذلك دون ما قلنام » 
لا يصح . ولان ما نقاه عنتفسه فى مقابلة قوله : « ولكن الناس اتفسهم 
يظلمون » 27 . فاذا كان المراد » بذلك » ظلمهم ؛ فيجب أن .يكون المراد 
بالأول ؛ أيضا » ظلمهم . ولآن الظلم ء اذا أضيف اليهم ؛ كان الأقرب 
أن يكون / هذا هو المراد » دون غيره . وقوله تعالى : < وما خلقت الجن 
والانى الا ليعبدون » 2 » وسائر ما فى كتاب الله » مما يجرى هذا 
المجرى + نحو قوله : « لملكم تفلحون » 9" د « لملكم تذكرون م 110 
و « لعله يتذكر أو يخثى 6 * غ الى ما شاكله » يدل على أن ما يقع منهم 
اليس يخلق الله ء تعالى . لأنه لا يجوز أن ييكون المراد لا يلمل » الشاك” ‏ 
تعالى الله عن ذلك . فيجب أن يكون المراد به « لكى يفلحوا » . وقوله 
سبحانه : « وما خلقنا السموات والارض وما ببنهما باطلا © 230 ؛ وقوله 
« وما خلقنا السموات والأرض وما بيتهما الا بالحق » 29 + يدل على 
ما قلناه . لأنه نفى » عما خلقه منهما » الباطل . ولو كان قد خلق افعال المباد» 


1 من ١‏ 
(؟] الآية 57 الذاريات + 
(05 جزء من آيات كثيرة منها الآية 185 البقرة * 
(4) جزء من آيات كتيرة منها الآية 161 الانعام ٠‏ 
اره) من الآية 84 طه - 

3 من الآية /ا1 ص ء 

من الآية 0م الحجر . 


- 


اوجب كون البالل الذى يئهما من خلقه ؛ فكان يجب أن يكون نيه كذيا » 


تعالى الله عن ذلك . 
فان قال ؛ أراد بذلك : لم أخلتهما على جهة العبث م بل خلقتهما لأس 
والنمى والتعريض . 


قيل له : هذا هو مجاز » وحمل الكلام على الحقيقة هو الواجب . 
ولو حمل على ما قالوه : لدل آيضا على أنه لا يجوز أن يخلق تميثا على 
وجه قبيح . وقوله : « وما خلقنا السموات والأرض وما بينهما لاعبين 20 
« ما خلقناهما الا بالحق 2928 ء يدل أيضا على ذلك . 


وقد يقال فى آفعال اعباد : انه بينها بالتعارف + فليس لأحد أن يمنم 
دخول ذلك فيه من جهة الظاهر . وباطل فى هذا الموضع المراد به القبيح ؛ 
ولهذا تمدتخ تعالى بذلك . وتمدثحه به » يدل على أن اثبات ما تندج 


بنفيه دم ؛ فلا يجوز ء // ان 'نبت ء فى غمله » عى» باطل . وقوله تعالى : 
« ان الله» برىء من المشركين ؛ ورسولته » 29 » يدل على ما قلناه . لانه 
لا يجوز أن يتبرأ منمملاجل شركهم » الا وهم الفاعلون له . وكل ما جرى 
هذا المجرى من 
صلى الله عليه ؛ أن رجلا من حتعم قال له : متى يرحم الله عباده 7 فقال : 
« مالم يعملوا المعاصى ؛ ثم يقولوا : انها من الله » 29 . وروى عنه 
صلى الله عليه وسلم ء أنه قال : « الرفق من الله » والخرق من الشبيطان » 
والتآنى من الله > والعجلة من الشيطان » ”2 . فاضاف الخرق والعجلة 


اب الله ء فانه يدل على ذلك . وقد روى عن رسول الله » 


الآية 54 الدخان ٠‏ 
كن من الآية 54 الدخان + 
(؟) من الآية ؟ التوبة ٠‏ 


يود 
الى الشيطان ؛ لأنهما يقعان بترتيبه ودعائه . وروى عنه » صلى الله عليه » 
أنه قال » فى المصائب : « ما كان من العين والقلب + فمن الله ؛ وما كان 
من اليد واللسان فمن الشيطان » وروى عنه » صلى الله عليه » أنه قال 
اضمنوا لى 5تقا أمسن لكم الجئة » » وذكر فى جملته «ا ولا تحملوا 
على الله ذنوبكم » . والمشهور الظاهر عنه » صلى الله عليه » أنه قال 
«والخير بيديك ‏ والشر ليس اليك» . فتفى أذيتكون الشر اليه » ومن عنده 


وما رنورى » فى ذلك » اكثر من أن يثرتى عليه . واجماع المسلمين على 
خه ٠‏ راضافة ذلك اليه ء وآته مكلف للاقمال : وما عليه 


ذم المعاصى + وتو 
العلماء والفتهاء من وجوب العوض ف الجراحات وغيرها 
العباد حادثة من جمتهم . 


أبو سلوم العتزلي 


فضل 

شبهوم الى يشملةون بها من جهة المقلى والسمع وببان ف.دها 

شبهة : قالوا : الفمل يجب أن يكون مخالفا للفاعل من حيث كان فعلا » 
ولابد من أن يكون دالا على مخالفة من أحدثه من جميع جهاته . فاذا صصح 
أن أفعال العباد محدثة كثيثم » ثبت ألها لم تحدث بهم لمشاركتها اياهم فى 
الحدوث » وصح أنها حادئة من محدث مخالف لها وربما قوتوا ذلك بما 
بقوله الشيوخ ء رحمهم لله » من أن الجسم لا يجوز أن يقعل ااجم + 
ويقولون : العلة فى ذلك أن من حق الفعل أن يكون مخالفا لفاعله ؛ فيجب 
أن لا بقع المحدث الا من محدرث . لأن الحوادث تشتبه بالحدوث » كما 
تستبه الاجسام بتكونها أجساما . وربما قوتوا ذلك » بأن اشتباه العمل 
والفاعل » يقتتضى فى حقبقة الفاعل والفمل ؛ كما أن فى وجود الفعل مع 
الفاعل فى حقيقتهما » فجب أن يكون الفمل كله واقماهمن جهمة 
القديم . وربما قوتوا ذلك ؛ بأن الفمل فى أنه يحتاج الى فعله » 
كالحركة فى أنها تحتاج الى المتحرك . فاذا وجب مخالفة الحركة للتحرك » 
فتجب مخالفة الفمل للفاعل . ولا يجوز كونه مخالنا له.» وهو محدث 
مثله » لأن المحدثات بج كونها متشابهة + فيجب أن يكون الفمل واقعا 
من القديم » تعالى . وربما قوةوا ذلك + بآن القديم » سبحانه » اننا وجب 
كونه مخالنا لأفماله » من حيث كانت فسلا له » لا من طريق للملم يذلك 
سواه ؛ فيجب مثله » فى فمل العبد ؛ فلو كان حادثا من جهته » 
لم يصح ذلك فيه . 


حب بالج 


5 الجواب : / أن يقال : اتكم بنيتم الكلام على دعوثين : احداهما ؛ أن 

الفاعل جب أن يكون مخالفا لفعله من حيث كان فعلا . ةد 
بالحدوث . ولع تدلوا عليهما جميما . لأنه لا يجب ء اذا كان 
فعله تعالى مخالنا له من حيث كان قديما » أن يجب ذلك فى كل فمل 
الفاعل . ولا يجب أيضا اذا كان فمل الانسان مخالفا له فى الجسمية » 'ن 
.يجب ذلك فى كل وجه يقع به الخلاف . 

وانما كان يجب ذلك » لو دلوا على أن ماله خالف فعله هو آنه فمل 
فاما اذا لم يدلوا على ذلك » فقد سقط ما تعلقوا به . 

فان قالوا : لو لم نقل انه يخالف الفاعل من حيث كان فاعلا » لأدى 
الى أن لا أعلم أن القديم » تعالى » مخالف لأفماله . 


أن 


قيل له : ان الذى به نعلم أنه مخائف لها » أنه لابد من اثباته قديما » 
والا بطل تعلق الحوادث بالمحدث . ونعلم أيضا ذلك ؛ من حيث علمنا فى 
حوادث مخصوصة آنها تتمذر عليئا من غير مانع ؛ فنعلم آنه لابد من فاعل 
لها » مخالف لنا . لان احوال القادرين بقدرلا تختلف فيما يصمح ان 
يقدروا عليه من الأجناس ع وذلك يبطل ظتكم آنه لا طريق تعلم به مخائفة 
القديم للمحدث » الا ما ذكرتم . ولو لم يكن له طريق سواه » لوجب آن 


لا يعرف ذلك ؛ لأن ما لا يعرف الا بطريق فاسد » فيجب آن لا يعرف 


وكيف يصح ادعاء ذلك : ونحن تعلم القديم » تعالى ء أولا ء ثم تعلم آنه 
مخالف للاشياء من حيث لو كان مثلا لها » لوجب تفى, كونه قدينا 7 فلو لم 

1 نصل الى العلم بأنه مخالف لافعاله » / الا بأته فمل له ؛ لأدى الى أن 
لا نمل الى ذلك أبدا . 


2-0 


وقولهم : ان الفمل من حيث احتاج الى فاعله » وجب كونه مخالفا له » 
كمخالفة الحركة للمتحرك . 

فليس ذلك يواجب فى كل أمرين يحتاج أحدهما الى صاحبه . لأ 
الحياة تحتاج الى حياة أخرى ؛ مع تمائلهما . والجوهر قد يحتاج الى 
جوهر آخرء لتصير الجملة حية . 

ويمد » فلو سلمنا أن الفمل يجب أن يكون مخالفا للفاعل » لم يوجب 
ذلك صحة ما ذعبوا اليه من أنه يجب أن يكون مخالفا له فى الحدوث 


والفملية ؛ بل يجب أن بكون مخالفا له لذاته . وكذلك نقول فيه » لان 
يختص هو تعالى ببكونه 
ب كونه 
الفاعل منا يآنه 


ما كان فعلا لله » تعالى » فهو مخالف له من 


قديما دونه . والقديم قديم لتفسه ء فما فارقه فى هذه الصفة ف 


مخالفا له » وما كان فملا لنا فهو مخالف لنا من 
جواهر مبنية » وأفعاله كلها أعراض . ومن حق الجوهر أن تكوث مخالنا لا 
ليس بجوهر لنفسه ؛ ولا يجب أن يكوذ الفعل مخالفا لفاعله الا فيما يق 
به الخلاف على الحقيقة من صفات الذات » دون ما عداه . ومتى اعتبر ف 
ذلك ما عداه من الصفات » لم يصح ء لأنه يوجب أن يكون القديم مخالها 
الفمله فى الوجود » وى كونه قادرا وعاما وحيا 
كانت هذه الصفات ليست للنفس » فالمشاركة فيها لا تخرج الفاعل من أن 
يكون مخالنا لفمله . فكذلك / مشاركة المحدث لفمله فى الحدوث » 
لا تخرجه من كوته مخالنا له » فيما يرجم الى نفسه . 

فان اشتراك الأشياء ى الحدوث يوجب تماثلها » كما يوجب 
اكها فى القدم لو اشتركت فيه فلذلك قلت : ان الفاعل يجب أن 
يكون مخالفا لفمله , 


اذا لم يجب ذلك من حيث 


جك وام 


قيل له : قد دللنا من قبل على أن الاشتراك فى الحدوث لا يوجب 
التمائل وبينا أن المختلف والمتضاد قد يشتركان فى الحدوث ؛ ولا يجوز 
كونهما متمائلين . وكذلك فقد ثبت أن الأشياء الحادثة ؛ قبل حدوثها » قد 
تكوذ متفقة » وان لم تحصل صفة الحدوث ؛ وقد تماثل ما ليس بمحدث» 
وهو المعدوم وغيره ؛ وقد تخالف المحدث . وقد يخرج المحدث من كونه 


محدثا ء ولا بخرجه من كونه مثلا لما مائله . وكل ذلك يبين أن الأشسياء 


لا نستبه بالحدوث . فلا يجب متى قلنا ؛ 
.يكون قد قمل مثله وشبهه ءٍ كما لا يجب اذا قلنا : ان الموجود فمل” موجود» 
آن يكون فاعلا مثله . 

وبعد فان من قولهم : ان الفمل محدث من جميع جهاته ؛ لأنه لو كان 
له جهة لم يكن محدثا منها » لوجب أن يكون من تلك الجهة معدوما 
أو قدينا . 

وذلك فاسد عندهم . ولابد أن يقولوا : ان بعض جهات الفعل تتعلق 
بالعبد » وهو كونه كسبا ء فاذا كان من هذا الوجه محدثا فقد تعلق بالعبد 


ان المحدرث يفمل المحدث ء أن 


من حيث كان محدثا على بعض الوجوه . وهذا تقض ما اعثلوا به . 
واعلم » أن الخلاف بين الشيئين يرجع / الى ذوات الأشياء لا الحملهاء 
فلا يجوز أن يكون الفاعل مخالفا لفمله » الا لثى؛ يرجع الى احياء أجزائهء 
لا من حيث كان فاعلا . لأن فقد كونه فاعلا لا يخرجه من وجوب مخالفته 
لما يخالفه . وكذلك القول » فى الفعل » انه من حيث كان فعلا لا يجب كونه 
مخالفا ؛ بل يجب ذلك لما هو عليه حصل فعلا ‏ أو لم يحصل . 
أن تعلق الفمل بالفاعل » أنها تكون فى ابتداء حال وجوده ؛ ومخالفته لا 


يه - 


بخالف » تستمر فى الأوقات . قلا يجوز أن يكوث » لكونه فعلا » مدخل لا 


به يقم الخلاف والوفاق . فاذا كان الشىءء فى مخالفته » لغيره » لا يد 


بكونه فملا وفاعلا » فقد سقط ما يهذون به فى هذا الباب . 

وقد بينا ء أن القديم » تعائى : يجب كونه مخالما لفعله من حيث كان 
قديما » وفعله ليس يقديم . والواحد منا يجب كونه مخالقا لفعله » من حيث 
كان جوهرا ؛ وفعله ليس بجوهر . فأما من حيث كان أحدهما فعلا» ولآخر 
فاعلا » فذلك غير واجب فيه . 

شبهة أخرى لهم : قالوا : وجدنا الانسان يقصد فى تصرفه الى أن يقع 
على وجوه ء فيقع على خلافها + والى أن لا يقع على بعض الوجوه » فيقع 
عليها ؛ نحو أن يريد كون فعله حستا به عبادة 6 فيقع على خلافه . 
وهذه طرقة أكثر العصاة . ولا بريد أن يقع متعبا قبيحا » فيقع كذلك . 
فعلم أن ذلك ليس بفعل لك » لأنه لو كان فعلا /. له » لوجب أن يقع بحسب 


قصده ؛ لأنه لا يجوزحدوثالفعل من وجه من الوجوه لا نقصد قاصد . 
لان ذلك ؛ لو جاز فى بمض وجوهه ؛ لجاز فى حدوثه » ولجاز ى سائر 
الأفعال أن تحدث لا بقصد قاصد . فاذا بطل ذلك » علم أن حدوثه » وسائر 
الجهات التى يحدث عليها * 
ثبت » فى الوجوه التى ذكرناها » أن الفمل يحصل عليها لا بحسب قصدد 
الانسان ؛ فيجب أن يحدث عليها بحسب قصده تعالى . فاذا ثبت أنه المحدث 
للفمل على هذه الوجوه » ثبت أنه المحدث له والموجد ء لأنه لا يجوز أن 
ييكون محدئه غيره » وهو الجاعل له على سائر وجوهه . 


واعلم » أن الذى بنوا عليه الكلام » لا يصح . لأن الفمل كنا يتقسم » 


ب أن 'تكون بحسب قصد محدثه . فاذا 
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فيقع بعضه لا من قاصد كفمل الساهى والنائم » وبعضه من قاصد كفمل 
العالم ‏ واذ وجب اشتراكهما فى الحدوث ؛ فكذلك الجهات الثى يقع عليها 
الفعل تتقسم » ففيه ما يحصل عليه بالقاعل وبحسب قصده » وفيه ما يحصل 
عليه لا بالفاعل » تكن لما هو عليه فى ذاته . وانما نان “كذلك » لان حال 
الفاعل انما يؤثر قيما يجوز أن لا يحصل المعل عليه مع وجوده .فاما ما يجب 
حصوله عليه على كل حال ء فلا يتؤثر قيه حال الفعل » ولو أثر حال الفاعل 
فى ذلك لم يثق بأن للفمل صفة نفسية ؛ لأنه كان يجوز أن يكون عليما 
بالفاعل ء وان لم يتكن له / تأثير فيها . ولأن الفاعل + كما أن ما يحدثه يجوز 
أن لا يحدنه » فكذلك سائر ما يحصل عليه الفمل يجب أن يجوز أن 
لا يفعله عليه ء لأن الأصل فيما يتعلق بالفاعل هو الحدوث فيجب أن يتكون 
سائر ما يتعلق به يجرى فى كيفية التعلق به مجراه 

ولهذا ثلنا : أن الحركة لا يجوز أن تكون كونا » وحالة فى المحل » 
ومضادة لغيرها بالفاعل ‏ لأن أحوال الفاعل لا تدثر فى كونها كذلك . 
وقلنا : انها تكون حادثة وحسنة وقبيحة على بعض الوجوه به لأنه كان 
.يجوز أن لا يحدثها حسنة أو قبيحة . فكما أن حدوث الفمل لا بقصد 
فاعله ء لا بستنع من كونه فملا له ؛ فكذلك وقوعه على بعض الوجوه » 
لا بحسب قصده » لا يمنع من كونه متعلقا به من ذلك الوجه . فلو صح » 
فى بعض وجوه الأفعال التى يجب كونه عليها بالفاعل » أن تحصل لا بقصدهء 
لم يوئر ذلك قى تعلقه به من ذلك الوجه » وان كان ببعد ذنك فى الجهات 
التى يحصل الفاعل عليها بالقصد . ولذلك لا يصح وقوع الكلام جبرا 
وآمرا من الساهى » لأن ما منع من كونه قاصدا يسنم من كون فمله جبرا 


كبرو - 


وآمرا . فاذا صح ذلك » فيجب أن ينظر فيما سألوا عنه من جهات الفمل . 
فان كان مما لا يحصل عليه بالفاعل » قثير واجب حصوله عليه بحسب 
قصده » ولا يجب تغىكونه فعلا له » من/ حيث لم يصح ذلك فيه »لأته اتنا 
يحصل كذلك بحسب قصده » لأن ذلك فى نفسه يستحيل . وان كانت 
تلك الصفة لا يحصل عليها الفعل الا بالفاعل » فيجب أن ننظر . وان كان 
المؤثر فيها كوته قاصداء فلا يجوز حصوله عليها الا بحسب قصد الفاعل» 
انحو كون الكلام جبرا وأمرا . وان كان يحصل عليها لا بحسب قصده » 
لم يمنتنع حصوله عيها » تتصد الى كونه كذلك أم لا . وانما يكون ذلك 
فيما يجرى مجرى النغى : وما شاكله » نحو كون الفعل ظلما . 

ولذلك جوزنا » كوذ فمل الساهى ظلما » أن ييتكون ضررا قد علم أنه 
لا يقع فيه » ولا دفع مضرة ‏ و لااستحقاق . فادا ثبت ذلك » لم يجب من 
حيث أراد الانسان ان يكرن فمله مثلذ:! حسنا » فلم يقع كذلك أن لا يكون 
ذلك فعله . لأن كونه حسنا » قد لا يتعلق بمقاصده ؛ وانما يتكون كذلك 
لوقوعه على بعض الوجوب فمتى لم يحصل عليه » لم يحسن ؛ وان آراد 
فاعله كونه حسنا . فسجرد المشبتهة » وعبادة من يميد الأصنام » لا يجوز 
أن يحسنا بالقصد » لوقوعهما على وجه اقتضى قبحهما . 

فاما كون الفعل ملذا » فلا مدخل للقصد فيه . لأنه متى كان مشتهيا 
له ء فناله على ما اشتهاء » التذتبه ‏ ومتى لم يكن كذلك » لم يلتذ به . 
وكذلك القول فى كونه متعبا ء لأته انما يكون كذلك لتقور طبعه عله » 
ولتأثيره فى محله وآلته . فمتى حصل كذلك أتعب » / ومتى لم يحصل يهذه 
الصفة لم يتكن متعبا . 


ويو- 


وكل ذلك 
ب ء اذا لم 'تتغير بمقاصده ء أن لا يكو فعلا له . 


أن هذه الصفات لا يحصل علها القمل بقصد الفاعل ‏ 


وقد قال شيخنا أبو هاشم » رحمه الله : ان ذلك يوجب أن لا ييكون 
فملا ث ء تعالى . لأنه متى كان العبد مشتهيا له » فلا بد من كونه مثلذ"ة 
ولو قصدالله » سبحانه » الى خلافه ؛ لم يتمير حتكمه . ومتى كا افر 
الطبع عنه ‏ وجب كونه متعبا » ويستحيل لغيره بقصده تعالى ؛ وان أوجب 
ما قالوه تفى كونه حادثا من العبد » فيجب أن لا يكون فعلا للقديم غ 
تعالى : آيضا . 


قال رحمه الله 


يجب أن لا ينكون كسبا للمبد أيضا ء وأث يتكون المبد 
مضطرا اليه » كما يقول جهم . لأته لو كان 4 ككسيا ء لوقع بحسب 
قصده . فاذا لم بقع كذلك ع عام أنه لا تماق أصلاء لامن حيث كان كسيا 
ولا من حيث كان محدثا . 


وقد بينا » فيما تقدم » أن قمل الساهى والنائم فملته فى الحقيقة 


.يجب ؛ من حيث لم .يكن قصدا أصلا ء نفى كون الفمل فملا له وكذلك 
لا يجب من حيث يقع الفغل على بعض الوجوه » لا بحب قصده + أذ 
لا يكون فعلا له . 


وينا أن من قولهم : ان الفمل يصير كسا بالانسان ؛ ولا يصح منه أن 


لا يجعنه كسبا . فاذا صح كونه متعلقا به من هذا الوجه ؛ وان لم يصر 
بحسب مقاصده » فما الذى يمنع من كلوته حادة من جهته 
ذكرناه » / وان لم نتغير كونه عليها بحب مقاصده 9 


ومن مذهب بعضهم 


لى الوجه الذى 


+ أن مع ققد القدرة ن العبد » يسستحيل كونه 


براحم 


تعالى خالقا لمقدورها ب ولم يمنع ذلك من كوته تعالى محدثا له . وان لم 
يتغير » والحال هذه بحسب متاصده ؛ فما الذى يمتع مما قلناه من كون 
الفمل فملا ثلانسان » وان لم يقع بحسب مقاصده على بعض الصفات 7 

ومن مذهب كثير منهم » أن قلب الأعراض ليس ف المقدور . لأن الذى 
.يجيز ذلك منهم هو حفص القرد والنجار » ومن تبعهنا . فعلى قولهم » 
يستحيل منه تعالى أذ يوجد السواد الا سوادا » ولا يتغير حكمه بقصده » 
ولم بمنع ذلك من كونه فعلا له . فكذلك ما ذكرناه . 

ومن قول بعضهم : ن الأعراض لا يصح أن تعاد . 

ومن قول جميعهم : انها لا تبقى » ووجوب بعضها فى الثانى لا يتغير 
بالقصد » ولم ينع ذلك من حدوثها به تعائى . وكذلك القول فيما ذكرناه . 

ومتى ارتكب منهم مرتكب » فقال ى جميع ما ذكرناه من اللذة 
يخل فيما ارتتكبه من وجمين : اما أن 


بالقاصد . 
يقول : اله مع حصول لشهوة وادراك المشتهى يجوز أن لا يلنذ به بدلا 
من أن يلنذ به ء ويتكون على أحد الوجمين بالفاعل . أو يقول : ان الفاعل 
يجوز أن لا تحصل فيه الشهوة » فلا يكون ملتذا . وهذا الثانى : لا خلاف 
فيه » والغائب فيه كالشاعد . قأما الأول » فمحال » لأنه يوجب أن لا يمت 
فى أهل الجنة ؛ مع خاق الشهوة فيهم ونيلهم ما يشتهون أن يكونوا غير 
ملتذين بل يكونوا آلين ؛ وفساد ذلك أظلمر من أن يمجتاج فيه الى دلالة » 
وذلك يبطل ما تعلقوا به ويجب على موضع شبههم أن شولوا ان القديم 
تعالى لو أراد أن ينوجد الحركات لا ف المحال” لو'جدت كذلك » 


ولو أراد أن يغمل الملم والارادة فى محل لا حياة فيه أن يصح” ذلك » 


موا المشيج م 
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لأنه ان لم يتصح” ذلك فيه بحسب قصده . وتُجب تتفى كوته فملا له : 
وهذه ااجملة تتسقبط تعلقهم بهذه الشبهة . 

شبهة أخرى لهم : قالوا قد ثبت أنه تعالى أقدرنا على الفمل فيجب أن 
يتكون فادرا عليه » كما أنه اذا أعلمنا الفمل ويصح كوته عالما فيجب أن 
.يكون على ما أقدرنا عليه أقدر ؛ ولا يجوز كونه قادرا عليه الا ومتى وجدء 
كان قعلا له » ولا يصح كونه فملا لفاعلين فيجب كونه كسبا للعبد خلئقا ذه 
تعالى . واعلم أن ما ذكروه اقتصار متهم على الدعوى ؛ وانما كان فيه 
شبهة لو بيتنوا أنه تعالى انما وجب كوته عالما يما أ: 93 
أعنلتمنًا » وبتيكنوا أن الفدرة مشاركة له فى ذلك فيتحمل عليه . وانما 
وجب كرنه عالما يما أعد 
المعلوماث لا يّصح الاختصاص فيها فيجب كونه عالما بتكل معلوم سواء علم 
يده أم لا + ولو لم يكن عالما لنفسه على ما قلناه كان لا يجب من حيث 
أعللتم غبره أن يتكون علما » ولو ثبت ذلك فى العلم من حيث كان + 
لا يكون علسا الا لوفوعه / على وجه » ومنجملة الوجوه التىاذا وقع عليها 
كان علما أن يكون فاعله عالما بسعلوم لم يجب مثله فى القدرة به حثى اذا 


قد ثبت كونه عالا اتغسهء وآ 


أقدر على شىه يجب كوله قادرا عليه » لأن اللقدور لم ثبت فيه مشسل 
ما ثبت فى المعلوم . 

وبعدة ققد صح أنه تعالى يصح أن يجمانا جاهلين كما صح أن يجملنا 
عالمين » ثم لم' يوجب ذلك أن يصح كيلاء الأمرين عليه » ويصح أن يجملنا 
عاجزين وقادرين ولا يوجب جواز كيلا" الصفتي عليه » ويصح أن يجمنا 
ين للشىء ولا يصمح كونه عتهيا » فكذلك لا بستنع ميثنته فى كونه 
متقند را لنا على الفبعئل وان استحال كونه قادرا عليه . 


ست ويام ع 


فان قال قد فتندت كلامى بما لا يؤثر فيه ما قلتموه الآن » وهو قولى 
أن كونه قادرا فى أنه يصح عليه ككونه عالما فاذا وجب كونه عالا يما 
. وجب كونه قادرا على ما أقدرنا عليه فيل له ان المقدور ينقسم : 
خفيه ما يستحيل كونه مقدورا له وفيه ما يصح » قما يستحيل ذلك فيه 
يجب أن يكون لاحقا بالصفات التى ثبت استحالتها على الله تعالى » وفار”ق” 
حالثه حال" العلم قلا يمتنع أن يُحسّل ذلك عليه » وان كان كونه قادرا 


معط دان الور 

وبعد فاذا صبح أن كوان الواحد منا عالما بأن يجمله عالما 6 والقديم تعالى 
يستحيل كونه عالما على هدا الوجه ؛ فما الذى يمنع 'من أن يجملنا قادرين 
على الثنىء وان استحال كوله قادرا عليه » / لأتا اننا قدرنا عليه بقدرة من 
حقها أن تتختتتص بالمقدور لذاتها و كونها قدرة لغيرنا ؛ فلا يجب 
صحة” كو'ن غيرنا قادرين عليه 16> لتينس" القديم سبحانه اذا جاز أن 
يجمل زيدا عالما بالشى» جاز أن يجعل سائر العالمين عالمين به 7 وا 
اذا جاز أن يتقدار زيدا على انثىء أن يصح أن يجمل سائر القادرين 
قادرين عليه » فكذلك لا يجب أن يكون تعالى هو قادرا عليه . 


وبمد » فلو ثبت وجوب كونه قادرا عليه كان لا يمتنع أن يقول قائل 
انه يستحيل أن يفعله اذا فمله العبد على ما يذهب اليه محمد بن شبيبٍ 
وأبو يعقوب السحام » وعلى فولهم لا يسكتهم أن ينتبتوا أنه كان قادرا عليه 
ثم و“جد فيجب كونه فاعلا له » لأن ذلك ائما يصح لنا على مطريقتنا فى حقيقة 
القمل » از عندهم أن يكون زيد قادرا عليه » ومتى و“جد لا يكون 
موجودا من جهته لانهم لا بذواون ان القادر لا بيتقندر على الثىء الا على 


حا 


جهة الايجاد والاحداث + واذا جاز أن ييكون تعالى متقتدتر”! للعبد على 
اكتسان الفعل وان استحال أن يكون قادرا على اكتسابه » لأنهم ان قالوا 
بذلك ازمهم كونه فعلا لهما من وجه واحد » فذلك مما يمتنمون منه » فنا 
الذى يمنع من أن يتقندرره على ايجاد العىء على ما يقوله وان استحال 
اكونه قادرا على ايجاده 7 وقد تقدم فى افساد هذه الشبهة أشياء آختر » 
وهذه جملة كافية فى بيان فسادها . 

شبهة أخرى لهم : قالوا لا يجوز أن / يفعل الانسان” اتممل” الا ويجب 
أن يكون عالما به على الوجه الذى فعله عليه » ولو جاز خلافته كان قنع 
آذ يفعل البناء والصناعة » وسائر الأفمال المحكمة ولو لم يلما على 
ما هى به » وكان يجب ان كان العبد يتحندث الفمل” ويوجده أن يكون عالما 
بفعله وأنه غير”ه وأنه المتحثدرث” له الى سائر أوصافه الثى بقع عليها » فاذا 
بطل ذل عتلم أن فاعله هو الله تعالى الذى هو عالم بسسائر الوجوه الثى 
بقع عليها . واعلم أن مجرد الفعل يصح من القادر عليه وان لم يكن عالما به 
وائما يتحتاج فى كيغية ايجاده الى كونه عالما اذا كان مسقا محتكما » يدل 
على ذلك انه لو احتاج الى صغة زائدة على كونه قادرا لوجب أن ييكون 
لتك الصفة تأثير فى صحة إيجاد الفمل » كما أن لكونه قادرا تأثيرا » فقكان 
لا يخلو من أن يصح منه الفمل” لاختصاصه بالصفتين جميعا بسجموعهما 
أو يصح منه لاختصاصه بأحديهما » فان صح منه 


اصه باحديهيا فهو 


الذى أردقاه » لأثه لا يسكن أن يقال انه يصح مته الكونه حالما إذ: 
قد يعلم ما يستحيل منه أن يفعله » فيجب ان صح منه الفمل لاحدى الصفتين 
أن تكون تلك الصفة هى كونه » قادرا »ولا يصح أن يقال انه يصح منه 


الانسان 


سارو 
الاختصاصه بهما جميعا ؛لأنه اذا كان قد يكون عالما بالثىء ولا يصح منه 
كما قد يكون حيا ولا يصح منه . ومتى حصل قادرا صح” جتسه منه » 
عثلم آن صحته تتبع” كون قادرا فقط / والا أدى الى ضم ما ليس بعلة الى 
لك أن دلالة الفمل على كونه قادرا يقتفى أنه يصح منه 
الكونه كذلك فقط وهو آنا تعلم صحة القمل من واد وتعتذارء على 
الآخر » قنمثلم أنه صح منه لاختصاصه بحال بكان” بها من غيره » ولا يقتضى 
اختصاصه بحالين . ولا فرق بين من قال انه يقتضى كونه على حالين يفارق 
هما وبين تن ,تال الد يكحن ى كوردة على العتولل كتبية . تبن للك 
أن القادر مئا قد ثبت أن قدرته هى قدرة على جنى الكتابة وعلى ما لو وقع 
على وجه لكانت كتابة” : ولا تستأتى منه الا وهو عالم بكيفيتها . لأنها لو 
صحت مشه لكونه قادر' فقط لصحت" من كل قادر متكامل الآلة » فاذا 
صح ذلك نبت أن احكام العمل وانشساقه ]ا احتاج الى كوف عالما لم 
يتحتتتج: الى كونه قادرا . فيجب أن ييكون جنس الفعل لو احتاج الى كونه 
عاما آلا يحتاج الى ذلك فقط . وقد د“ثلانا من قبل على أن تصرف الساهى 
فعله ؛ وأن سهوه لا يمئع من كونه فاعلا له » وهذا ببطل ما تعلقوا به . وقد 
إيباعىم 
تلك الدلالة قائمة وان لم تكن عالمين ولا معتقدين » وهذا يبطل ما قالوه , 

وقد ثبت أن الفمل لا يحناج الى حال زائدة لفاعله على كوثه 
قادرا الا فى صفة زائدة على وجوده » نحو كون الخير خي) الذى يحتاج 
الى كونه مريدا ؛ وكيف يقال ان القمل لا يصح الا من عالم به على ما هو 
عليه ؛ وقد دللنا من قبل على آن لمحل القدرة تاثيرا فى الفمل المبتدا » فلى 


أن الدال على كون القادر قادرا صحة الفمل منه » وقد نجد 


وت 


كان الفعل يحتاج الى الأمرين لكان العلم كالقدرة /ر فكان يجب ألا يصح من 
الانسان ايجاد أفعال الجوارح » واذا صح أن يكون زيد عالما نفعل عمرهٍ 
لكت ينة د عا عا ل ولد و 
والا كان يجب أن يستحيل كونه عالما بما يستحيل منه احدائه ؛ كما 
كوه قادرا على ما يستحيل منه احدائه 7 وقد ثبت آن الواحد منا قد بظن 
أنه متمكن ن حمل جسم عظيم » فاذا عالجه لم يواته » واذا عالج ما هو 
دونه صح منه » فيجب أن يكون فى ذلك دلالة على أن الفعل يصح مع الظن 
والشك ؛ ولو كان يحتاج الى كونه عالما لم يصح منه ذلك ؛ على أن هذه 
العلة توجب آلا تكون الفمل كسيا للانسان » وذلك لآن المكتنب قد 
يتكتسب ولا يكون عالما بانه كسب ء ولا بذات المكتسب على سائر وجوهه» 
وهذا يوجب ابطال قولهم فى الكسب . وتحقق قول الشيخ أبى عل, رحمهالله 
ان اكثر عللهم فى نفى أقمال العباد توجب عليهم ترك القول بالكسب واننا 
وجب كونه تعالى عالما بما يفعله اذا لم يتكن مبجكما لأنه عالم لنقسه لا لان 
مجرد الفعل يقتضى كونه عالما به » فليس لأحد أن يتعلق به فى هذا الباب » 
فاذا صح ذلك لم يمتئع من الانسان أن يحدث الفمل على سائر وجوهه وان 
لم يكن عالما به وبأحواله بالتوصل بذلك الى أنه ليس بفعل له بين الخبلا 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو كان العبد هو الذى أحدث أقصاله مع 
اختلانها واتفاقها // لصح منه أن يستمر على مثل فعله آولا حتى لا يقع فيه 
تفاوت ؛ فاذا كنب شيئا يسكنه أن يتكتب أمثاله حتى لا يفادر منه شيئا » 
واذا ركع ركعة أمكنه أن يأتى بثلها ويمثل أركانها من غير فصل » واذا 
بطل ذلك عثلم أن ذلك ليس من فعله والا صح منه أن يوجده من بعد على 


وا 


ما أوجده من قبل » فاذا لم يصح ذلك فانه فمل الله ثمالى لانه اذا بطل كو له 
فملا له لم يبق الا أله فمل الله جل وعز 

واعلم أن ما قدمناه من قبل قد دل على أن مجرد الفعل يصح منه لكونه 
قادرا فقط ؛ وأن احكام الفمل واتساقه هو الذى يحتاج الى كونه عاللما 
يكيفيته » فلا يمتنع اذا كان علمه بما يفمله على الجملة دون تفصيله أن 
يتفاوت ما يفعله على التفصيل لأنه لا يعلم التفصيل كما يعلم الجملة ء ولذلك 
نرى الكثتتاب تستمر منهم الكتابة على حسب علمهم بكيفية الحروف على 
التفصيل » حتى أن الواحد متهم اذا برز فيه وحذق تسل ف الثانى 
ما يقارب ما فعله الأول حتى لا بكاد يفصال بينهما وحتى ربما زوار على 
خط غيره بحيث يخفىعلىصاحب الخط » فعثلم ان ذلك انما اختلف بحسب 
اختلاف علم الكاتب من الوجه الذى ذكرناه » ولو حصل فيه العلم بتفصيل 
ذلك تغمل فى الثانى مثل ما فمل فى الأول من غير اختلاف فيه اذا كانت الآلة 
الثى يحتاج اليها يصح بها ذلك » ولو علم الانسان تفصيل أجزاء الأوصاف 
وأجزاء الأقعال من قيامه وركوعه لفعل فى الثانى مثل ما فمل فى الأول من 
الركعة / لكن ذلك لل تعذر عليه لم يقع منه على حد واحد وان جاز أن بافق 
التمائل فيه . 

وبعد » فلم" صار تعذر وقوعه متمائلا ف تفصيل أجزائه بأن يدل 
أنه ليس من فعله أو"لى من آن بدل وقوعه متمائلا فى حمل أجزائه وق 
انساق حروفه على أنه فعله » فلو كان ذلك بدل على آنه ليسر يفمثل له من 
حيث لم بقع بحسب قصده فى الأوقات لدل” ما بقع ممن لا قصد له على أنه 
اليس بفعل له أصلا » وقد ببّنا خلافه 


عد روات 


وبعد ‏ فلو دل ذلك على أنه ليس بفمل لانسان لتدل” على أنه ليس 
بكسب له » والا كان يصح أن تكتسبه ثانيا على الوجه الذى اكتسبه أولا . 
فان قال ما يختلفان فيه من الترتيب لا مدخل للحدوث الذى يتعلق بالقدرة 
فيه » وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله اليس قد يجوز ان رهم تعالى 
على أن يفعلوا فى الثانى مشلى ما فعلوا ف الأول فلا بد من نعي » قال فلى 
أقدرهم على ذلك اليس كان يقع متفقا فكان يجب كونه فعلا لهم 7 فاذا قالوا 
بلى » قبل لهم فهلا علمتم أنه الآن فعل لهم لكن الله تعالى لم يتقدرهم الا على 
هذا الوجه ؛ قال : وعلى قولهم أن القدرة موجبة لا يسكنهم التعلق بذلك 
لآن لقائل أن يقول انه تعالى يحدثها على هذا الوجه فيه فلذلك يقع المقدور 
متغاوتا » ولو آقدره على طريق الاستواء لوجد متفقا * /, ووجودنا لذلك 
متفاوتا فى الشاهد على طريقة واحدة لا يمنع من وصفه تعالى بالقدرة على 
أن يقدرنا ويجملنا فى العلم بحيث يسكننا ايجاده متفقا ء وكذلك وقوعه 
متفاوتا من العبد لا يدل على أنه لا يقدر عليه ؛ بل هو قادر عليه » واو 
وجد له العلم بتفصيله لصح" منه ايجاده متفقا . 


: اليس لا يصح من القابض بيده غلى كف خردل من كندتس 
ض عليها بعينها أو على قدرها من العدة ولم يوجب ذلك 
آلا تكون القبض ممكنا له وآلا" يكون هو القابض فكذلك ماقلتموه . 
وقال لهم أنه لا يصح من الانسان أن يجتهد فى ايجاد الحركة 
فيقع السكون والكتابة فيقع البناء قفى ذلك دلالة على آن 
ونمثله » لأنه لو كان باتفاق لكان جواز ذلك كجواز ما ذكرتم فى الكتابة به 
فكان لا يمتنم أن تختلف احوال الناس فى ذلك كما تختلف احوالهم فى 


لديا 

الكتابة » فيريد الواحد القيام فى الثانى كما فمله فى الأول فلا يقع منه بل 
بقع منه القعود . 

شبهة أخرى لهم : قالوا قد ثبت أنه يخلق الأشياء ويفعلها على ماهى به ء 
فلو كان غيره فاعلا ى الحقيقة لصح أن يفعله على ما هو به » فكان لا يصح 
أن يقع فعله الا على ما يريد وكان لا يقع على صفة الا من حيث أوقعه عليها 
وف وجود الأمر بخلافه دلالة على أن المحدث لهذه الأفعال هو الل تعالى » 
واعلم آن نظير هذه / المسالة قد تقدم » وببنا أن سائر صفات الفمللا تتعلق 
بالفاعل » فلا يجب أن تقع على كل صفاته بحسب قصده وارادته » 
أن فى صفاته ما يرجع الى ذات الفعل + أو مما يجب أن تكون عليه » وان 


لم تكن لذاته فلا تتغير بقصد الفاعل » والذى يتغيي بحسب قصده هو 


ما يصتح آن يحصل عليه ويصحألا يحصلء ويبتنا أنحدوثه من جهته لكونه 
قادرا لا يمتنع وان لم يقع على تلك الصفات » ويأّنا أن ما يجب أن يحصل, 
عليه لوقوعه على بعض الوجوه لا يثزثر فيه قصده الى خلافه » نحو حسن 
كثير من المحسنات وقبح كثير منها » وبيّنا أن ذلك يرجم اليهم ف كون 
الفمل كسبا وفى غيره . 

وبعد » فان المجبرة رجلان أحدعما يتجيز قلب الأعراض » وهم الذين 
يقولون انه يفمل تعالى لأشياء على ما هى به » وهم أيضا فلا بد من أن 
ينقضوا ذلك لأنهم يُجيزون أن يقلب الله تعالى المحتدث قديما » كما بقلب 
الحركة سكونا » ولا يجيزون أن يقلب الحركة سوادا وأن يجعلها على 
الصفتين فتيثنتافيها البياض من حيث كان سوادا » ولا ينافيها من حيث 


كان حركة فيوجب ذلك كونه موجودا معدوما ؛ ويلزمهم أن يقولوا ان العبد 


يوت 


يقلب الحركة سكونا » كما أنه تعالى يقلب ذلك + لآن عندهم آنه يستحيل 
أن يوجد تعالى الكسب الا كسبا للمبد » فيجب ألا يصح أن يقليه سكونا 
الامع قدرة / العبد ؛ والا فان جاز أن يخلقها حركة إنقلبها سكونا من غير 
كسب للعبد ء فهلا جاز آلا" يخلقها كسا للعبد آيضا 7 ويلزمهم على هذا 
آلا" بثقوا بعلم » ولةدليل على ما الزمهم شيخنا ابو هاشم رحمه الله . 

ناما الصنف الآخر من المجبرة الذين لا بجيزون قلب الأعراض ققد 
أقروا بآن الفمل يقع منه تعالى على صفات لا يصح آن بقع على خلافهما » 
فيجب آن يجوزوا أن بقع من المبد الغمل على هذا الحد ؛ وآلا يدل على 
وقوعه كذلك أنه ليس بفمل له ء كما لا يدل مثله ى القديم تعالى . 

شبعة أخرى لهم : قالوا وجدنا الحركات التى هى من فمل المباد » من 
جنس الحركة الضرورية فى الحدوث وغيره من فعل الصفات » آن 
تكون كهى » فى أنها مخلوقة ؛ فاذا صح ذلك فيجب أن يكون لها خالق » 
ولا خالق الا الله تعالى » لأن غيره لا يجوز ذلك عليه 6 فيجب كون افمال 
العباد حادثة من جهته » وربما قالوا : قاذا ثبن أنها مخلوقة وكان المخلوق 
الضرورى يدل على أن فاعله هو الله من حيث كان محدثا فكذلك اللكتب : 
وربما قالوا فاذا كان كونه محدثا هو الذى لأجله دل على محدرث هو اذ 
تعالى لأنه لى كان قديما أو معدوما لما دل » فيجب ذلك فى كل محدث + 
وريما قالوا لا بد من أن يدل من حيث كان مخلوقا على خالق » ومن حيثك 
كان كسبا على مكتسب ؛ فيجب أن يكون أحدهما غير الآخرء كما أنه 4 
دل من حيث كان محّدثا على محدرث » ومن حيث كان حركة وتجريكا على 
محل » كان المحل غير المحدث » / واعلم أن محصول ما أوردوه أنه اذا ثبت 


اك 

كون حركننا مخلوقة وجب أن تكون كالحركة الشرورية فى أن خالقها هو 
الله تعالى من حيث كان لا خالق الا الله أو من حيث كان الخلن يدل على 
خالق هو الله تعالى » والمحدث من حيث كان محدثا يدل على ذلك » وقد 
دانسا من قبل على 'ن غير الله تعالى قد يجوز أن يكون خالقا ويوصف 
بذلك ؛ وبينا آنه وان كان من جهة التعارف لا يطلق ذلك عليه » كما 
لا تطلق قولنا رب الاعليه » فذلك غير مانع من أن يجرى على غيره وانما 
لم يجثر الاعليه مرسلا للايهام ولولاه كان لا نتتع ذلك فيه ؛ و1 
علاج » لأن اللغة والقرآن يمنمان 
أن يكون له خلقا » وبينا آن ذلك 


أنه سمن يفمل لا با 


من ذلك ؛ وبيتنا أن المستفاد به لا يجوز 
يفيد وقوعه من فاعله مقدرا » وان العبد قد يحدث الفمل ببقدار » كما 


أنه تعالى يتحدث ذلك » فيجب أن يوصف بهذا الوصف » فاذا ثبت ذلك 


وكان عندهم آن الحركة ١‏ 
عاقيا عد كرك الأننانا» كط إل الى الجركة الشرورة اهن الله تعالى » 
وقولهم ان الخلوق هو المحتدث بالل » لآن آهل اللئة خصوا بذلك ما بقع 
متقتدثرا دون ما يقع سهوا وتبخينا » وقولهم ان المخلوق هو المحدتث يدل 
على آن له محد ما وخالتتا هو الله فغلط » لأنه انما يدل على أن له / محدرثا 
وخالقا ان كان مقتدرا على الجملة , ثم ننظر من خالقه ومحدثه » فما دل" 
على اثبات الخالق على الجدلة لا يدل على أته هو الله كما أن كون القمسل 
كسبا عندهم يدل على أن له مكتسبا ء ولا يدل على مكتسب معين » وكما 
أن الحركة اذا علدت موجودة دلت' على محل ؛ ولا تدل على محلها على 
التعيين » وان كان فى الانتداء لا يتعلم تعلق المحتدث بالمحدرث الا بأن يتعلق 


توي عد 


بزيد نفسه + فاما اذا استدللنا عليه بحدوثه فيجب ألا يدل على ذلك 
الا بمرتبة ثانية » وعلى هذا ترتيب دلالة الأجسام والحياة وغيرهما على الثه 
تعالى بن تقول اذا نبت حدوثها وجب اثبات محدرث اما ء فاذا لم يصح 
من المحدرث القادر بقد, فبعل” ذلك ء عثلم أن فاعلها هو الله تعالى » وله 
تقول ان الحركة من حيث كانت كسسبا ومن حيث كانت حادثة تتدل على 
أمرين تيئرين بل نقول ان المكنسب هو المحدرث » وانما أثبتنا لما فاعلا 
غير المحل وكل ذلك تبيئن وهى ما أوردوه . 

شبهة أخرى لهم : قالوا اذا وجدنا الناس مختلفين فى أعمالهم فمن قائل 
بنفيها أصلا ء ومن قائل تقول لا فعل له الا الا 
والمراد ؛ ومنهم من ينفى التولد » ومنهم من يثبته » فكيف يصح آن يحدثوا 
و يفعلوا ماهم فيه مختلفون 7 واعلم آن الكلام على هذا قد تقدم » وبيتنا آن 
الفاعل لا يجب أن يتكون عالما بفمله » وقد يفعل ما لا يعلمه » وقد يفمل وهو 
سا ؛ وب أن فعل الساهى / لو لم يتكن من جته لم يقع بصب قكدارة ع 
وكان يجب اذا قال ان الله تعالى ثالث ثلاثة أن بيكون الله تعالى هو المتفرد 
به » وهذا بوجب كونه متفردا بالكذب على مذهبهم » فاذا نبت أنه يصح 
أن يفعل من غير علم ببكيفيته فما الذى يمنع من كونه فاعلا لأفعاله ؛ وان لم 
بعلم ما ذكره السائل من أوصافها » لأن طريق العلم بذلك هو الاستدلال » 
والقادر اذا لم يستدل يتكون فاعلا غير عالم بأفماله ء واذا جاز عندهم أن 
يكتسب ولا يعلم ننسه مكنسيا ولا يملم قدرة حادثة فى محل اكب 
فهلا جاز أن يكون موجدا لأفعاله وان لم يعلم ما ذكروه من أوصافها 7 واذا 
جاز أن يصوغ من لا يعلم أن الصياغة كسبه فهلا جاز أن يحدث الصياغة 
من لا يعلمها 7 واذا جاز أن يتعلم فمل” غيره على تفصيله من يستحيل آن 


ادة ؛ ومنهم من يقول الارادة 


حا 
يفعله ؛ فهلا جاز أن فس من لا يكون غالما 7 واذا جاز أن يريد من لا يعلم 
تفصيله ء فهلا جاز أن يقدر على ما لا يعلم تفصيله وأن يفعله 8 وكل ذلك 
يبين فساد ما أوردوه . 
شبهة أخرى لهم : قالوا : وجدنا أفمال العباد كلها دالة على حدوث 
الأجسام وعلى الله تعالى بصفاته » فيجب أن يكون هو المحد ث لها ؛ لانه 
لا بجوز / أن بدلعليه ما لم يحدثه ؛ لأن فملغيره لا يتعلق به » ولو جاز أن 
لق ما لا يدل عليه » وربما قالوا انه تعالى يجب 
أن يكون حكيما يخلق القبائح والمعاصى » لأنه لا يجوز أن يدل عليه من 
حيث كان قبيحا » فيجب كونه حمسنآ وصوابا من 


يدل مالم يحدثه » لجاز أن ب 


حتى يدل عليه » 
واعلم أن افعال العباد لا تكون دالة على الله على الحقيقة لأن الذى يدل 
على اثباته تعالى الحوادث التى بتفير وجودها من قيبل المباد نحو الجواهر 
والقثدر وغيرها على ما رتبناء من قبل » والوجه الذى يدل ذلك عليه هو 


الأنه لا بد له من محدرث لكونه محّدثا » فاذا استحال حدوثه من جمة 
القادر بقدر: عثلم آنه حادث من جهة محدرث مخالف لناء ثم يتعلم أن ذلك 
المحدث قادر عالم حى قديم » فتكيف يصح أن تدل أفعال العباد عليه 7 بل 
لا يجوز أن يدل عليه ما هو من جنس أفعال العباد أيضا وان كان من قمله » 
لا نتبتاسه بأفعالهم » وقد بينا من قبل أن الشىء انما يدل على غيره اذا 
كان له به تعلق » وأفمال العباد لا تعلق لها بالقديم تمالى فيجب آلا تدل 
عليه ؛ ولا فرق فى هذء القضية بين الطاعة منها والممصية فى الوجه الذى 
ذكرناء , 

فاما دلالتها على حدوث الأجسام فيجوز أن يقال انها تدل بما يحصل 
موجبا عنها من تعبير الجسم / على اثباتها غ ويستدل ياثباتها على حدوث 
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الأجسام وان كان عند التفصيل الذى يدل على حدثها ما لم يتقدم الجسم 
ا الوجود وذلك لا يكون الامن قعله تمسالى » واذا صح أن يدل على 
حدوثه لان لها به تعلقا فحالها معه وحال فمل القديم تعالى فيه سواه » 
وليس ذلك بدلالة على الله سبحانه فى الحقيقة ؛ ولذلك قد يكستدل يما 
المتد' على حدوث الأجسام ولا يكون عارفا بلته تعاى أمملا حتى 
يستاتف الاستدلال عليه ؛ وهى تدل فى الحقيقة على أحوال الانسان من 
حيث كانت فعله » والى ما ذكرناء ذهب شيخنا “بو المذيل وسائر السيوخ 
رحمهم الله وتتجستيتوا القول بأن الكفر يدل على الله تعالى من وجه » وان 
كان رحمه الله يطلق فى أفعال العباد أنها تدل على الله من حيث دلت على 
حدوث الجسم وغلى أن لها متخدركا ع ولو دليت” خلى الله عفان إم بتع 
خلك من كو نها معصية + لأن دلالة الشئء غلى عيزة لاا توجب كوت طاعة 
وانا تغتفى حدوثه على الوجه الذى يدل . وقال شيخنا أبو على رحمه اللهد 
اذا جاز أن يدل على الله تعالى ما هو كسب للعباد ولم يجب أن لا ,يدل عليه 
ما ليس يكسب لهم ...ا خلقه ٠‏ فهلا جاز أن تدل عليه أقعالهم ؛ وان كان 
ما خلقه قد يدل عليه » أو ليس يدل على القه ما ليس يقول له ولا يجو: 
يفول قولا لا يدل عليه عندهم ! وكل ذلك يتسقط ما سألوا عله . 
شبهة أخرىلهم : قالوا وجدنا العبد فنائه /ر فناء فمله » فاذ! كان تعالى 


يصح أن يفنيه و:: أفعالهافيجب أن يصمح منه أن يوجيد فملته » واله 


أدى الى أذ يوجد المبد ما بت 


يه القديم تعالى وهذا محال ء وربما أوردوا 
ذلك على وجه آخرء وهو أنه لا جاز أن يتمنى القديم تعالى افمال الانسان 
مع الانسان ؛ جاز آق يبتدئها معه كما لما جاز أن يتقنى معه سائر افماله ‏ 


اس بهم مه 


ثها معه ؛ لأذ من لا يقدر على ابتداء العىء وابجاده ؛ لا قدر 
على افنائه » وهذا يوجب أنه تعالى هو الذى أوجد آفمال العياد » واعلم أن 
الثفننى للشى» انما يتفثنيه بأن يفعل ضدا له أو ما يجرى مجراء فينتفى » 
وقد بيتنا من قبل آنه لا يصح من القادر أن يقدر على اعدام الشىء كما يقدر 
على ايجاده » وانما يقال انه قأدر على اعدام الشىء من حيث قدر على ايجاد 
ما به يعدم » ولولا ذلك لم يتكن لهذا الاطلاق معثى + وانما يصح هذا القول 
فيما يبقى فيعدم القادر بايجاد ضده دوذ ما لا يبقى مما يجب عدمه ف الثاني 
على كل وجه ء فاذا صح ذلك لم يمتنع آن يقدر على اغدام فمل الغير من 
العباد يغعل ضده » ولا يجب أن يقدر على إيجاد قعل الثير » فكذلك لا ينشنم 


أن يقدر تعالى على اعدام أفمالنا وان استحال وصفه بالقدرة على ابجادها » 
ولا يجب اذا كان قادرا على افناء مأ يوجده العبد أن يكون متمنديا له فى 
حال ايجاده » لأن ذلك يوجب كون الشىء موجودا معدوما مع وجود ضدهغ 
فان أراد / تعالى آلا" يوجد يأن يفعل ضدا له استحال وجود فعل العياد لان 
فمل الأقوى أولى بالوجود » وان لم يثررد* ثعالى متمه و“جد قمله » وعلى 
قولهم لا يصح افناء الأفمال لأنها لا تبقى عندهم » وانما يصح المنع فيها » 
وقد بيتنا أن وجودها يستحيل اذا قصد تعالى المنم » ولا يمع ذلك من 
كونهم قادرين عليها » كما أن منع زيد لعمرو لا يمنع من كونه قادرا عليها » 
وقولهم انه اذا جاز أن يفنى تعالى فمل العبد معه ء جاز أن يبتدى: فمل 
المبد معه جهل" ؛ لأنه اننا صح أن يفنيه معه لحاجته فى الوجود الى بعض 


العبد من حيث حله » فمتى فنى المحل وجب فناؤه ء ولا يجب آن يصح أن 
بتدئه » بل ذلك يستحيل من حيث دلت الدلالة على أنه غير موص وف 


- 


* فساد” ذلك أن الواحد منا يجوز أن يثفنى فمل الله 
تعالى الذى هو القدرة بفناء الحياة أن يقتل نفسه ؛ ولا يجب أن يصح أن 
يفعاها بفعل الحياة » ويجوز أن يبطل فعل المير للسكون بتحريك المحل ‏ 
ىء قعله الذى هو السّكون . 

وبعد فان على قولهم كان يجب 3: نيصح من الله تعالى أن ببندىء فمله 


ولا يجب أن 


من غير قدرة كما يجو: يتفلتيه من غير قدرة 2 ومن مذهب / كثي منهم 
أن القديم سبحانه لا يجوز آن يجعل العبد مكتسيا فى حال خلقه لهء وانه 
لابد من أن يتتقدم وجود كسبه + وهذا يتسقط تعلقهم به » وان كاق الذى 
تقتضيه أصوامم جواز ذلك لأنه فى ابتداء ما يوجده تعانى + كما يصح أن 
.يوجد فيه العلم والارادة قكذلك يصح أن يوجد فيه القدر: فيحصل مكتسبا. 
أخرى لهم : قالوا لو كان العبد يتحدث افعاله ويوجدها فى 


الحقيقة لفسد الندبير كما كان يفسد لو كان مع الله قديم ثان لأنه كان يجب 


اذا كان مصلحة عبد فى حيانه فاراد الله تعالى أن يحنبيئه وأراد غيره ان 
يقتئله : أن بتفنستد التدبير فيه ء وأن يتكون المبد مقاورما لله تعالى ء فيج 
نفساد ذلك القضاء نا ما بحدث فى الدنيا من تدبير الله وصئعمه » 
واعلم أن ما ذكروه جهل لان الذى لم تفينا وجود قديم ثان مع الله تعالى 
أنه كاذ يقع بينهما تمانع ولا يكون فمل أحدهما بالوجود أوءلى من قمل 
الآخر من حيث تساويا فى كونهما قادرين لأتفسهما » فكان يؤدى ذلك الى 
آلا: يوجد شىء من مرادهما أصلاء أو الى وجود كلاء المرادين مع تضادهماء 
وهذا هو النهاية فى فساد التدبير » وليس كذلك حال المبد ؛ لأته وان قدر 
على ايجاد الفمل فهو متناهى المقدور » لأنه / يقدر بقدرة يحدثها الله تعالى » 


بهي سد 


وانما يصح أن يغءل بحسبها ف العدد ‏ والقديم تعالىاذا أراد ضد ما أراده 
كان فعله بالوجود أو"لى ‏ كما يجب ذلك لو لم يكن قادر" سواه ء فاذًا كان 
كل ما أراده تعالى يجب وجوده » قدر العبد على خلافه أم لم يقدر عليه » 
.يفسد التديير 7 ولو كان قولنا يإؤدى الى فساد التدبير والحال هذه 


انكان قولهم بأن العبد يكنسب يوجب فساد التدبير من حيث اقتفى اثبات 
مدير سوى الله قادر سواه . 

وبعد » فان قولهم ال افعال العباد مخلوقة لله تمالى يوجب أنه خالق 
القبائح منها ؛ وهذا يوجب كون تدبيره فاسدا » وذلك بأن يدل على نقص 
القديم جل وعز من حيث أضيف اليه التدبير الفاسد ومن حيث أخرجت أفعاله 
من أن تكون صلاحا منتفها بها من 


يجوز عليه آلا يفى بوعده ولا وعيده 
أو'لى مما أضافوا اليناء وبلزمهم القول بأذالقه سبحانه مثفلسيد لتديه. ته 
ق القبائح وتسكين العباد من الندبير الفاسد » أو يقولوا انهم أفسدوا 
تدبيره من حيث اكتسبوا التدبير الفاسد ؛ وهذا يوجب نسبته تعالى الى 
النتقص » وقد بيّنا فى باب الارادة أنه لا يمكن أن يقال ان مخالفة العبد لله 
تعالىفيما أراده/ منه وأمره به علىجهة الاختيار فساد فتد, أو.دلالة على 
نتفضه » فليس لهم التعلق به ى هذا الموضع » ومتى اراد العبد قيل من أراد 
الله احياءه قفيمئله تعالى أولى بالوجود ؛ لأنه أقدر ولأنه يمنع من شاه من 
عباده من الفعل كما يتقدرهم عليه » وهذا ما يستغنى عن الدلالة فكيف 
يقال انه لو أقدر غيره على ايجاد الفمل لكان غيرء مقاوما له مع أن ذلك 
الغير لا يقدر على التصرف الا باقداره جل وعز وتمكينه » وولا ذلك 
لامتنع الفعل عليه ؛ ويلزم المجبرة القول بأن الله تعالى يصح منه أن يتقندر 


مح الشج م 


ا 
العبد على اكتساب الحياة والقدرة وغيرهما » لان ما به يستنع من ذلك من 
الطرينة التى قدمناها لايتاتى لهم » فيلزمهم أذ يكون العالم مقاوم ومشارك 
له فى العبادة » وهذا الكلام لهم ألزم منه لنا . 

فان قالوا لا يصح أن يكتسب الا بأن يريد تعالى ختلئقه فهو موقوف 
على ارادته » كيف يكون المبد مقاورما له تعالى 7 قلنا له : وكذلك لا يصح 
عندنا من الميد ايجاذ الفمل الا با 
فكيف يتاومه وحاله هذه 9 


بريد تعالى اقداره وتسكينه وتخليته 


شبهة أخرى لهم : قالوا لو كانت أفعال العبد موجودة من جهتهم لوجب 
أن يتكون فى أفمالهم ماهو خير من أفمال الله تعالى كالايمان والتوحيد الذى 
هو خير وأحكم مما خلقه الله من القردة والخنازير والروث / وغيرها ؛ وهذا 
يوجب أن العبد خير من الله سبحانه وأفضل منه ؛ فلما استحال ذلك ثبت أن 
جميع ذلك من افعاله تعالى » واعلم آن قولنا كذا خير من كذا اتما يصح اذا 
كا فى النقع الحسن ولأحدهما مزية على الآخر فيه » ومتى استتعمل فى 
غير هذا الوجه كان مجازا ؛ ولذلك قلنا ان قوله تعالى : « قل اذلك خير ام 
جنة الخلد176' » الغرض به التفريع وبيان أن الجنة أول ىن تثلتمس بالطاعات 
من النار » فاما متى جرى ذلك فى الكلام على وجه الخير فحقيقته ليس الا 
ما وصنفناه ء وقولنا فى الشىء انه أحكم من غيره انه أريد” به انه أحسن منهء 
فلا وج له فى الحقيقة » لأن معنى الحسن لا يقع فيه تزايد + وان اريد به انه 
أحكم على وجه الاتد.اق فثير .ننم أن يثثلق كنا يقال فى احدى اللكتابتين 


0 


انها أحكم من الأخرى اذا كانت أشد اتسافا واتتظاما » فاذا صحت هده 


+ 50 سورة الفرقان‎ 1١ رقم‎ ١ 


لول 


الجملة فان اراد امريد أن الايمان خير” أو الروث فيما يتعلق بالمؤمن » 
فالجواب أنه ليس للروث به اختصاص ف النفع والابمان يديه الى الثواب 
العظيم » فالقول بآن أحدهسا خير له من الآخر لا يصح الا أن يراد به هما 
أوالى أن يرصله الى بَميته » فنقول ان الايمان خير له » ولا يصح أن يقال 
ان الشىء خير الا مضافا الى ما هو خير له ؛ لأن الخير هو النفع الحسن ومن 
حت المنافع أن / تتعلق بالفير » وقد بيتنا أن الايمان أتفع له قيما يخصه » لأنه 
لو لم يكن له يصل الى الثواب ؛ وقد يصل الى متافعه وان لم يوجد الروث 
أصلا ولا يوديه ذلك الى منافع كالايمان اذا وجد ؛ وليس له أن يقول انه 
بان يستدل به ويعنبر » فققد عاد الحال فيه الى أله يؤدى الى المنافع ؛ 


وذلك لأن الاتتماع انما بقع له هذا الاستدلال لا بالروث تفسهء 
والاستدلال من جملة اسانه وان كان قد يصح أن يستدل بسائر الأجسام 
دونه لو لم يتخلق آصلا ؛ فكيف يقال انه أتقم له ولا تقول مع التفصيل 
الذى قدمناه أن أفعال العباد خير لهم من أفعال الله ء لأنه يوهم أتهم يصلون 
الى مناقعهم من دون أفمله تعالى وه ذا محال ؛ لأنه لا سببيل لهم الى 
الوصول الى سائر مناقعهم الا باقعاله ؛ وهى اتفع لهم من أفعالهم » ولو لم 
يكن فيها الا القدرة لوجب ذلك فيه » فكيف يقال انه أتفع له من أفمال الله 
تعالى ؛ و فعله انما يشرف ويفضل بالثواب الذى كان يثودى اليه » ولو لم 
ينود" اليه لم يعظم + والله تعالى هو الفاعل للثواب به فكيف يكون فعله 
أفضل من فمله 7 ولا يمتنع على التفصيل أن يقال ان فعله الايمان أتفع له 
من عقاب الله تعالى » واثنا يقال ان الله سبحانه خير لنا من أتفسنا لان كل 
ما نناله من جهته ثناله فهو أنفع لنا من انفسنا / وغيرنا من البشر » وقد قال 


وات 


شيخنا أبو على رحمه الله : لا تقول ان التوحيد أحتكم وخير مما خلقه الله من 
الأجسام ؛ لآن ما خلقه منها أعم تفما من فعل العيد ء ولان الله تعالى حتكيم 
بها وحكمته فى حكم من حكمة العبد ؛ فالزمهم أن ييكون العبد هو الحكيم. 
بالتوحيد وأ يكون أحكم من الله ان كان التوحيد من أفمال الله » أو يقولوا 
ان التوحيد ليس بحكمة فائزمهم القول بأن كلام الله هو الذى ذكر الخيل 
والبغال والحبير خير من كلام العبد الذى هو التوحيد » وان لم يكن خيرا 
منه لم يمتنع أن يكون التوحيد خيرا مما ذكروه من الأجسام » فاما اذا وق 
سكوالهم عن الجسم الذى يستدل” به على الله من غير تخصيص فهو خير لنا 
من فعلنا لأنه لولاه لما صح منا الفمل المؤدى الى التواب . 

شبهة أخرى : قالوا قد صح وصفه تعالى بأنه مالك رب لكل ثىء » 
ولا يجوز أن يكون مالكا لما لم يخلقه فاذا ثبت أنه مالك للعباد وأعسالمم 
وجب كونه خالقا لهم ولأعالهم » واعلم أن الماك فى الحقيقة هو القادر» 
وان كان يجب أن يفيد ضربات من التقييد وهو أن يقال انه القادر الذى 
لا يمع من التصرف ولا يكون فى حتكم الممنوع منه حقيقة ولا حتكما » وقد 
يننا من قبل القول” فى ذلك ودللنا على ١ه‏ لا حقيقة لقولنا مالك 
الاما ذكرناه » وبيئنا ذلك بقوله تعصالى : مالك يوم الدين » وان الفصيح 
متى قال فلان يملك التصرف ف الدار كان أشد فى الأبانة عن المراد منه اذ 
قال يملث الدار » / فعثلم أن فى الكلام حيذ'قا : فاذا ثبت ذلك لم يصح أن 
يوصف تعالى فى الحقيقة بأنه .للك أفمال المباد ء لانه ليس بقادر عليها » 
لكن شيوخنا رحمهم الله يحملوق الاطلاق .فى ذلك اذا صصح عن المسلمين على 
أن المراد به أنه يملك المنع منها واعداءها والاقدار عليها » فلما كان جل وعز 


ع ولاب 


هو المالك لسًا اوجوده تُوجد » ولما لمدمه يعدم » جاز أن يقال انه 
مالكها ؛ كما يقاللانه يملك السماء والأرض مع وجودهما ‏ والمراد به أنه يملك 
اعدامهما وتصريفهما من حال الى حال بالجمع والتفريق » فلا يمتنع ذلك 
عندنا آن يقال انه مالك لكل شىء على هذا الوجه ولا بد للخصم من أن 
يتأول ذلك » لأن عنده أنه لا :يملك قلب الأعيان » وإن بجعل الكسب كسيا 
للعيد بلا قدر: الحركة قدرة للسكون ؛ وأن يجمل القديم 
تعائى محدثا أن يثهلك تنسه » وان كان شيئا قما سوغ له ذلك يسوغ لنا 
ما قدمناء . 


أو بجمل 


شبهة أخرى لهم : قاوا اذا ثبت أن فى الكلام ما هو مخلوق لله تعالى 
فيجبف جميعه أن يكون مخلوقا له لأنه كله حروف مؤلفة » وانما تختلفق 
التأليف والمواضعة والا فالحروف واحدة ؛ واعلم أن هذا لو صم" لكان 
اننا يدل على أن الكلام كالاج..ام فى أن المبد لا يفمله وائما يفل 6 


التأليف » ولا يوجب ألا" فعثل للعبد كما لا يوجب كون الأجسام من فمل 
لله تعالى ألا" يكون للعبد فمل » فكيف والذى قالوه جهل ء لأذ الكلام 
لا / تأليف فيه » وانما الحروف تتوالى فى الحدوث » فتوصف لتو الى 
حدوثها بأنها مؤلفة بسببها بالأجسام اذا ألفت . وكيف يجوز أن يكون فيها 
تاليف وعند وجود الحرف الثانى منها يبطل الأول » ومن حق التاليف 
ألا يكون فى موجود ومعدوم » فكيف يصح حصول التأليف فى الكلام 
حتى يقالانالعبد انما فم لتأليفه دونه 7 وانما صح لنا فى البناء ذلك لأن اليناء 
غير المبنى » ولو كان ف انكلام تأليف فى الحقيقة لما صح ما قالوه 'يضا لأنه 
بنفسه لا يبقى ولا يمكن أن يقال ان هناك كلاما موجودا يقصد العبد الى 
أن يفعل فيه التاليف » فان قال انه تعالى ى حال ما يفعل الكلام يتحدث 


وام 


المبد” فيه التاليف , قيل له اذا كان تس الكلام كتاليفه فى أنه يقع بحسب 
قصده » فكيف يصح الفصل بيتهما فيضاف ادها الى الله تعالى والآخر 
الى العبد » وتعلقهما بالعبد على حد واحد 7 ولو ثبت ما طلبوه فى الكلام ثم 
يوئر ذلك فى كون سائر الأفعال فعلا للعبد ‏ قكرهء وق بيتنا أن الكلام 
نفسه كالحركات فى أنه فعله لوجوب وقوعه بحسب قصده ودواعيه » 
وسنتكلم من بعد على من زعم أنه ليس بفعل العبد من حيث كان متولدا أو 
من حيث كان جوهرا ان شاء الله ؛ فاما قول من قال ان الكلام يبقىى ققد 
تكلمنا عليه . 

شبهة أخرى لهم : / قالوا : الذى آوجب كون” الجسم مخلوقا لله تعالى 
هو أنه محدود بالمكان والوقت » ووجدنا أفعال الد محدودة بالاماكن 
والأوقات من حيث 'تخنتص بمكان ووقت » وترجد فيما بين المكانين 
والوقتين ؛ فيجب كونها مخلوقة لله تعالى » واعلم أننا قد بيّنا آن الذى يدل 
على أن الجسم محد”ث كونه غير سابق للحوادث لا كونه فى مكان دون 
مكان ‏ ناما جواز الأوقات عليه فلا تقال انه يدل على حدوثه لأنه لا بثعام 


أن الوقت جام 


عليه الا وقد علم حدوثه » لأن الوقت انما يجوز على 
الحوادث » الا أن يراد بالوقت المضاف اليها أنه وقت لغيرها بما يحدث 
فيها من الأعراض » فقد يتعلم ذلك وان لم يتعلم حدوثه ء ولا يدل جواز 
الوقت على ما يحدث قيه على حدوثه , لأنه لو جازٍ تقدمه لكان بهذا الوقت 
عليها جائرا وكانت لا تدل على حدوث الجسم » ققد بطل ما بنوه عليه : ولو 
ثبت أيضا أن ذلك يدل على حدوث الجسم » لكان لا يجب أن يدل على 
كونه مخلوقا على ما ظنوه » لأن المحتدث قد يتعلم محتدثا وان لم يتملم 
مخلوقا ؛ والعلم بحدوثه يرجع اليه » ويكونه مخلرا يتعلق بحال فاعله وأئه 


شحيينابت 


احدئه مقدءا ؛ تكيف يمح أن يقال انه يدل على أنه مخلوق فلا تعلق له 
بذلك » ولو دل أيضا على ذلك لكان لا بدل على خائق بالتفصيل + بل كان 
.يجب فيه اسنثناء دليل آخر » وما يدل على أن خالق الجسم هو الله تعالى 
لا يدل حلى أنه خالق أفعال العباد ء لأن ذلك انما دل على أن الله / شلقه 
لاستحالة وجوده من جهة القادر مناء فعثلم أن خالقها مخالف لنا وليس كذلك 
حال أفمال العباد ؛ فان قال فيجب على هذا أن نتجوتزوا فى حركة المفلوج 
يل فى حركات الأفلاك أنها من فعل ء 
وهذا بمنزلة من قال ان نفس السسوات والارض من حلق العبد عتد المسلمين 
فى الفساد » قيل له ان الذى يقوله شيخنا أبو هاشم رحمه الله ى حركة 
الأفلاك وتأليف السموات أن من جية العقل لا يُعلم إن فاعلها هو الله تعالى» 
اذ لا يمتنع أن يتقدر بعض” القادين على ايجادها ويثقو'يه لذلك ‏ وان 


بثر الله لآن جنسها فى مقدور العبد » 


استبعاده الشىء يرجع الى أن القادر بقدرة لا كاد يستمر فى أفعاله على 
الوجه الذى وجد عليه حركة الأفلاك » وشيخنا أبو على رحمه الله يجريه 
مجرى سائر ما لا بقدر عليه العبد فى أنه من جهة العقل يدل على الله تعالى » 
ذأما حركة المفلوجفواقعة على وجه يقتضى أنها من فعله تعالى ‏ لأ وقوعها 
ليس بحسب قصده » ولو كان من فعل غبره فيه لتولد عن اعتماده عليه 
بهو يعلم فقد ذلك » ولأنه يوجد فى جسمه على وجه لا يجوز أن بولده 
الاعشماد » لان اعتماد القادر عليه يوجب حركة فى جهة وحركة المملوج 
لا توجد كذلك » وكل هذا يبين فساد ما تعلق / به » وان كان العرض 
لا يشارك الجسم ف المكان » لأن الجسم لا يختص بسكاق بل يتتقل ف 
الأماكن » وقد يستغنى عنها اسلا » والعرضي يختص المحل ويحتاج اليه فلا 


غ- 


توجب قياس أحدهما على الآخر ء وبو كان الجسم لاختصاصه 
بسكان ووقت يجب حدوثه لوجب ف العالم بأسره آلا يتكون محدثا لأنه 
لا مكان له ؛ ولوجب لو خلق الله تمالى شيئا لافى رفت ارادته ألا يكون 
حادثا » وكل ذلك بين الفساد ؛ وان كان ما داكروه من قولهم ان آافمال 
العباد توجد بين مكانين عبارة فاسدة » لأن ذلك انما يصح فى الأجسام 
دونها 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو كان العبد هو الموجد لفمله ى الحقيقة لصح 
منه أن يعيده اذا فنى ‏ كما آنه تعالى لما خلق الاجسام وغيرها صح مه 


اعادتها » وتتعتذثر ذلك يدل على أن أفعال العباد حادثة من جهة الله تعالى : 
واعلم أن جواز الاعادة على الفمل لا تتبع جواز ايجاده أولا » لأنه قد يجوز 
ايجاده أولا وتستحيل الاعادة ؛ وقد تجوز الاعادة كما صح الايجاد » وقد 
دللنا من قبل على أن ما لا يبقى من أفعال الله تعالى لا تجوز الاعادة عليها » 


وان صح منه ايجادها » ولم جز أن يتحمل فى جواز اعادته على ما يبقى من 
فمله ولا أن يحال ايجاده اياه من حيث استحال أن بعيده » فغير ممتنم أن 
يصمح من اعبد ايجاد مقدوره وان استحال أن يعيده » / لأن ما أوجب أحد 
الأمرين لا يوجب الآ. نر » وما أحال أحدهما لا بحل الآخر ء فالأمر فيهما 
موقوف على الدلالة » وقد بيّنا أن القدرة من حفها ألا يصح أن يفعل بها 
الآخر أو آحدا من جنس واحد فى محل قدرته فى وقت واحد » فلو جوتزنا 
أن يعيد القادر بها مقدورها لأدى الى أن يجوز أن يميد أو يؤخر ما لم يفعله 
من مقدوراته » فيصح منه حمل الجبال العظيمة ؛ وفد علمنا أن ذلك متعذر 
خلذلك. استحال أن يعيد العبد مقدوره ؛ ولا يوجب ذلك أن يستحيل ان 


د 

يوجد فمله ابنداء » كما لا يجب ذلك فيما لا يبقى من أفعاله تعالى » وذلك 
سقط ما سألوا عنه . 

اخرى لهم : قالوا لو كان العبد يفعل ق الحقيقة لوجب آن يصح 
منهم أن مُصكئروا كبائر المعاصى ويتكبتروا صغائرها وان يجملوا الكثير 
كنرا والكفر غير كفر » قلما بطل ذلك عثلم أنهم غير فاعلين لما ء وآن الله 
تعالى هو الخالق لها » واعلم أن مثل هذا لا يتسنتتبه على متامل » وقد بيثنا 
ما يسقط بالتعلق به من قبل لأ كون المعصية كبيرة لا يتعلق بالفاعل لانها 
تختص بذلك من حيث يستحق يها الفاعل قدرا من العقاب لوقوعها 


على بعض الوجوه » فمتى وقعت على ذلك الوجه فلا يد من أذ يستحق 
بها ذلك القدر ؛ لأن وقوعها على هذا الوجه كالملة ى ١‏ ذلك » 
فلا يجوز آلا تحصل وقد وقعت على هذا الوجه ؛ لكن ذلك الوجه قد 
يكون لأمر يرجع الى / الفاعل نحو أن يريد يقوله محمد كذاب : النبى” 
صلوات الله عليه » فانه يكون كفرا ء ولو أراد محمدا آخر هو صادق لكان 


واو أراد محمدا آخر هو كذاب لكان حسه اذا وقع 


على وجه ء فتند ثبت أن ف المعاصى ما بقع على هذه الوجوه بالفاعل » 
وفيها ما ليس كذلك » مثل الجهل بلله وما شاكله » وكل ذلك لا يمتع من 
أن يكون العبد هو الوجد لذلك » وقد بينا أن" تعذر وقوع اممل على 
بعش الصفات لا يمنع من كونه قادرا على ايجاده واحدائه » وذلك يمن 
بمثل هذا السؤرال . 

شبهة آخرى لهم : قالوا الاختراع قد نبت أن القديم تعالى قد الختص 


به لأنه قد اخترع الاجسام وغيرها » ويصح أن يخترع سائر الاجناس من 


من 


حي - 


غير تخصيص »؛ فيجب ألا" يشاركه غيره فيه وآن يكون من" وصف غيره 
بالاختراع فقد شبتهه » كما أن مّن' وصف الله تعالى بأنه يصح أن يتحرك 
افقد شبنهه » وهذا يوجب أن العبد لا يصح أن يخترع الأفعال » واعلم ان 
كون النديم تعالى مخترعا ومحد ثا لم يتثنبثت' أنه مما بختص به ولا يشركه 
فيه غيره » بل قد دللنا على أن غير يتشركه فيه » وأنه لو لم بحدث الفمل 
لحا صح التوصل الى معرفة الله أصلا ء فضلا عن آن يقال انه محدرث دون 
غيره ‏ فاما التحرك فقد ثبت أنه من صفات الجوهر » فلو صح على القنديم 
لوجب كونه من جنس الجواهر » وهذا يوجب التشبيه من حيث // كانت 
الجواهر متمائلة ؛ ولا يصير الشىء مثلا لميره من حيث اخترع النمل 
ولذلك نرى الجماد من جنس الفاعل وان كان القمسل 
ايستحيل منه » وهذا يتسقط ما تملقوا به . وما يهذون به من أن حقيقة 
الاختراح اذا كانت حقيقة واحدة فلا يصح أن يخنرع العبد الشىء الاه 


ويجب أن يجوز أن يخترع كل شىء بمد ولأن حقيقة المقدور 
واحدة » ولا يجب اذا قدر العبد على ثىء أن يكون قادرا على كل, شىء + 
وحقيقة الاكنساب حقيقة واحدة ؛ فلا يجب اذا صح من زيد أن يكتدب 
شيئا أن يصح أن ييكنسب كل شىء » وكذلك لا يمتنع أن يصح من المخترع 
آن يخترع شيئا دون ثىء » ولا ينقض ذلك حقيقة الاختراع ‏ ولم تقل انه 
جل وعز يجب أن يعلم كل شىء من حيث كان حقيقة المعلوم لا تختلف » 
لكن لأنه عالم لنفسه فيجب كوته عالما بجميع المعلومات » ويلزمهم ان تكون 
الميد مالكا لكل شىء » لان حقيقة الملك لا تختاة. » وآن يوسف بتكل 
صفة تجوز عليه من وجه على جميع الوجوه » وهذا ألم من أن يحتساج 
فى افساده الي تكلف . 


5-0-5 


شبهة أخرى لهم : فالوا من حق كل محدث أن يدل على مخالفة من 
أحدثه » وأن يكون اتفاق الفملين يدل على اتفاق الفاعلين » واختلافهما 
على اختلافهما » ولا يجوز أن يدل بعض الحوادث على قدم من أحدثه 
وأنه غنى ء وبعضه لا يدل على ذلك » فيجب أن يكون جميعه من // فمل 
تعالى » واعلم أن الكلام على نظير هذه الشبهة قد تقدم » وبيتنا أن 
الفمل لا يدل من حيث كان فملا على مخالفته لفاعله » وأنه لو دل" على 
ذلك لوجب صحة كون العبد فاعلا » لأنه على كل حال مخالف لفمله » لزأنه 
جسم وفعله عرض » ولا يجب اذا دل على مخالفة القديم تعالى من حيث 
كان قديما أن لا يدل على مخالفة 2 
الخالفة قد تختلف » فلا يجب أن يكون الفمل بدلا مئهما على وجه واحد ؛ 
وقد بيّنا أن الثىء لا بخالف غيره بكونه محدثا » فليس لهم التعلق 
بذلك ء ولا لهم أن يقولوا ان الفمل يدل على قدم فاعله » كما يدل على 
أنه قادر » وذلك لآن دلالته عليه من حيث كان قادرا لا تنأتى ى كونه 
قديما » وائما تقول انه يدل على كونه موجودا » يمعنى أله اذا دل على 
كونه قادرا » والقادر لا يكون الا موجودا » فيجب أن يكون دالا عليه » 
فاما ان الموجود يجب أن يكو قديما أو محددثا فموقوف على الدلالة » 
كما أن كونه جما أو غيره موقوف على الدلالة » وهذه الجملة ماخوذة 
من علة الثنوية لأنهم يستدلون باختلاف الفملين على اختلاف الفاعلينن » 
وهم ب#بتون قديما هو نور وقديما هو ظلمة » وهى ببذههم أشبه » 
وانشبه فيها اكثر» اما تعلق هثؤلاء بها فانه لا يصح » وبطل بهذا قولهم 
ان افعال العباد اما أن تكون متشتبهة للخالق أو للمخلوق » فلما استحال 


ره له الا من هذا الوجه » لأن وجوه 


50 
كونه مشبها / للخالق » نبت أنها يشبهه بالخلوق فيجب كوتها مخلوقة » 
أذ يكون الله خلقها ؛ لأنا قد دللنا من قبل على فساد ذلك وآن كونها 
مشبهة للمخلوق ولا يتوجب أن ييكون خالقها هو الله تعالى ‏ 
شبهة آخر ىلهم : قالوا اذا جاز أن يفمل تعالى ما هو قبيح ى الحسن 
والنظر ولا يقبح ذلك منه بل يحسن ولا يلحقه به لوم + فيجب أن بحسن 
منه تعالى فعل القبيح فى العقل .ولا يستحق الذم عليسه ؛ واعلم أن الذى 
بيجب نفيه عن الله تعالى من القبائح هو ما لا يختاره العسالم الثثى دون 
ما بحسن من الحكيم اختياره وهو القبائح المقلية » قاما ما يوصف يذلك 
من حيث لا يتستتحنلتى فقد تقتضى الحكمة إيجاده ويستحق المدح عليه 
وان وصف بانه قبيح على هذ الوجه » وقد بينا الفصل بين حكم القبيحين 
من قبل » ودللنا على أن الذى يجب الذم به الحكيم عنه هو القبيح 
التقسلى دون القبيح فى المنشسر ؛ ودللنا على أن القبييح من 
جمة أن الطبع يتفر عنه ولا يتستحتى قد يقع من أحدنا فى الشاهد 
ويتمدح به كمشيته وكتابته » ولا يجوز أن يقسع منه الظلم 


ويتمدح به أو يستحسن منه » والقديم تمالى ينفرد بذلك وله 
يستحق الذم ولو تتفترتد بالظلم وجب كونها مذموما موصوفا بأئه ظالم » 
فاذة ثبت ذلك وكنا الما الزمتاهم / القول باله تعالى يجب أن يستحق الذم 
وال" يكون حكيما لقولهم بأنه يفمل القبائئح المقلية » وكان ذلك واجبا 
فى فاعل هذا القبيح” لم يجب علينا مثله لقوانا بآنه يفل ما يسمى قبيسا 
من حيث لا يتستحلى » لأفا قد بيتنا أن هذه القضية غير واجبة فيه» 
وتسمبته باله قبيج لا بؤثر أن المنتبر بالمعائى لا بالأسماء » والالزام عليها 


يوه 


بقع دون غيرها » وعذء جملة كافية فى اسقاط هذه المسألة » وقد مر من 
قبل الكلام فى الفصل بين القبيحين ما يمْنى » فلا وجه لاعادة القول فيه. 

شبهة أخرى لهم : قالوا لو لم تكن أعمال العباد مخلوقة لله تعالى » 
وجب أن يكونوا هم الثيين لأنفسهم باكلهم دشريهم فى الجنة » وآلان 
القديم تعالى غير متجاز لهم على أعمالهم ‏ فاذا بطل ذلك وجب القضاء 
بأن أعمال المباد حادثة” من جهة الله تعالى » واعلم أن الجزاء الذى يستحقه 
الثؤمن على ايمانه هو ما يفعله تعالى من انجنة وسائر ما قها من الماكول 
والمشروب وغيره » ولسنا تقول ان ما يضمله المثاب هو الثواب » بل 
الثواب هو التسكين منة بفمل المشتهى وبخلق الشهوات وبالتعظيم 
والتبجيل » ولو أنه تعالى فمل ذلك فيهم لاتنتقصت ملاذهم ولكانوا الى 
التنفيص ؛قرب » وتخليته بينهم ويين التصرف فيه اختيار؟ ما تتتكامل به 
ملاذهم » ولا فرق / بين من قال ان أكلهم من غمله تعالى + لكن يكون حو 
امثيب » وبين من قال اله ليس من كسبهم لكن ييكون هو اليب 
الآنه كما لا يجوز آن يشيبهم بآفعالهم لا يجوز أن يثيبهم باكتسابهم » 
وعلى طريقة شيخنا أبى على رحمه الله لا يمتتم أن يكون مثيبا يما يفعله من 
اللذات عند الأكل والشرب لأنها مماتى من فعل الله تعالى يفعلها عند 
قمل العبد » ولا يستنع أن يقال على طريقة شيخنا أبى هاشم رحمه الله ان 
جمله تعالى المثاب على الصفة التى ممما يلتذ بما إشتهيه ويدركه من 
الشهوة وغيرها يكون ثوابا أيضا وعلى الوجوه كلها » فسؤؤالهم ساقط » 
ومعلوم من حال انواحد منا أنه اذا كاقا غيره على احسانه بالأمور الثى 
يلتذ عند ادراكها » و“صف بأنه قد جازاه وان كان اتتفاعه به هو من مله » 
فكذلك القول فى الثواب . 


عو عه 


شبهة أخرى لهم : فالوا اذا وجب ذم المجوسس ا يمتقدونه من المجوسية 
وكانوا يختصون ينغى جميع القبائح والمضار عن الله تعالى » فيجب اذا كان 
دين الملمين خلاف دينهم أن ٠‏ | قمل جميع القبائئح والمضار الى الله 
سبحانه : وهذا يوجب كونها فعلا لله سبحانه » واعلم أن المعتل يهذه العلة 
اهل ؛ لأنه يلزم عليها أو لا / أن يصف الله سبحاته يانه كاذب ظالم جائر 


سفيه مفسد من حيث كانت المجوس تنفى ذلك كله عنه » ويلزمهم أن يشبتوه 
فاعلا لكل قبيح دون غ ره من حيث نفت المجوس كل القبائح ؛ وقد علمنا 
استحالة ذلك على لسان الآمة ؛ فسا قالوه اذن ساقط ؛ وائما اختصت 
المجوس بأنها تنقى عن الله تعالى الآلام والمضار أجمع ران كانت حسئة ‏ 
اليه تعائى اذا كانت حسنة ؛ والا تختطتتها فى قيهما 
ياضافتها الى الله تعالى 
بفعل الضرر والقساد» 


ارادة نكاح الأمهات والاخوات واثباتهم مع الله 


ونحن تبتاينتهم فى هذه المقالات ؛ واختئصت: 
القول باستحالة وجودها منه على وجه لا تحمل عليه » وتقول انه لا يغمل 
القبائح على وجه تحمل على آلا يفمله » قاما فيما هو حق من نفى القبائح 
عن الله تعالى فلا يجب مباينتهم فيه » ولا يجب ترك القسول بالمذهب لان 
المبطيل قال به » لأنه قد يقول بالحق مع الباطل » فيجب اتباع الأدلة فى 
هذا الباب دون التعلق بهذا الجنس الفاسد . 

شبهة اخرى لهم : قالوا لا ينتنع أن يفعل تعالى الجور والكفر وجبيع 
القبائح » ولا يكون به جائرا كاذبا مذموما » وان لم يغفمل الجور فى 
الشاهد الا جائر ‏ كما لا يمتنع أن يتكون تعالى فائلا وان لج ييكن جسما » 


بأنها تمت عنه القبائح مع 


جاه وات 
ومختارا وان لم يمجنتر “ / بفعله نمما + ولا دفع عن نفسه ضرراء ولم يجز 
عليه الضمير والخواطر والداعى » وان كان فى الشاهد لا يكون فاعلا 
الا جسما ولا نكون مختارا الا وفمل المتفعة أو دفع مضرة » وتجوز علنه 
الخواطر والدواعى ؛ واعلم أن المعتبر فى هذا الباب بالملل دوق الرجوع 
الى الوجود + وقد ينا أن فأعل القبيح انما استحق الذم لأنه فعله وهو 
عالم بقبحه متسكنا من معرفة ذلك » وأن من حق فاعل الجور والظلم أن 
يوصف ف اللثة بأنه جائز لالم » فلو كان تعالى فاعلا للظلم وسائر القبائح 
على قولهم لوجب وصفه يذلك وأن يكون مستحقا للذم » لأته قد شارك 
الشاهد فى علة الذم والاشتقاق » والفاعل فى الشاهد لم يصصح كونه فاعلا 


ا 01 
منه الفمل لاختصاصه بأنه قادر وان حصل من ليس بجسم قادرا فيجب أن 
يصح منه الفمل » وقد ثبت فى القديم تعالى أنه قادر مع استحالة كونه 
جسما » فيجب صحة الفمل منه » والمختار أيضا فى الشاهد انما يصح أن 
يختار ويفعل من حيث كان قادر لأنه ذو ضمير وجارحة أو مين تصيح 
عليه المنافع ؛ لأن هذه الصفات كلها قد تحصل له ولا يتكون مختارا اذا 
كان عاجزا » فلم أن المصحح لذلك كونه قادرا » وقد بينا / من قبل أن 
الواحد مثا قد نفمل الحسن لحسنه وان استحالت هذه الصفات كها عليه » 
ويجب على هذه العلة أن يزعموا أن الله تعالى يظلم ويكذب » تعالى الله عن 


ذلك .و 


حاله فى أن ذلك ذم فيه لحالنا » ويازمهم !" 


تجو زوا عليه 


المماسة والحركة وان لم ندل على حدوثه » وتمارق حالته حالتنا فى ذلك . 
شبهة أخرى لهم ؛ قالوا وجدنا الله تعالى محمودا على الايمان مشكورا 


كاويهات 


عليه » فيجب كونه نسة مته ‏ ولا يكون كذلك الا وهو فيمثله » لانه 
لا يحوز أن يكون متعما بفعل غيره ولا يجوز أن يتشسكر على فعل غيره » 
وكيف يجوز ذلك وقد ذم قوما أحتبو" أن يتحمدوا بما لم يفعلوا ؛ قال 
ولا بد من أن يكون الايمان نعمة منه » لان لله تعالى قال : وما بتكم من 
لعمة فين الله » 80 » والاإيمان من جملة النمم خبجب أن يكون منه تعالى ‏ 
ولا يتكرن منه الا بآن يكون فاعلا له » وقد ثبت يضأ على لسان الامة أنهم 
يقولون : كل ما بنا من خير فمن الله تصالى » وأنهم .يدعو الله أن يمشن" 
عليهم بالطاعات والايمان » وكل ذلك يوجب أنه من فعله تعاثى ء واعلم إن 
اطلاق القول بآن الايمان من الله سبحانه مما لا يتنكر » وذكر شيخنا 
أبو هاشم رحمه لقه فيه مرة ما يدل على أنه حقيقة » ومرة أخرى على انه 
مجاز » وقتوتى ذلك بأن قال ان هذه اللفتظة: تمترد فيما تتكون فعلا له , 


فأما فيما عداه فتتستعمل / على دجه دوف وجه » وق موضع دون موضع + 


فلا يجوز كونه حقيقة » وبين أن المراد بهذه الاضافة أنه ينل ب 
وتسهيله فانه تعالى انما كلف ومكن ليصل المكلف اليه قي 
كأنه مته » وعلى هذا الوجه بحسن أن ساله تعالى .دمن علينا بالايسان 
والمراد بذلك أنه يتتففل با اذا فمله اخترنا الابمان ده 
من فمله على الوجه الذى ن ق به الثواب ؛ ولابد لهم من اقول 
جد لاكساب لزه لاج ور عد ]د ان الله ذلك » لان 
اكتساب الايمان لا لم يتم عندهم الا بخلقه تعالى ذلك صلح منهم المسالة 
فكذلك القول فيما ذكرفاه ‏ وقد بينا من قبل أن حمده تعالى شتكرء على 
الاإبان قد يصح من حيث قبل ما به وصلنا اليه » كما يتحمد الآمر غلانه 


(1) قم ؟ه التحل 15 


وتستنا 


فم سم 
يمئطيه زيد مالا مثى أععلى ذلك على العطية لما فعل ما هو السيب فى كون 
المطية الموصلة له الى الملك والتصرف والانتفاع » وكما يتحمد انوالد على 
تعلم ولده وتآدبه من حيث فعل ما به يوصل اليه » وكما تشكر معطى المال 
على سائر ما يتفرع منه من آنواع الانتفاع وان لم يكن ذلك فعله » ولول 
صحة هذا الأصل لا صح أن يتحمد أحد منا على الاحسان / لملية المال 
وغيره لأن اتتفاعه لا ييكون بالعطية التى هى الحركات + وانما يكون بنفس 
ا اي 
فيكون فى الحكم كانه الذى مكنه من المال وفعل المال » وكذلك القول فى 
الايمان » وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله فى الايمان انه نسمة فى الحقيقة 
من الله تعالى ء وكذلك ما يصل الى عمرو من جهة غلام زيد بامرء أنه نصمة 
من زيد حتى قال انه لا يمتنع أن يستحق الشسكر على فعل غيره » كما لا بمتنع 
الأ ا حت م لاد ول اك قا را ور شح يقلتل 
الفيي سبيا المدح والشكر ء لم يمتنع أن يستحق به الشكر اذا كان 
متعلقا بفمله فيصير كانه فمله لتعلقه به » وذكر فى موضع آخر ما يدل على 
أنه يستحق على فعله الشسكر والمدح وان كان يمظلم ذلك بفصبل غيره » 
واختلف قوله أيضا فى فمل الغير متى كان سببا لزيادة ما يستحقه من الشسكر 
والمدح » فقال ى موضع : يستحق الزيادة عند وجود الفمل من الفير » ولاه 
يمتنع أن يقال انه يستحقه به » وقال فى موضع آخر : انه عند فعله يستحق 
ذلك ؛ ويصير ما يعلم من حال الغير أنه يفعله موجبا لعظم ما ب 


عق بها 
كما أن خبره اننا يكون صدقا فى حال وقوعه » وان كان الخبر/رعنه قد يق 
بعد مدة » فكذلك تحن السكر المظيم عند قمله اذا كان المنلوم أن 


6 اشع لم 


ات 


الاتتفاع ف المستقبل بمنام به + وكذلك المدح » ومنحق الفمل أن يعم لوقوعه 
على بعص الوجوه فى الحال » وان كان الوجه الذى ,يحصل عليه يتعلق بامر 
مستقبل » فلهذا صار هذا القول أولى » ولهذا قال صلى الله عليه من' سن" 
سكنة حنة فله أجرها » ومثل آجر من عمل بها » فائبت له ذلك فى الحال من 
حيث علم أنه يقتدى به ؛ فعلى هذا الوجه يعم ما فمله اله تعالى من الايمان 
والألطاف فيه من حيث علم أن المؤمن يختار الايمان عنده » ولا يستحق 
تعالى المدح والشكر بنفس الايمان وان عفلم م يستحقه به » وفى ذلك 
سقوط السئؤال فى الحقيقة ؛ ويجب أن يتحمل كون الايمان نعمسة من الله 
تعالى على ضرب من التعارف ء وعلى الوجه الآحر يكو 


من حيث أوصل المكلف الى ايجاده ؛ فأما ذمثه تعالى من" أحب" أن يتحمد 


كاته فتعله تعالى 


يما لم يفعل » فد بينا أن المدح لا يستحقه على فعل غير 


» فلذلك ذم تعالى 
هذه حاله » وانما ذمهم أيضا لما لم يتتئن لفمل غيرهم تعلق بفعلهم » وعد 
بيَنا أنما هذا حاله لا يستحق به المدح » / وقد 


الى الله نعالى يخاتف ذلك » وأته بمنزلة ما ب 
قال شيخنا أبو هاشم رحمه اقه انه يقال هذا الثوب من فلان لما وصل اليه 
عند فمله ء كذلك يقال ان الايمان من الله لما كان عند ألطافه وتوفيقه نالك 
وانما يضاف ذلك اليه على جهة المجاز والتشبيه لآل المتفل قد دل على ان 
الايمان فيمثل” العيد » ودل على أله لم يثله الاعند معوئته تعالى والبلافه 
وتمكينه » ولا يمتنم أن نستعمل فيه من العبارات ما فيد الممنى الذى 
عقلناه ء ولا يجوز أن يقال ان الايمان من فمل الله كما يقال انه من الله يأله 
لم ينتعارف استعماله على هذا الحد » ولأن فيه ايهام مذهب المجبرة غ وال 


م 


جار أن يظول تعالى : « فو ككزاه” موسى فقضى عليه » قال هذا من عمل 
الشيطان » ٠١‏ لان الغرض معقول به ؛ والمجاز لا يجب عليه القياس » وقال 


رحمه الله ان « من » فق اللثة تدخل على اللفظة اء الغاية » 


فاذا فلنا ان الايمان من ؛ 


آن يراد به بعض نعمه + ويجوز آن فريد به 


انه المبتدىء بما ثلناه به » فكانه مبتدىء بالايمان لما كان مبتدثا ؛ يما لم 


يتل الا معه ؛ وقالرحمه الله/ ان المدبر للثىء انما يديره بأن يفعله متقدراء 


لان تدابثر كر معناهما سواء » وان كان قد يقال ف الثىء الذى 
يتروى فيه أته يديره وبقدره وان لم يفعله » ولا ثىء من أفماله تعائى الا 
ويتوصف أنه مدبر له ؛ فأما فعل غيره فلا يطلق ذلك فيه لأن أعمال العباد 
ليست بواقعه على ما آمر بها فلا تصلح أن يقال فيها ذلك ء كما يقال ان 
الأمير يدبر هذا الجيشى اذ لم يقع تصرفهم الا بأمرء » وأق زيدا ديرتنا دارم 
ل كان يقع بحسب ارادنه » ولو كان كل آفمال المباد تقم بحسب ارادة الته 
سبحانه لم يمتنع استعمال ذلك فيه ء والمجاز لا يقع فيه القياس ؛ فلذنك 
اذا قيل فى الأمير انه ضرب غلامه وينى داره ؛ عثلم بالتعارف المراد » وأنه 
يراد به أله أمر بذلك فوقم بحسب أمره » ولو قبل فى الأمير انه شرب حرمته 
لم يتفد: الأمر » ولهذا أضاف تعالى فعل الملائمكة اليه لما كانوا يطيعونه ف 
كل ما أراده منهم ؛ آلا ترى الى قوله تعمالى : « الله يتوى الأتنس حين 
موتها 6 » 9 ؛ وائما ننولى قتبنضّ الأرواح الملائكة بأمره على ما دل عليه 


قوله : « توفته رسانا وهم لا يتقتر”طون » 9 » والى قوله ٠:‏ انا فحن 


50506 


نزلنا الذكر وانا له لحافظون 226 » / وقد تن يقوله نزل به الروح الأمين 
أن جبريل هو المنزل له » ولهذا يقال على جهة المجاز فى زيد انه فسّق عمرا 
وكفثره ؛ ولا يقال انه تعالى كفتر الكافرين وفستنهم لما فيه من ايهام مذهب 
جهم والمجبرة » وف العباد لا يحتمل الا معنى التسمية » وهذه الجد ملة قد 
كشفت عن أصل هذا الباب » أذيتعوآل عليها . 

شبهة أخرى لهم : قالوا وفد ذكر الله تعالى فى كتابه ما يدل؛ على انه 
خالق لأعسال المباد وهو قوله تعالى : « والله خفكم وما تعملون » 150 
فيصر على أنه خالق لأعمالنا كما أنه خالق لنا ء فيجب القضاء به » وأن نجمل 
ما عداه من الآيات المحتملة محمولة عليه لأنه لا يحتمل الا ما ذكرناه ؛ واعلم 


أن شيخنا أبا على رحمه الله قد استوف الجواب عن ذلك بما لا يكاد يثزاد 
عليه ؛ فقال رحمه الله : معنى قوله « وله خلقكم وما تعملون » » ما تعملون 
فيه على نحو قول أهل اللغة ؛ افلان يعمل الأبواب والحصر ؛ وفلان يعمل 
الطين » رائما أراد الأصنام التى عملوا فيها النحت »؛ وبين أن العدول عن 


ظاهر مثل ذلك لا يمتنع ء كما لا يمتنع العدول عن ظاهر قوله : « قاليوم 


نتساهم كما نسوا / لقاء يومهم هذا »9 ؛ وعن ظاهر قوله : 2 وجاء ربك 
والنك صفا صفا » © للدلالة ؛ وبيتن أن قوله تصالى : « اتميدون 


ما تنحتون 2 » اذا كان المراد به النحوت دون النحت » فيجب أن يكون 


(01) دقم 5 سورة الحجر 18+ 
(؟) دقم 593 سورة الصافات 67 + 
(1؟) دقم 61 سورة الأعراف 1+ 
(5) رقم 51 سورة الغجر 89 
(ه) رقم 38 سورة الصفات 50 + 
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المراد بقوله : « والله خلتكم وما تعملون » 27 » هو الذى كانوا يعبدون 
وهو الصنم ؛ ولذلك ذكره على طريق التقريم لهم والتوبيخ ؛ وبين أن قوله 
تمالى : « وألق ما فى يبينك تلقف ما صنعوا 29 » وقوله : تلتقتف” 
مما يت'فكون » 9 اذا كان المراد بذلك ما صنموا فيه دون صنعهم ركذ بهم» 
وكذلك القول فيما ذكرناه من أنه ذكر العمل وأراد المعمول فيه : ولو لم 
يتحمل على ذلك لم يكن للكلام الكثير ممنى » لأله تمالى انما ذكر ذلك 
لبتقترةع عثبتاد الأصنام ويوبخهم » ومعلوم أن التوبيخ والتفريع لا تعلق له 
بعملهم » وله تعلق يما عملوا فيه من الأصنام ‏ فأراد تعالى أن ببين أنه الخالق 
لما يحاولون عبادته » كما أنه الخالق لهم » وأنه أو'لى بالعبادة من الأمرين » 
ولأنه لا معنى فى عبادة الصتم الا ومثله قائم فى عبادة الانسان » وعلى هذا 
الوجه قال تعالى : « أتعبدوذ. من دوذ الله ما لا ينفمكم ولا يضركم ء أن 
لكم وا تمبدون من دون الله أفلا تمقلون »49 » الى ما ذكر فى كنا 
ر هذه الآآبة » فيجب أن يكون الأمر فيها على ما ذكرناه » وألا يكون لهم 
به تعلق . 

شبهة أخرى لهم : / قالوا وقد قال تعالى « خالق كل شىء »* » كما 
قال : ه وهو بكل شىء عليم 2376 » فاذا ثبت أنه لا ثىء الا والله تعالى 
عالم به » فكذلك لا شىء من الموجودات الا واقه تعالى خالق له واعلم أن 


(1) 33 سورة الصافات 597 + 
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ةا 


قوله : « خالق كل ثىء » لا بد من أن يتكون مخصوصا لأن مقدورات 
القديم التى هى معدومة لا نهاية لها ؛ والقديم تعالى لم بخلقها » لأن القول 
بأنه خلقها يوجب خروجه من كونه قادرا أصلا » ولأنه تعالى شىء » 
يجوز أن يكون خالقا لنفسه » فكذلك يجب ألا يكون أراد بذلك افمال 
العباد للادلة الثى قدمناها م وقد قال شيخنا أبو هاشم رحمه الله ان التعارف 
فى استعمال هذه اللفظة قد جرى بمعنى التكثير والمبالئة كقوله تعالى 


« وأونيت من كل ثىء » *© » وقوله : « تدر كل شىء ع 9ع 
« يجبى اليه ثمرات كل شىء » 9" ؛ « ما فرطنا فى الكتاب من شىء » (11غ 
« وفيه بيانا لكل شىء » ء وكقول الرجل أكلنا كل ثىء » وعندنا كل خير » 
وعلى هذا خاطب عز وجل العرب » وائما أراد ماهو من فعله تعالى دون التللم 
والفساد وغير ذلك » وتبين أن النفى فى هذا الباب يفارق الاثبات فى 


التعارف ؛ وأنه مثى ق ليس عندفا شىء أو ما أكلنا شيئا أن ذلك يفيد النهى 
فى الحقيقة » فان ذلك معلوم بالعقل » فلذلك حملنا قوله تعالى : « ما ترنى 
فى خلق الرحمن من تفاوت 6؛"© الى غير / ذلك على ظاهره وي 

أبو على رحمه الله أن قوله « أن الله على كل شىء قدير 6ك يجب 
تكون أعم من قوله 8 خالق كل شىء » " + لاله يتناول المستقيل وه ذا 


(! دقم لاه سورة القصص 58 . 
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ع اك 


الا يتناوله » فيجب أن يتكون أخص منه من حيث كان الممدوم غير مخلوق 
وان كان مقدورا » وكذلك فمل العباد غير مخلوق وان كان مقدورا » 
ويمكن أن ,تقال ان كونه خالقا ينبى» عن تقدم حال مع المقدور » وهو كونه 
قادرا عليه » فما لم يثبت ذلك فيه يجب أن يكون داخلا تحت العموم فيجب 
أن يدل أولا على أن أفعال العباد مقدورة له تعالى حتى يتناوله العموم » 
ويمكن أن يتحمل ذلكعلىانالمراد به أنه مقدر كلثىء ومديره » ولا يمتنع 
عندنا كونه مقدترا لأفعال العباد وان لم تكن من فعله بأن يبين أحواله 
أو يقدر على ايجاده أو يعدمه 


شبهة أخرى لهم : قالوا قد قال تعالى فى كتابه : « أوثك كتب فى 
قلويهم الايمان » 27 < وجملنا فى قلوب الذين اتبكعتوه رآفة ورحمة 29 
وقال : « ولا تتجثمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا »9 » وقال « وجعل بيتكم 
مودة ورحمة » 49 » فبيئن أنه جمل فى قلوبهم الايمان والرحمة دون 
الغل » فيجب أن يكون الايمان والكفر من فبمئله لأن الجمل هو الخلق » 
انحو قوله 3 وجعلنا السماء سقفا محفوظا 6*» « وجعلنا الليل لبانا 20 
واعلم أن المراد بقوله كنب فى قلوبهم أنه فعل كتابة أو ما يجرى مجراها 
من علامة تدل على الايمان» وهذا مثل قوله د ختم الله على قلويمم 6596 / . / 


() رقم ؟؟ سورة الجادلة 4م + 
(5) دقم /ا؟ سورة الحديد /اه + 
(؟) دقم ٠١‏ سورة الحثر وه - 
() رقم 5١‏ سورة الروم 50 + 
() رقم 75 سورة الأنبياء 2١‏ 

() رقم ٠١‏ سورة النبا 54 + 

(0) رقم ا سورة البقرة ؟ 


حايهم - 


« يل طبع الله عليها بكفرهم » 207 وقوله : 2 وجملنا فى قلوب الذين اتبعوه 
رآفة » » فقد قال شيخنا أبو على رحمه الله ان الجمل قد يكون بثير معنى 
الخلق نحو قوله تمالى : « وجعلنا قلوبهم قاسية » 9" » لأنه ذمهم بذلك » 
فليس المراد أنه خلقها قاسية » ونحو قوله : « اتا جمد اك خليفة فى 
الأرض » 7" » لأن الله لم يخلقه خليفة وائما صار خليفة بأمور و“جدت” 
بعد خلقه ؛ فممنى قوله جعل فى قلويهم الايمان أنه حكم بذلك » وقوله 
« ولا تجمل فى قلوبنا غلا » ''" أى لا تحكم علينا بذلك » وهذا نظير قوله : 
« وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا » (*» » أى أنّا صيرناة 
بحيث لم بتلفعوا به كما لا ينتفمون بالهباء » لا أنه خلقه هياء” » وقد يقول 
القائل لصاحبه جملتنى لصا اذا وصفه بذلك » وقال تعالى « وجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن اناا » 27 لأنهم وصفوهم بذلك ء وقد ذللنا من 
قبل على أنه تعالى لم يخلق افعال العياد فيجب أن يتصرف ما أوردو. من 
الآى الى هذا الوجه . 

شبهة أخرى لهم : قالوا وقد نال الله تعالى أن يرزقنا الابمان » كما 
نسأله أن يرزقنا الأولاد » فلو لم يكن فمئله لم بصح ذلك » وقد نستميذ به 
من الكفر » وذلك يوجب أله فمله » واعلم انا ند بيبا من قبل أن المراد 


(:) دقم ٠66‏ سورة النساء 4 - 
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أبو سلوم العتزلي 


انا 


بذلك الالطاف وسائر ما عنده / يتنال الايمان » كما تقول اللهم ارزقنا عدل 
فلان وانصافه » والغرض أن بلطف نا فى أن ينصفنا » وكذلك اذا استعذنا 
بلله من ظلم ظالم » والمراد بذلك أن نوفق لامتناعه من ذلك » وعلى هذا 
الوجه تتموذ بالله تعالى من شر الأشرار + ونرغب اليه أن يرزقنا خير 
الأخيار » ومتى لم يتحمل الكلام على هذا الوجه » وقيل ان الايمان ختلاقه” 
فى الحقيقة » يجب ألا يحسن الأمر به ولا النمى عنه ولا المدح عليه » ولا أن 
يكون نعمة» لأن وجه كونه نعمة أن يكون من فمئانا ؛ ؛ لكى نصل به الى 
الثواب » والا فسبيله وسبيل سائر ما بخلقه جل وعز فينا من اللون وغيره 
سوق 

شيهة أخرى لهم : قالوا وقد قال تعالى فى كتابه : « وقدكرنا فيها الستيثر 
سيروا فيها ليالى وأباما آمنين » 27 » فأضاف السير الذى هو فمك ا الى 
انه يآنه قدتره » وقال تعالى : « وكان أمر الله قدرا مقدورا » 9" ء وذلك 
.يوجب أن أفعال العباد مخلوقة له » وقال : « هو الذى بكسسيركم فى ابر 
والبحر » 9 » فيجب أن يكون السير من ختلئقه ؛ واعلم أن قولنا قدار 
كذا قد يقال بمعنى خلقه بمتدار » كقوله تعالى : د وقدر فيها اقوانها» 9» » 


« وخلق كل ثىء فقدره تقديرا » © » وقد يراد به أنه بين مقدار الثىء 
وما يحتاج اليه فيه » وآنه عرف أحواله / وكتب ذلك » وهو امراد بقوله 


() رقم 14 سورة سيا ++ + 


زه) رقم ؟ سورة الفرقان 58 ٠‏ 


سس رمب 


تعالى : « الا امراته قدرنا آنها لمن الغابرين » وقد يقول الانسان قدرت فى 
دارى هذه خمسة آبيات ابنيها ء وقال الشناعر : واغلم بأن ذا الجلال قد قدر 
فى الصحف الأول التى كان قدر » وقد يقول الخياط : قدرت هذا التوب 
بممنى بيان حال ما ييجىء مته ء فمعنى.قوله وفلارةا يها اليل أ عرفنا 
ابتداءه وانتهاءه » وما يؤدى اليه ويستعان به عليه » كما يقول القائل قدرت 
سير فلان اذا بين مقدار ما يسهره فى كل يوم » فلما كان تمالى قد بين 
السير فى البر والبحر وضرب غا, اح وا 
تر ررق بر يي 
< هو الذى يتسيركم فى البر والبحر » » أنه الذى تسمل يتسهئل السبيل الى 
20 
شبهة أخرى لهم : قالوا وقد قال تعالى : 8 وقضى ربك آلا تعبدوا 
الا إياء تك أنه قفى العبادة » فيجب أن يكون قد خلقها » يان 
القضاه هو بممنى الخلق » كقوله تعالى اهن سبع سموات غ20 
يعثى خلنهن » واعلم آنا القضاء يتصرف على وجوه يممنى بمعنى الخلق وببعنى 
اد اتدل الى وتيا اهنوك الإبر ان ...بر ونيا اق بي 
اسرائيل 447 ء ويمعنى الالزام كقوله : وقضى ربك 'لا تعبدوا الا اياه + فالمراد 
بهذه لبا هو ليام ر/ والالزام دون الخلق» كما يقول القاضى قضيت على قلان 
ببكذا بممنى || 


: 2 ان ريك يتقضى بينهم بحكبه ع 0 ع هذا هو المراد 


(1) دقم 55 سورة الآسراء 17 . 
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وام 


به » ولو كان المراد به الخلق لكان كلهم عابدين » لأنه قد خلق فيهم المبادة » 
ولارتفع الأمر بها والنهى عن خلافها » ولما صح أن تقول « وقضى ربك ألا 
تعبدوا الا اياه » » كما لا يجوز أن يقال وقضى ربك أن تتسنوتدةوا 
تبيضمّوا » ولذلك قثرءته بالاحسان الى الوالدين » ولو كان نعالى خلق 
على بعض أنه لا يمبد » وعلى بعضن أنه يعيد » 
والا كان ظالما من حيث خلق فى بعضهم ضد المبادة ليدخلهم الثار » ولوجب 
اطلاق القول بان قضاء الله باطل وجو'ر وفساد من حيث كان يخلق ذلك » 
فلن يقبح الرضا بكل ما قفى وأن يجوز أن تنكر قضاءه ونسخط ونكره » 
وآن نرد على الله تعالى بعض قضائه » أو أن يجب الرضا بالكفر وأن يلزم 
قبوله » وآن جملوا القضاء غير المقضى فكان علدهم موجبا له » نقد عاد 
الحال الى ما تقدم ء وان جاز أن يقضى ما لا يوجد فمن أين أنالقضى من خلفه 
از على هذا الوجه أن يكون القضاء هو الجبر على 


فيهم العبادة لما جاز أن 


وتقديره » وهذا 
ما ذكرناه . 

شبهة أخرى لهم : قالوا : وقد قال تعالى : « الله الذى خلق السموات 
والأرض وما بينهما » 277 غ قالوا وأفمال العباد ببنهما فيجب أن يكون خالقا 
لها » / واعلم أن آعمال العباد لا تقال فيها انها ببنهما على ١‏ نيقة ؛ لان ذلك 
انما يقال فى الأجسام دون الأعراض » فلا بجوز أن يكو نالكلام متناولا لهاء 
وانما يتناول تفس السماء والأرض وما بينهما من الأجسام » ولو صح أن 
يقال فيها انها بينهما لوجب كونه مخصوصا ومصروفا الى ما كنا مسا 
توالى تمالى خلقه من الأجسام:. 


+14 دقم 35 سورة ابراهيم‎ )١( 


جومت 


وبعد فان قوله سبحاله « وما خلقئا السماء والارض وما بيتهما 
بد 37 يعارضه بل هو أو'لى مته > لآن الثفى فى هذا الباب أبلغ ى 
الائبات على ما قدمناه من قبل » وقد يحثمل أن يريد به أنه قدرها 
وما بينهما » ثم الكلام فيما الذى أحدثه من ذلك موقوف على الدلالة . 

شبهة أخرى لهم : قالوا : قد قال تعالى : د ما آصابٍ من مصيبة فى 
الأرض ولا فى اتفسكم الا فكتاب من قبلآن' تتبرآها »" فبيئن أن جب 
ما يحدث من الصائب قد براها وخلقها » والكمر من اعم المصائب فيج 
أن يكون تعالى خالتها » واعتم أن اراد بهذه المائب هو ما نزل من 
الشدائد بالانسان من قحط وغيره » ولهذا ذكر فيها الأرض وأتفسنا جميعا» 
ولهذا قال د لكى لا تنسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ببما كناكم 9ع 
ولهذا أضاة تعالى غير هذه المصائب الينا فقال : « وما أصابكم من مصيية 
لكات زرا كد انان ارامت 
أن جميع ما يحدث / معلوم له تعالىمكتوب » وأن التحرز 
ل ل 
على فائت » ولم يترد" بقوله « من قبل آن نبراها » المصا' 
الأفس لانه حقق بذلك أن المصائب النازلة بالاتفس مكتوبة قبل خلقها ء 
ولو كان الراد بذلك المعاصى لأدى الى زوال الأمر والتمى وعد التكليق 


5؛ وانا أراد 


(1) دقم لاك سورة ص 28 + 

(؟) دثم ؟؟ سورة الحديد لاه + 
59) رقم 55 سورة الحديد لزه 
() دثم 5١‏ سورة الشوري 46 


عو 


شبهة أخرى لهم : قلوا وقد قال تعالى : الحمد لله الذى خلق السموات 
والأرض وجمل الظلمات والنور 27 فخبّر أنه جعل الابمان والكفر لأته 
سماهما ظلمة ونورا بقوله : « يخرجهم من التللمات الى الور 9" » 
ويقوله : « والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجوتهم من الور الى 
الظلمات » © ؛ وذلك يوجب كونه خالقا لهما » واعلم أنا قد بيتنا أن 
الجمل قد يكون بغير ممنى الخلق » وبيتناه يقوله « وجملنا قلوبهم 
قاسية 4474 » « انا جملناك خليفة فى الأرض » © » فلا وجه لاعادته » 
نور ؛ والكفر بأنه ظلمة على جهة 
الحقيقة » لأن النور والظلمة هما جسمان مختصان بصفة ؛ والاسسان والكفر 


بلا يمور آقا يرسك الآينان ؛ 


عرضان » فكيف يستكان هذا الوصف فى الحفيقة ؟ وانما وصف تعالى 
الايمان بأنه نور لما يختص به من الاستقامة والاهتداء الى طر بق الفوز 
به بالتور » ووصف الكفر ظلمة من حيث كان بالضد من لايمان » 
وهذا // يوجب أن الابمان والكفر لم يدخلا فى الآية ‏ قال شيخنا أبو على 
رحمه الله ولو دخلا فيه لكان ذلك يتفض قوله ؛ « صئتم الله الذى أتفن كل 
عىء 1706 ؛ لأن الكفر كان يجب كونه متقنا محكما مع تناقضه وفساده » 
ولأدى ذلك الى ارتفاع الأمر والتهى . 

شبهة أخرى لهم : قالوا : وقد قال سبحانه : < ونبلوكم بالشر والخير 


(1) وقم ١‏ سورة الأتعام 4 * 


(5) رقم 508 البقرة ؟ 
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82ت 
فتنة 206 + « ويلوناهم بالحسنات والسيئات » 9 » والاينان خير 
وحسنه ؛ والكفر شر وفتنة وسيئة ؛ فيجب أن يكون تصالى يتبتلى بهماء 
ولا يجوز أن يبتلى بشى» لم يخلق فصح يذلك أنه خا لأعمال العباد » 
واعلم آنا قد بيّنا أن المراد بذلك نعم" الدنيا وشدائدها » ولهذا قال 
وبلونامم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجمون 27 عن معاصيه الى 
طاعته » وأراد يقوله : ونبلوكم بالشر والخير فتنة؛ بالتعم » وال دائد 
محنة ) لننظر كيف تعملون » وهو كقوله تعالى : وان' تتصيبنهم سيشة 
يقولوا هذه من عندك » قل كل” من عند الله 6!) » وقد ببنا الوجه فى ذلك 
وهو مثل قوله : 8 وان تصبهم سيئة يتطيكرةوا بموسى ومن ممه 6 29 لأنهم 
كانوا اذا اصابهم قحط وشد: تطيروا بنوسى كما يتشاءم الانسان بثيره 
عند تزول محنة ومصيبة » ولو كان الأمر كما قالوا لارتفع الأمر والنمى » 
لأنه تعالى اذا كان يببتلى بالكفر والايمان كما يبتلى بالامراض وال دائد 
فيجب آلا يكون للامر والنهى معنى . 


شبهة أخرى لهم : قالوا وقد قال تعالى د يتضيل” الله من يشاء ويهدى 
من يشاء 2706 وقال : د واضله الله على علم 976 فثبت بذلك أنه تعالى 
يخلق الكفر والايمان ء واعلم أن المراد بالضلال ف هذا / الموضع القلال 
أ 0 


(5) دقم 134 سورة الأعراف 17 
(5) مذكورة فى عامس 8 + 
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د واه 


غن الثواب والعثاب » فالمراد بالهدى الفوز بالثواب والنجاة » وسنبيئن 
الكلام فى الهدى والضلال فى فصل مفرد من بعد ان شاء الله » ولو كان 
هو المتضيل” لارتفع النهى عن الضلال ولبطل اللتكليف , 

شبهة أخرى لهم : قالوا وقد قال تعالى : « وأسير”وا قولكم أو اجمروا 
به انه عليم بذات الصدور » آلا يعلم مّن* ختلتق 2276 ع + فتدل” بذلك أنه 
خلق القول الذى أسر'وا به متها بذلك على أنه لا تخفى عليه خافية » 
واعلم أن المراد بذلك آلا يعلم من" ختلتق أمثر العباد الذين يتسيرتوق 
بالقول ويجهرون » مثنبها بذلك على انه لا تخفى عايه أحوالهم كثموها 
أو جمروا يها » ولو كان الراد به ما قالوه » لقال آلا بعلم ما خلق » لأن 
القول لا يعبر عنه يمن لان ذلك عبارة عن العقلاء 

شبهة آخرى لهم : قالوا وقد قال تعائى : « واذا أراد الله بقوم سوء” 
فلا ركد له ع7" » وقال « ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء” »99 » 
فيجب اذا كان الكفر سو أن يكون من خملئقه » ويجب اذا جاز أن يفمله 
ولا يكون مسيئا أن يجوز أن يفعل الظلم ولا يكون ظالما ؛ واعلم أن المىء 
عو فاعل الاساءة لا فاعل السوء ؛ فلا يجب اذا فعل تعالى سوء” أن يكون 
مسيئا » وقد قال شيخنا أبو على رحمه الله : واسم فاعل السوء يجب أن 
يكون سائيا لأنه ماخوذ من ساءهم يسوؤهم وليس فى قوله : « راذا أراد 
الله بقوم سوء”  »‏ دلالة على أن كل سوء فتقتد* أراده » لأنه تكر السوء 


() دقم ؟3 و 14 سورة اللك بد 
(:) دقم 1١‏ سورة الرعد 98 + 
() قم ٠١‏ سورة الروم 56 * 


دروام 


ولم يقنه » وقوله « ثم كان عاقبة الذين أساءو! » 207 يدل على أنهم 
فعلوا الاساءة » / وأنه تعالى يجازيهم السوء الذى هو العقاب ء فاما قوله ؛ 
«وجزاء' سيئة سيئة” مثلثها»”"! مجاز + لأن العقوبة لا تسمىسيئة ؛ وكذلك 
فوله : « فمن اعتدى عايكم فاعتدوا عليه » ٠١‏ » وهذه الطريقة فى اللفة 
مشهورة لأنهم يجرون اسم الشىء على ما هو جزاء عليه » وعلى هذا قالوا 
الجزاء بالجزاء » والأول ليس بجزاء ‏ 

شبهة آخرى لهم : قالوا وقد قال تعالى : « وهو على كل شىء قدير » » 
فيجب أن يكون كل شىء محداث هو خالقه » رالا لم بيكن قادرا عليه » 
واعلم أن المراد بذلك ما يصح منه سبحانه يجا الأن الشىء انما تكون 


مقدورا للقادر متى كان هذا حاله » قاما متى لم يكن هذا صفته لم يكن 


مقدورا له » فيجب آن نبين آنه يصح أن يخلق أعمال العباد حتى يعبت 
قادرا عليها » وقد ثبت أن ما لا يبثى اذا اتقضى وقنه ثىء ولا يوصف 


بالقدرة عليه لما استحال منه ايجاده » وقد ثبت أن الموجودات أشياء » وله 


يقال انه بقدر على ايجادها ‏ فكذلك أفعال العباد » وقد بيتنا أن كونها 
متقدورة لله تعالى يوجب ارتفاع الذم والمدح والتكليف ؛ فيجب آلا يكون 
مرادا بذلك » وبيّنا أنه تعالى قد اضاف هذه الأفمال اليهم ؛ وذلك يمنع 
من كوت تعالى قادرا عليما ؛ ولو صح التعلق بعمومه لوجب كوثه 
مخصوصا لما قدمناه من الأدلة مما دللنا به على استحالة مقدور لقادرين . 
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شبهة اخرى لهم قالوا قد أجمعت الأمة على أن الله تعالى هو الخالق » 
وما سواه مخاوق » ولا خالق الا الله > 
لأفعال العباد ء قالوا وقد روى حذيفة عن النبى صلى الله عليه أنه قال : 
خلق الله كل صانع وصنمته » حتى خلق الخادم وخبد'مته » وقد روى 
معاذ بن جيل عنه صلى الله عليه أنه قال : لم يخلق الله تعالى خلقا هو أبنض 
اليه من الطلاق » ولم يخلق خلقا هو أحب اليه من العثاق » وذلك يدل على 
أنهما فيمئله سبحانه قالوا وهذا كقوله جل وعز « وأته هو افحك 
وابكى 276 » فدل على أنه خلق الضحك والبكاء » كما أنه خق الموت 
والحياة ؛ واعلم أن المسلمين لا يجوز أن يجمعوا.على خلاف ما ورد به 
النص » وقد بيتنا أن نص الكتاب قد ورد بأن غير الت يخاق » فكيف بدعى 
الاجماع على خلافه ؛ ولا يبعد أن يقولوا انه خالق وما سواه بخلوق » 
يريدون بذلك آنه القديم وما سواه محد“ث » ويقولون لا خالق الا الله » 
بمعنى لا خالق يترزق ويتغنى ويتعيد الا هو تعالى ؛ فاما حمل الكلام على 
الحقيقسة فلا يصح » وما رووه عن الرسول صلى الله عليه فاخبار 
آحاد » لا يجوز أن تقبل فيها طريقة العلم . وقد دللنا على أنه ليس 
بخالق لأعمال العباد » فلا يجوز أن يراد بالكلام ما يقنضيسه ظاهره » ولا 


ب أن يدل ذلك على 41 خالق / 


يمتنع ان صح أن يتكون آراد بقوله انه خلق كل صانع وصنعته » أنه خلقه 

وخلق ما يصنع فيه وبه » كما تأولنا عليه قوله : «والله خلقكم وما تسلون»» 

فكما يقال ان قلانا يعمل الدمس والأبواب ويمنى بذلك يعمل فيهنا ؛ وآما 

قوله ما خلق الله شيئا أبفض اليه / من الطلاق فيجوز أن يريد به ما قتدكر 
() دقم ؟لاسورة التج جم . 


شيعم 


«انن ات 
على العباد شيئا أبفض البه من الطلاق » لأن الله تعالى هو الذى قدتر ذلك 
وبيتنه ؛ ومتى حتمل على لاهره لم يستقم على مذهبهم أيضا » لأن الطلاق 
وان كان من خلقه فكيف يجوز أن يتبنغضه ويذمه 7 ويمد فان فى الطلاق 
ما فد نبت أنه مستون ومباح » فكيف يقال انه تعالى يبغضه » وذلك مما 
ينضمف الخبر ؛ وان كاذ ان صح محمله على ما قلناه يمكن . 
وآما قوله سسبحانه : « وانه هو اشتحك وايكى 6 
المراد به أنه فمل سيب الأمرين » لان المسائبٍ الى عد 
نزولما يقع البكاء مى من فعله » وكذلك أكثر الأمور التى عندها 
.يحصل الضحك » واولا أن المراد ما قلناه لوجب آلا يِندآم” الانسان على 
يكائه وضحكه » وما ر'وى عن رسول الله صلى الله عليه أنه قال : ما كان 
من العين والقلب فمن الله » وما كان من اليد وااد-ان فين الشيطان » يدل 
على أنه تعالى انما أضاف البكاء اليه » وأراد به ما يكون من المين » لآل 
ذلك مما لا بقع بحسب قصد الانساذ » لأنه قد يريد نزول الدمسمة 
فلا يكون ؛ ويريد الا تنزل فيكون . 
فصل : ان سال سائل فقال : اتقولون ان الله سبحانه خلق الخير والشرة 
قيل له : يقال انه خلق الخير والشر على ضرين : ضرب" قبيح فمذا 
لا يضاف اليه جل ثثاؤه » وقد يقال فى الشسدائد والأمراض انما شر 


توسكما » فيجوز أن 
مجازا » وهو فى الحقيقة عدل وحكمة » فأما إن يكون ثرا فلا ؛ ولو كان 
تعالى يفعل الشر فى الحقيقة لوجب كونه شريرا ؛ فان سال سائل فقال 


اف اليه » وقد وصف / عز وجل عذاب الثار بأنه شر 


- 
اتقولون ان الله سبحانه يممل الضر والتقع 7 قلنا نعم » لآن ذلك لا ينبى» 
عن كونه قبيحا » وهو تعالى يفمل جنس النفع والمشرة » فيجوز وصفه 
بذلك ؛ فان قال : افتتتصيفونه بأنه يفمل الفساد 7 قيل له لا » لأن ذلك 
عبارة عن الق 


من المضار » وانما يقال ان المطر افسد الزرع ؛ وأقسد 
المرض” بدن فلان » مجاز؟ » ولذلك لا يقال فى فاعله انه مفسد اذا كان 
ما فعله حسنا وأنه من اللفسدين » كما لا يقال انه من الأشرار » نان سال 
عن الخيرات التى تكون فى الدئيا والمحن التى تنزل بالمؤمنين » وبقاء 
الأشرار وموت الصالحين ؛ أهو فساد أم لا؛ قيل له : ذلك كله صسلاج 
واستصلاح » وقد يتنا من قبل ما يدل على ذلك + فان سال فقال : اليس 
من حق الله على العباد أن يكومتوا به وبطيعونه » أفيقدر أن بأخذ حقه منهم 
آم لا 4 فان قدر على ذلك فيجب أن يصح أن يجملمم مثرء:ين » وان كان 
لا يقدر عليه فقد وصفتموه يالعجز » قيل له : ان الحق على قسمين 
احدهما قد يوصف بعطية وأخذ » والآخر لا يصح ذلك فيه » فقولكم ى 
الابمان ان الله جل ثناؤه يجوز أن يأخذه آم لا » محال » لآن الأخذ فى ذلك 
انما هو بأن يختار المؤمن أ قمله . 

وهذا مجاز ان سمى بذلك » فاما لو اضطره تعالى اليه كان لا يكو 
ذلك الايمان » فائما صح 'خذ الصدقات من العباد أنه حق للمساكين يصح 
فيه الأخذ والنقل » ويستحيل ذلك فى الايمان ؛ فان سال فقال : هل يقدر 
تعالى على شىء من تسر" 
ذلك » ولا تقول انه ليس يقادر عليه لأنه بوهم أنه مما يصح كونه مقدورا 


له ؛ فان سالوا فقالوا ؛ أبملك الله شيئا من افمالكم 7 فقد بينا فى الجواب 


قفى أنه سبحانه لا يوصف بالقدرة على 


جبيوة 


عله ما فيه كفاية . وقلنا انه قد يلاق ذلك بمعنى يقدر على ضدها منه وعلى 
افنائه ب فان سألوا فقالوا : من جعل الكفر فبيحا والاسلام حسنا » 
والمستوع مسموعا والمرى» مرئيا والكفر كفرا / فان كان الجاعل لذلك 
هو المبد قيجب حصوله بحسب قصده ؛ وان كان تعالى جمله كذلك فيجب 
أن يكرن الكفر والايمان من خلقه » قيل له : قد بيئنا أزالكفر منه ما يقيح 
لوقوع على وجه لا يتعلق بالميد » كالجهل بلله تعالى » فلا يقال ان احدا 
جعله قبيحا الا أن يراد أن العبد أحدثه » وعند حدوثه صار قبيحا » فأما 
أذ يضف الى الله تعالى فلا يصح » وما يكوذ قبيحا لوقوعه على وجه 
يتعلق باختياره فلا يمتنع أن يضاف الى العبد ويقال اته جمله قبيحا » لأنه 
كان يمح أن يحدنه غير قبيح » وكذلك القول ى الجواب عن قولهم من 
جعل الايمان حسنا 7 فاما المسموع فانما يتكون كذلك لأمر يرجم اليه عند 
وجوده لا يتعلق باختيار مختار ء فلا يضاف كونه مسموعا الى أحد الا/ أن 
يراد بذلك من الذى أوجد المسموع والمرئى ؛ أو رقع عنهم الماتع حتى 
صرنا نسعه ونراه فيضيفه الى من" فعل ذلك ء وأما كون الكفر كفرا فقد 
بينا أنه سعى بذلك لاستحقاق عقاب عظيم عليه غ فأما الايمان ( ققد )211 


وصف بذلك اما لأنه واجب أو لأنه يستحق به الثواب » وكل ذلك لا يتعلق 


باختيار مختار » فان أريد به من حكم بذلك وفيه ذلك من حاله فالله 


سبحاته ؛ فان أريد به من' أحدثه قصار له هذا الحكم فالعبد » وان اريد 
غيره لم يكن له معنى م فان قالوا اليس الله تعالى قد فعل الكثير » ولا يسمى 
بذلك خيرا » فهلا جاز أن يمل الشر والفساد ولا يكون شريرا مفسدا 8 


+ أضيفت لاستقامة النص‎ )١( 


م - 


وفعل الفضل والصلاح ولا يسمى فاضلا صالحا ب وقد فعل الحبّل ولا يقال 


قيل له ان قولنا ان أريد به التكثير من فمل انخير فانه 


ال ا ا ا ل ا 
أبو هاشم رحمه الله » وان كان قد ذكر فى بعش الواضع أنه بمعنى فاضل 
فلا يستعمل فيه سبحاته وتعالى » ولذلك يقولون : فلان خيئر فاضل 
ويعئون به معنى واحدا » وقد ببنّنا أنه انما لا يوصف بأنه فاضل لاحد 
وجي ؛ وان كان قد فعل الفضل ؛ وَبينا أن الصالح ليس هو الذى فمل 
الصلاح ؛ وأن فاعله يسى يأئه مفضل » فلا وجه لاعادته » اما المتحتبل 
ققد قال / شيخنا أبو على رحمه الله انه اخوذ من الاحبال لا من الحبل » 
والعبد هو الفاعل للاحبال فيجب أن يكون متحئبلا » ولذلك لا يقال فى 
مريم ان لها متحتبلا لما لم بفعل بها أحد احنبالا » وقال شيختا أبو هاشم 
رحمه الله ان المتحتبل انما يوصف بذلك لا فمل » الأمر الذى عنده يتحصل 
الولد والماء الذى المعلوم انه يكون منه الولد » ولهذا يوصف بذلك فى 
الحال » وقيل نصور الولد بأنه ممحتبل لهء ولهذا قال عز وجل : : فلما 
تتغتشساها حملت" حملا خفيفا » 21 » ولا يجوز أن يكون بها حمثل الا وبها 
حتبّل » وبين أن ذلك ليس بمشتق من خلق الولد ولا من فمله » والا 
كان يجب ألا يستعمل ذلك فى الشاهد اصلا ؛ وقال شيخنا آبو على رحمه 
الله : ان اهل اللغة قد زعموا ان اسم متحثبيل مشتق من الحبل » وأنهم 
يسمون الله محبلا اذا خلق الحبل وان قل” استعماله ؛ وآن الانسان يسمى 
بذلك توسعا ؛ فان سأل عن الايمان من" جمله دينا للمؤمنين » وعن الكفر 


(1) دقم 1486 سورة الأعراف /1 


وت 
من' جعله دينا للكافرين » فالجواب أن الله سبحانه هو الذى جمله كذلك » 
بمعنى البيان والحكع ولا يثضاف اليه يمعنى الخلق لما دللنا عليه من قبل » 
والصحيح أن يقال ان الكافر فمل الكفر فصار الكفر دينا له » ولا يقال 
جعله دينا لنفسه لأن فيه ايهاما لا يجوز » ويقال انه تعالى جمل الايمان ديئا 
بمعنى أنه آمر به وزيّنه » وعلى هذا الوجه لا يقال فى الكفر » ولا يقال انه 
جل وعز جعل الكافر / كافرا والمومن مكومنا بممنى الخلق » ويقال بمعنى 
الحكم الا أن" بوهم مذهب المجبرة » ويقال ان الكافر جمل تمسه كافرا 
بمعئى فس الكفر ؛ فآما على غير هذا الوجه فلا بق 
ابو هاشم رحمه الله انه لا يجوز أن يقال ان الفاعل فاعل بجعل الجاعل لأنه 
ينبىء عن أنه جمله مقدورا لنفسه ثم أوجده . 
فصل نتصل يه . فان سآل عما روى عن رسول الله صلى الله عليه أنه 
قال : القدرية مجوس هذه الأمة » فقال اليس الظاهر من هذه التسمية انها 


تجرى على من يثبت نفسه قادرا ومقدرا » ويضيف القدرة الى تفسه دون 
الله تعالى : أنه لا يصح أن يكون اسما ان بتفيه عن تفسه ويقول فى الأشياء 
كلها انها بنضاء الله وقدره » لآن الاسم لا يلزم لنفى معناء وائما يلزم لاثياته 
سيما وشبته رسول الله صلى الله عليه القدرية بالمجوس © والذى يتبين 
به المجوس تفى القبائح عن الله تعالى » والمنع من كونه فاعلا لها » واثياتها 
فملا لغيه » وأتنم تشاركونهم فى ذلك » بل فيكم من يشاركهم فى أنه تعالى 
لا يصح أن شعل القبيح ولا يوصف بالقدرة عليه » قاذ 
صلى الله عليه : القدرية مجوس هذه الأمة » أن يثبت القدر لا أن 


فقد روى ما يمنع من ذلك » لأن حثذيفة فال عن رسول الله صلى الله عليه : 


حد رومت 

لكل امة مجوس + ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر » والجوس/ 
تنبت فاعل الشر والقادر عليه سوى فاعل الخير » وتجعل مقدور أحدهما 
غير مقدور الآخر ؛ وهذا قولكم فى القادر الذى هو الانسان » والقسادر 
الذى هو الله . واعلم أن الخبر فى القدرية قد ثبت لأنه روى عنه عليه 
السلام أنه قال : القدرية مجوس هذه الأمة » وروى عنه صلى الله عليه أنه 
قال : صتفان من أمتى ليس لهما فى الاسلام نصيب : المرجئة والقدرية » 
ولا خلاف بين الأمة أن هذا اللقب يقتضى الذم » ولذلك يتبرا كل أحد 
منه ؛ وينسب اللقب الى من ثبت كون مذهبه مذموما » فيجب أن يتكون 
المراد بذلك الششطل فى هذا الوجه دون المحق ؛ وقد علا أن القدرى 
منسوب الى القدر ؛ كما آن المكى منسوب الى مكه » فيجب أن يثنظر » 
فان دل الدليل على اثبات معنى نصح هذه النسبة اليه على ما يقتضيه الله : 
كسب اليه » والا حمل على ما السمع أو على ما يوجبه مجاز اللقةه 
اطبنا صلى الله عليه ذلك ولا يبين المراد به » كما لا يجوز 


لأنه لا يجوز أن 


أن يخاطبنا بقطم ( يد ) السارق ولا بين » وقد عثلم أنه كان نسبة الى 


القائل فى القدر بعىء غ فهو نسبة الى من أثبته لا الى من فاه » ولا الى 
من: داق به وصوتبه » دون من جحده وأذكرء » وكذلك ان كان نسبة الى 
اعتقاد أو فمل » ولذلك لا ينسب الى الاسلام الا من دان به » وكذلك 
لا يقال فى الخوارج محكتة » الا من حيث يثبتون الحكم لله » لأنهم 
يقولوذلا حكمالا لله ء فحالهم حاليمن يقولوذلا اله الا اله ء فى آنه/يوصف 
بانه مهلل » فاذا صح ذلك ولا يمكن أن يثبت هذا الاسم لمن قان ان العبد 


يتقندر على فمله أو يقتدر” فعله » لأن الله تعالى وصف الانسان با 


جح 


تتابئوا من قبل أن تقندروا عليهم 6 
م تثبل كيف قدتر » 29 ع ولا خلاف بين الأمة 
فى الللاق القول بان العبد يتقندر ويتقدترء ولا خلاف ايضا انه لا يوساف 
بذلك من تال ان لله تعالى قادر نلو متقتدرر » لان ذلك قول الجميع ؛ فيج 
أن يتكون للراذ بذلك النسبة الى كثرة ذكره لذالك + ولمجة به » كما قبل 
للخوارج محتكتمة ء لما كثر لمجهم يقولهم الا حتكتم الا انه » وثيت ان 
الجبرة هى التى تكثر بن ذكر القدر » وتضيف اليه ما يحدث من زكا» 
وقطم طلريق وغيره » فيحجب أن يكون الاسم .لازما لهم ».سيما وقد دلت 
الدلالة على أن الراد به البطل ».وقد علينا,بالدليل ات بطلون» ٠‏ يي 
أن يكوف وسول الله صلى الله عليه آرادهم بالخبر » وقد ثيت فى الللة انه 
يقال فى الزجل اله تتمتررى اذا كان لهجا يذكر الثم ويتكثر مدحه» 
ويقولون ابل حتمضيئة يريدون أتها ترى الحتمئش” وعو شرب من 
النبت » ويقرلون رجل حمرى اذا لمج به فلا سد أن يجرى ذلك علمم 
من حيث لهجوا بذكره » ولو كان هذا الاسم لمن يثيث للعبد قدرا بآن يثبئه 
ون المبد كذلك , 


قادرا أو مقدورا » لوجب ان يكون لازما لهم لأهم 8 


لالمن ادعى أنه يتقندر و “ر ء ولا حفيقة لدعواه : بل يكوذ لن حو ف 
الحقيقة كذلك وان لم / بداعيه » كما أن الصائم هو من يصوع فى الحقيقة 
؛ وكذلك النجار » والأسماء لا يختص بها شاهد ذون 


غائب ء فان وجب كون هذا الاسم لمن يثبت نفسه قادرا أو متقتدت را 


لا من ادعى الصيا: 


وحب لزومه الله قادرا ومتقتدتوا » وان وجب اثياته أن يشول ان 
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ا 


العبد بتحد ث الأفمال ويتقتد”رسا » وجب اثباته لمن يفول انه يتقندر بان 
يكتسب ء فقد بان" أنه لا وجه للسمية الااما قدمناه . 

فاما ما رئوى عن حذيفة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : 
لكل آمة مجوس ؛ ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر » اراد بذلك 
ما قدمناه ؛ لأنهم ينفون القدر عن نه له » فمرة ذكر يللفظ 
النفى » ومرة أخرى ذ”كر بلفظ الاثبات » وهذا كقولنا فى الخوارج انهم 
متحكمة من. تقول لا حكم الا لله © ف » وقد ر“وى عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : لتعنتت القدرية والمرجئة على 
السان سبعين فبيا » قيل له ومن القدرية يا رسول الله ؛ قال قوم يزعمون أن 
ار عليهم المعامى وعذ"بهم عليها » والمرجئة قوم يزعموق أن الايمان 
اقول بلا عمل ب ور*وى عن جابر بن عبد الله آنه قال يكون فى آخر الزمان 
قوم يعملون بالعامى ثم يقولون ان الله تعالى قدرها علينا » الراد عليهم 
.يومئذ كالشاهر سيفه فى سبيل الله ؛ وقد روى فى حديث الأصبغ 
أن عليا عليه السلام قال وقد قال له شيخ : ما أرى لى من الاجر /ر 
كان ذلك بقضاء » وتدتر » فقال لملك ظننت > قضاء” لازما وقدرا حتما » 
الو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب والأمر والنهى ؛ ولم يكن المحسن أولى 
بالمدخ من المسىء » ولا المسى» بالذم من المحسن » تلك مقالة عتبتدة 
الأوثان وجنود الشيطان وشهود الزور » وهم قدرية هذه الأمة ومجوسها ؛ 
ور”وى عن الحسن رحمه الله أنه كان يقول : ان الله تعالى بعمث محمدا صلى 
الله عليه وسلم الىالعربوهم قدرية مجبرة يحملوذذ نوبهمعلىالثه : ويقولون 
ان الله سبحانه قد شاء ما نحن فيه » وحملنا عليه وآمرنا به » فقال جل وعز : 
« واذا فملوا فاحثة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها » تل ان الله 


الله » وي 


50-5 
لا يأمرنا بالفحشاء اتقولون على الله ما لا تعلمون » 2 » ونحن وان قلنا 
ان الله سبحانه قدّر المعاصى بأن كتبها فلا بلزمنا بذلك ء لان هذا القول 
صواب عند الكل » مما يتبتين آن المراد ما قلناه أنه صلى الله عليه شبتههم 
بالمجرس » فيجب أن يكون وجه شيههم به اشتراكهم فيما بانت المجوس به 
من غيرهم من أهل المذاهب » لأنه لا يجوز أن يكوذ المراد بذلك الاه 
المذاهب دون الأفمال فى هذا الباب » وقد علمنا أن لا صنف أقرب الى 
المجوس من المجبرة » لأنها تفول ان الله سبحانه خلق الطاعة واللعصية ثم 
بترى» من المعصية وعابها وعادى عليها ء ومدح الخير والطاعة // وارتضاه 
ووالى عليه » كما قالت المجوس انه تعالى تولد من فكرته ابليس ثم أخذ 
يشتمه ويلعنه ويتبرآ منه » وصلع الخير ثم آخذ يمدحه ويرتضيه » وقالك 
المجوس ان الخيتر محال أن يقدر على الشر. ويحيد عليه مع ذلك ع 
والشرير يستحيل أن يقدر على الخير وهو مذموم على الشر » فكل واحد 
بنذم ويتحتمد على ما لا يقدر على خلانه » وقالت المجبرة : المومن 
لا يقدر على الشر » والكافر الشرير لا يقدر عى الخير » وكل واحد منهدا 
بنذم وبمندح على ما لا يقدر على خلافه » وقالت المجوس : للخلن 
صائمان ؛ محمود هو الله » ومذموم هو ابليس » وقالت المجبرة : المعصية 
من صدنمين : محمود عليها وهو الله تعالى » ومذموم عليها وهو العاصى » 
وقالت المجوس بحسن الأمر والنهى وان كان جرهر الخير يستحيل أن يقدر 
على الشر » وجوهر الشر يستحيل أن يقدر على الخير » وقالت الجبرة 
يحسن الأمر والنهى فى الكفر والايمان » وان استحال من الكافر الايمان » 
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اهوت 
ومن المؤمن الكثر ع وازومهما جميما قبشح الوعظ والتنبيسه على الخيي » 
وقالت المجوس : الاستغفار والندم من فعل الخبتر الذى لا يفعل الشر 
الذى بتستثفر منه ؛ وقالت الجبرة : المعصية من فمل الله تعالى وان كان 
يندم العاصى عليها ويستغفر منه ؛ وقالت المجوس : فاعل الشر / مقرل فيما 
لا يقدر فيه على خلافه » وقالت المجوس الخيتر يكفر بالشرير فيعاقبه على 
شريته » وقالت المجير: ان الله الكريم يعاقب الكافر على الكفر الذى خلقه 
فيه ع وقالت المجوس : قد آراد الله تعالى القول بأن له ضدا وتدا واراد 
تكذيب محمد » وقالت المجبرة ان الله أراد ذلك ممن يقع منه ؛ وقالت 
المجوس آراد الله تكاج الأمهات والأخوات وآن يتجمل دينا وقدتره » وقالت 


المجبرة مثل ذلك فيما بقع منه ذلك ويندين به » وقالت الجوس ان لنا 
تتحر ثورا فى العيد بعد أن تجمع عله بالعمى وثامرء بعد الككتتف ‏ 
بالذهاب الى موضع » فمتى لم يفعل قلنا كفرت النممة وقثلتاه وضريناه » 
وقالت المجبرة فى العاصى انه لا يقدر على خلاف ما هو فيه » ويؤمر بالطاعة 
ومتى لم يمل ذلك ليم على ذلك + وقيل ان كان ثابتا على الكفر » ونفت' 
المجوس عن الله تعالى فمل آجسام السباع » قكفرت بذلك لأنها أقسدت على 
تفسها العلم بآن الجسم لا يكون الا من فعثل الله » والمجبرة آثبتت القديم 
جل وعز فاعلا للقبائئح ؛ وهذا يوجب اثباته جسما ؛ وقالت المجوس لا يقدر 
تعالى على ايجاد الجور » والمجبرة مثل ذلك تقول ؛ والجوس نذم من 
قبحت خلقته وكان مريضا سقيما » وان كان مافيه من فمئل الله تتمالى » 


والمجبرة تذم الانسان على ما فيه من كفر ومعصية وان / اعتقدت أن ذلك 


أجمع من خاق الله ؛ والمجوس تقول لا شىء من الأقدار الا وهو مراد منا 


ع بوت 


على أنه دين » كاكل الميتة و تكاح الأمهات ؛ وكذلك تقول المجبر. 
عنه صلى الله عليه فى القد, نهم خصماء الله وشيود الزور ء يدل على أنهم 
المجبرة » لأنهم على قولهم تحصل بيتهم وبين الله سبحانه خصومة من حيث 
كتنهم مالا يطيقون ويعاقبهم على ذلك » وفصسل فيهم ما زوجب الكفر 
وأمرهم بخلافه ‏ وأمرهم بالطاعة ولم يتفندرهم عليها ‏ فلهم أن يثبتوا عذر 
أتفسهم وبلزموا اللائمة خالقهم ذلك » وهو الخصومة فى ١‏ نيقة ؛ فاما أهل 
العدل فلا يجوز أن يكونو؟ خصما على وجه لأنهم ينسبون اللائنة الى 
أتقسهم » ويعترفون بازوم الحجة لهم » وقد ر“وى أنهم كانوا علد سليمان 
التيمى فذكروا القدر فقال : هل عليئا غبن 7 فقالوا : لا ؛ فقال : فنالوا انا 
كنا نسسى القدرية فقلبناها عليهم وأعاننا الشسيطان فاتقلبت فالزمونا اثنا 
أقبح من ذلك » وهم المجبرة ؛ وكل ذلك يبين ما قصدنا اليه من أن المجيرة 
هم القدرية . 

فصل آخر منه : فاق قال | اليس قد زوى عن رسول الله صلى الله عليه 
آنه قال: اذا ذتكر القضاء فامسكوا 7 والقدر سر الله فلا نشوا عنه» وهو 
بحر لا تغرقوا فيه ؛ الى غير ذلك من الاخبار التى تدل على أن القول فى 
ذلك محرم ؛ فما قولكم فيه 7 قيل له ان أخبار الآحاد لا يجوز قبولها فيما 
ابت بالعقل خلافه » وقد صح آن الواجب / أن تتكلم فيما يجوز على الله 
سبحانه من ذلك وما لا يجوز » فان ذلك من الفروض الثنية قكيف يجوز 


» وما روى 


أن ننهى عنه » فان صح فى ذلك خبر فالمراد به ما ذكرناه » وقد ثيك عد اه 
صلى الله عليه أنه ذكر القدر وتكلم فيه وكذلك الصحابة » وما دنوى فن 
قوله عليه السلام : اذا ذ“كر القسدر فامسكواء واذا “كرت التجوم 


بجح 
فأمسكواء فاذا ذ'كر اصحابى قامسكواء يدل على ما قلناه ؛ لآله لم يرد 
أن يمسك عن كر فضائل الصحابة ولا عن اتكلام فى النجوم من الرجهالذى 
يدل على حكمة خالقها وندبرها » وانما أوجب السكوت عن ذكر الصحابة 
باتقبيح ء وعن ذكر النجوم وتسبها الى أتهم يمطرون بها » وقد بيتنامن قبل 
الوجوه” التى يصح أن يقال عليها ان الله تعالى قضى وقتدار » فيجب أن 


يجوز أن يوصف الله سبحانه بذلِك » وأن لا يجوز أن يقال انه تعالى قفى 
أقعال العباد وقدارها » بسعنى خلتقها وتمم خلقها » ولا قال قفى المعاصى 
وقدترها بممثى الزمتا اياعا » وانما نهى صلى الله عليه عن الكلام فى القدر 
بأن تضاف هذه الأمور الى قدرة على وجه لا يجوز عليه » لأن ذلك يوجب 
زوال التكليف وبطلان الأمر والنهى » والا فالرضاء بقضاء الله وقدره لازم 
من الوجه الذى يصح عليه » وقد روى عنه صلى الله عليه أنه كان يقول فى 
دعائه رضى” بقضسائك » وبارك نى فى قدرك حتى لا أحب تآخير ما عجلت 
ولا تعجيل ما آخرت : فائما أراد بذلك ما يفعله / به » وآخر الحديث يدل 
عليه » وذاك يدل على أن الله سبحانه لا يقضى المعاصى ولا يقدرها على جمة 
الخلق والائزام » وما ر“وى عنه صلى الله عليه أنه قال لممر وقد قال أرأي 
ما يتعمل فيه امر قد فترغ منه أو أمر مشبنتدأ 7 فقال صلى الله عليه بل أمر* 
قد فرغ منه فاعمل يابن الخطاب فكل* ميسر » أما من كان من أهل السعادة 
فهو يعمل لها . وأما من كان من أهل الشقاوة فهو يعمل للشقاء : فالمراد به 
أنه قد فرغ من كتابة ذلث والدلالة عليه » لأنه تعالى قد ثبت أنه قد كتب 
جميع ما كان ويكون ليدل به الملائكة على سبيل اللطف والمصلحة » وكذلك 
إغ ربكم من العمل » فريق فى الجنة وفريق ف 


مارءوى عنه أنه قال : 


2 


ع > أن جميع ذلك لا .بجوو أن يريد به آنه خلن السمادة والقنفاء لق 


من زوال الأمر والتمى » ولهًا ء 


ك ؛ والذى اخطاك لم 
يكن ليصييك ؛ فالمراد يه ان صح انه لا بد من كو ما على إن ري 
وتعالى وكتبه » وقد > الكتابة والملم لا يخرج المبد من أن 
ايكون قار اعلى خلاف ما كتب عليه وما وى عزسايمان ا قال :/ ان 
الله خلق الشقوة » يحتمل ان صمح أن يراد به النقوب على المماضى والذ. 
والدن دما جرى مجراء » وما وى عنه صلى ل عليه اه قال : لشت م 
كت قاين أن ولاسي إن متمد ى يل نيهر راو إن و .و 
25 الزقت ما يتكوق منة من المقاء والسمادة» تمستار كوجوي. كون 
اك ل ليل ون سي رع ل عل رون ري 
داك ب الشتى من شتى ف الاو » وجمل الار ام لداخل كنا قال تباي 
« وآما من" خفتت' موازين الث اهاوية © 07 واماما بروتون من قى + 
1 وتوت تليهنا الام ققد دف زرحا رجي لد يا يحتمل 
ادي لذ الل بتع من اقول يان الام لا لام وريب كون ا 
ارا ونا ا لا رام در 2 كيد ير وا 
ا ري هشوا اعت بد دن د سن رن رسي رول 


(3) دقم ىم سورة القارعة 0.01 . 


5-0 
وقثفى القضاء وتم” القدر فمعناه ان صح أنه لم يزل عالما بالأشياء » وأن 
القلم قد صار بحيث لا بتكتب به شيئا فوصفه بالجفاف لاتتهائه الى هذا 
الحد » وقتضى” القضاء بيجب حمله على ما قدمنا ذكره مما بصح عليه » 
وكذلك قوله وتم القدر » وقوله صلى الله عليه بعد ذلك بتحقيق الكتاب 
وتصديق الرسل » بين به أن الذى ذكره مما شهد الكتاب” والرسل بصحته» 
ولذلك قال بعده وبالسعادة لمن آمن واتقى » وبالشقاء / لمن كنب وكفر » 
وائما أراد بذلك ما يحصل للمئمن من السعادة ف الحال والمستقبل ‏ 
على ايمانه » وما يحصل من الشقاء للكافر جزاء” على كفره ؛ فعلى هذا الوجه 
بيجب أن تتحمل الأحاديث المروية فى هذا الباب ؛ وان لم يكن فيما ما قد 
ابت صحته ونضطر الى تبوله » وقد بيننا من قبل أن أخبار الآحاد لا يجوز 
العمل عليها ى مثل هذه الابواب. 

يتلوه ان شاء الله الكلام فى التوليد مما يجب أن يثبت فعلا للانسان » 
وما يجب أن يمنفى عنه » وى الدلالة على أن المتولد من فعله » والنصل بينه 
وين المباشر والحند قه رب العالمين ؛ وصلى الله على محمد وسلم . 


زاء” له 


أبو سلوم المعتزلى 


